ث 


كر 
اللعافي «للمرو اتا تعر 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتاتية 
المجلد الحادي والستون 


آفاث الفتوى 


إعناد 


إدارة الأبحاثوا وَالنَمَإسيَاتٍ الاذ فحانية 


الزيَائة العامة ليق تهيئات 7 
ابدناءفز_العال 


تمتارهم 


فضي الامتازالكور 
صوق بْراضِيمعلام 


6 اهم/ 7م 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: لاه. 7١‏ 
الترقيم الدولي: ه_17/_9171/_79948_78؟ 


المحتوبات 


المطلب الثاني: التعريف ب آفات الفتوى)............... 
المطلب الثالث: علامات الفتوى ا 


000 


000 ا ا ا ا ا ا 2000 


1 [1[1[1[1[1[1#[1#[1#[#1#[1#[1[1[1#ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤزؤ1ؤ0211111صغ 1 


الفصل الأول منشأآفات الفتوى 50 


٠ 3 3‏ 
المبحث الأول الأسباب العلمية لآفات الفتو: ,6 
: 9و3 6 9 5 
ع 0 
5 5 :3 
1 5 5 
ٍِ 
7 9 5 


7 


ووو ووو ووو ووو وووو ووو وريه 


000 ا اا ا ا ا ا اا 2000 


5 3 


المبحث الثاني الأسباب الفكرية والنفسية لآفات الفتوى 88 


المطلب الأول: المجاملة على حساب الْدَين .يي كر 


0000 ا ا ا ا ا ا ا 2000 


000 ان 


0000 ا ا ا ااا ااا 2011110 


00 ا ا ا ا ا ا اا 200000 


ٍِ لى: 5 مبيمع وافففوقة 
ٍِ © 
9 : |2 نحجد ع بفكرة اللمشاهل ا اك ١٠.١‏ 


اع 1 


000000 ا ا ا اا ا ا 2011100 


35050 


0000 ا ا اا 201111 


1 


3200 


000 ا ا ا ا 2011101100 


000 ا ا ا اا ا اا 2011111 


المبحث الثالث الأسباب الإداربة لآفات الفتوى في مؤسسات الإفتاء ١‏ 


المطلب الأول: عدم وضع برنامج واضح ومحدد لمعتمدات الفتوى في المؤوسسة 118 
المطلب الثاني: خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى ا ل ا 
المطلب الثالث: تضارب الفتاوى وتناقضها 0000013119 ا 
الفصل الثاني أنواع آفات الفتوى 122 
المبحث الأول شذوذ الفتوى ١"‏ 
المطلب الأول: معنى الشذوذ في الفتوى وحكمه 0000001018 ااا 
المطلب الثانى: أسباب الشذوذ فى الفتوى 00017 ا 
المطلب الثالث: نماذج من الفتاوى الشاذة 1 
المبحث الثانى اضطراب الفتاوى هع ١‏ 
المطلب الأول: معنى الاضطراب فى الفتوى ا ا 1 00000010 
المطلب الثاني: الفرق بين الشذوذ والاضطراب في الفتوى 100000000000000( 
المطلب الثالث: أسباب الاضطراب فق الفتوى ا ا ا ا ا ل و 1 
المبحث الثالث مخالفة الفتوى للنصوص والأدلة الشرعية حول 
المطلب الأول: مخالفة الفتوى لدليلٍ شرعي صريح 71“ 111ذ011111#1#1#7171[17151[111/ 
المطلب الثانى: مخالفة الفتوى لسياقات الأدلة ومجموع النصوص 1 
المبحث الرابع مخالفة الفتوى للمقاصد الشرعية /ا/ا١ا‏ 
المطلب الأول: ارتباط الفتوى بالمقاصد الشرعية وب00 0 0 000000 


المطلب الثاني: آثار قيات المقاصد الشرعية عن الفتاوى ما مد اول ل و وو مر و ار 


المبحث الخامس مخالفة الفتوى للأعراف والعوائد ١‏ 


المطلب الأول: ارتباط الفتوى بالأعراف والعوائد 9و ك2 
المطلب الثاني: آثار الفصل بين الفتوى والعرف ا[ 0 


المبحث السادس مخالفة الفتوى للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتفقة مع 
الشريعة : ١9‏ 


المطلب الأول: اعتبار الشريعة للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية ا 
المطلب الثاني: وجوب التزام الفتوى بما قررته القوانين والمعاهدات المتفقة مع الشريعة. 

0 
المطلب الثالث: نماذج من الفتاوى الملتزمة بالقوانين والمعاهدات الدولية 0000 
الفصل الثالث علاج آفات الفتوى 228 
المبحث الأول التأسيس العلمى للمفتى نفف 
المطلب الأول: استكمال دائرة العلوم والمعارف اللازمة للإفتاء 0001011111 
المطلب الثاني: التدريب المدروس على مهارات الإفتاء سس ار بر لاا 
المطلب الثالث: كثرة الممارسة العملية لفنون الفتوى 11 1 1 0010100111 0 
المبحث الثاني التأهيل النفسي والفكري للمفتي 0 
المطلب الأول: الاتزان النفبي للمفتي 210110101010000 
المطلب الثاني: الانضباط الأخلاق للمفتي 11110 00 


5 5 وو وه 
5 ا #0000101000ظذ5ظ' 
ب 


المبحث الثالث ضبط التصدر للفتوى 


المطلب الأول: تقريقخ التضدر للافقاء 121111111 
المطلب الثاني: إرشاد المستفتي إلى طائفة المفتين المعتمدين. ل 
المطلب الثالث: اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتين. 23 
المطلب الرابع: الرقابة الحازمة على المتصدرين للإفتاء 000 


المبحث الرابع الإفتاء الجماعي وتأهيل مؤسسات الإفتاء 


المطلب الأول»مفبوم الإفقاء اللجما, 17111 
المظلب القاق: مشروعية الإققاء الجماي» وأهميته 1ط 
السخالب القائية كاهيل مزؤسمات وفيقات الأفعاء الرصمية. 100 
المطلب الرابع: مشاورة أهل الاختصاص في الإفتاء الجماءعي ا 


الخاتمة 


>31 5201111 


ا 


مض 
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الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله تبارك 
وتعالى عن الأئمّة المجتهدين في الدينء الذين أقام بهم الحُجَّة على العالّمينء بما حفظوه من الشرع 
القويم» وقوّموا بعِلْمِهم الخالص مَن انحرف عن المنهاج المستقيم, وعن كلّ مَن سلّك طريقهم من 
العلماء العاملين, والمتبعين المخلصين. وبعد: 


فإِنَّ لك ثيءٍ في هذا الوجود وجومّاء منها ما يكونْ بها صالحًا نافعّاء ومنها ما يكونُ بها مُفِسِدًا 
مُمِلِكَاء وانما تتعدد الوجوه باختلاف التناولٍ والاستعمالٍ والتعاطي مع هذا الشيء؛ فالمال نعمةٌ في 
يدِ الرجلٍ الصالحء نقمةٌ في يدِ أهلٍ الفسادٍ والشرء والعلمُ نعمةٌ إن قُصد به الخيرُ وصُرف إلى منافع 
العبادٍ وعمارة الكونء ونقمة إن أدَّى إلى البلاكِ والدمارٍ واستعبادٍ الإنسان» والصحةٌ نعمةٌ إن كمَلَّت 
لصاحها السعي الرشيدَ وتقديم العونٍ وإنجاحَ الحياةء ونقمةٌ إن استقوى بها صاحبا على ظلم الناس 
وتهديدٍ الاستقرار والأمن... وهكذا. 


والفتوى لا تخرجٌ عن هذا النَّسق الكوني العام؛ فبي سبيل الخير والأمنٍ والرقّ والنماءٍ إن تولاها 
أهلّها وقاموا بها حقّ القيام؛ وَقّدِّرَتْ مِن العامة والخاصة حقّ قذرهاء وهُيِنَ لبا من الرعاية والرقابة ما 
يساعدٌ القائمين علها في تطويرها وتدقيقِهاء ويضربٌُ على أيدي العابثين بها والمتسلّقينَ أسوارّها بغير 
حقّ ولا أهلية ولا منبج صحيح. وإلا كانت سبيلًا إلى الفسادٍ والتطرُفٍ والرجعية والخرابء وما مفاسدٌ 
الفتاوى المتطرفة العاف هى شاعنا ببعيد. 


ولهذا فطِن العلماء والفقهاء وأئمة الدين من قديم إلى خطورة شأن الفتوى. فحاطوها بسياج 
متينٍ من الضوابطٍ والمعاييرٍ والقوانين والمحاذير وألَّفوا في ذلك المصنفاتء وقدّموا بأنفسهم 
نماذج فريدةً في الالتزام بما سطّرّوه ودعو إليه من تعظيم أمرهاء وإدراك خطرهاء وعدم الجُرأة عليهاء 
وبيان أسُلم المناهج وأقوم المسالك التي تحفظ حُرمتهاء وتصونُ وظيفتها. 

وممالا يعمل عنه إلا ذو نظر سادَّج: ما تُخَلّفه الفتاوى المضطربةٌ والشاذةٌ من خللٍ في المكونات 
الفكرية للمجتمعات الإنسانية, سواء منها المسلم أو غير المسلمء فبين المسلمين نجد هذه الفتاوى 
المنحرفة التي يُسوّق لها على أها هي الشرع الصحيح تُسبب أخطارًا عظيمةً منها: 

- الشكٌ وسوءٌ الظنّ في المؤسسات الدينية والحكومية الرسمية. 

- مناهضةٌ الاقتصاديات الوطنية وتعطيلٌ مسيرتها وتعويقٌ نمائها. 

- بذرُ الشقاق والاختلاف بين الإخوة والأقارب والجيران والزملاء بدعاوى التبديع والتفسيق على 


- تسويعٌ الانخراط في التوجّهات المتطرفة التي تستبيح الدماء والأموال باسم الدين. 

- إشاعة القلق والحيرة في نفوس الناس لما يرونه من تضارب الفتاوى وتناقضها. 

وكذلك لا تقل أخطارها في المجتمعات غير المسلمة عن هذا الحد؛ فالصورة المشوّهةٌ التي 
تُقدَّمُها هذه الفتاوى المنحرفةٌ عن الإسلام هي إحدى الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة (الإسلام 
فوبيا) التي يعاني منها غيرُ المسلمين في بلاد العالم» مما يعوّق انتشارٌ الدعوة الإسلامية في جتباتِ 
الأرضء ويسبب توتُرًا شديدًا في التعامل مع المسلمين عامة في ربوع العالم. 


ولكلّ هذه الأسباب كان لا بد من الوقوف على أهمٌ ما يُعَكَرُ صَّفْوَ الفتاوى الشرعية المستقيمة 
على المنهج العلميّ الصحيح من آفاتٍ ومُكَدّراتء سواءٌ كانت هذه الآفاثُ علميةً ترجع إلى اختلال 
المنبج» أو نفسية ترجعٌ إلى عدم أهلية المفتيء أو فكرية ترجع إلى خضوع الفتوى لتوجهاتٍ معيّنة, 
أو حتى إداريةً ترجع إلى اختلال المنظومة التي تحدّدُ سير عملٍ مؤسسات الفتوى في البلاد المسلمة. 

وسنتناول في هذا الجزء من المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية هذه القضية بالتفصيل للوقوفٍ 
على مكامنٍ الخللٍ ومواضع الآفاتٍ التي تعتّورٌُ الفتاوىء ووضع اليدٍ على سُبْلِ العلاج الناجع لبذه 
الآفاتِ لتلافها والاحتراز عنها حتى تسِلَّمَ الفتاوى الشرعيةٌ من الخللٍ والانحرافء وتؤديّ وظيفتَا 
المنوطة بها من إصلاح الإنسانٍ وعمارة الكونٍ وإسعادٍ الحياة. 


ولهذه الأهمية فقد عمدنا إلى تقسيم هذا الكتاب إلى: مدخلٍ تمبيديء وثلاثة فصولء وخاتمة: 


أما المدخل التمبيدي: فقد اشتمل على بيان أهمية الفتوى وخطورتهاء وذلك بلفت النظر إلى 
تعتير الشرع الشريف من التباون ق شان الفتوق» وغركن مواقت الببلف الصالع وائمة الآمة من 
الققوق وتعظيميم لأمرهاء كم تاولا بعد ذلك بيان غلامات الفتوى المتضبيظة. وذلك باستغراض 
أهم المظاهر التي تؤكد انضباط الفتوى بما تطمئنٌ إليه القلوب» وتنصلح به الأحوال في العاجل 
والآجلء ثم عرّجنا على بيان وجوب الحذر من مزالقٍ الفتوىء وذلك ببيان أهم المحاذيرٍ التي يجب 
أن ينتبه إليها القائمون على الإفتاء حتى لا تنعكمن النتائج المرجوة من الفتوى إلى مخاطر وأضرار. 


وأما الفصل الأول: فقد اختصّ بالحديث عن مَنشَأ آفات الفتوى. فاشتمل على تمبيد يبين معنى 
آفات الفتوى وخطورتهاء ثم قسَّمنا آفات الفتوى من حيث منشؤها وأسبابها إلى ثلاثة أنواع: 

أولّا: الأسباب العلمية لآفاتٍ الفتوىء ومنها: الجهل بأصول الاستدلال. والجهل بمقاصدٍ الشريعة. 
والجهل بالواقع المعيشء والجهل بمآلات الأحكام. 


ثانيًا: الأسباب الفكرية والنفسية لآفات الفتوىء ونظرًا لكثرتها وتشعبها فإننا حاولنا إلقاء الضوء 
على أبرز تلك الأسباب. ومنها: المجاملة على حساب الدينء انتهاج منهج التشدّدء الانخداع بفكرة 

ثالنًا: الأسيات الإدارية, ومن أهمها: الخلل الإداري ف مؤسسات الإفتاء. كعدم وضع برنامج واضح 
ومحدد لمعتمدات الفتوى في المؤسسة, أو خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى» أو 
تضارب الفتاوى وتناقضها. 

أما الفصل الثاني: فقد خصّصناه للحديث عن أنواع آفات الفتوىء وهي مظاهرٌ وأشكال. 

فاشتمل أولًّا على بيان الفتوى الشاذَّةء وتكلمنا عن معنى الشذوذ في الفتوى. وأسباب الشذوذ في 
الفتوى» وتتبعنا نماذج من الفتاوى الشاذة. 

ثم اشتمل ثانيًا على بيان الفتوى المضطرية؛ وتكلمنا عن معنى الاضطراب في الفتوى, والفرق بين 

ثم اشتمل ثالنًا على بيان الفتوى المخالفة للمقاصدٍ الشرعية» وتكلمنا عن ارتباط الفتوى بمقاصد 
الشريعةء وآثار غياب المقاصد الشرعية عن الفتاوى. 

ثم اشتمل رابعًا على بيان الفتوى المخالفة للنصوص والأدلة الشرعية» وتكلمنا فيه عن مخالفة 
الفتوى لنصنّ أو دليلٍ صريح» ومخالفتها لسياق النصوص ومجموع الأدلة. 

ثم اشتمل خامسًا على بيان الفتوى المخالفة للأعراف والعوائدء وتكلمنا عن ارتباط الفتوى 
بالأعراف والعوائدء وآثار الفصل بين الفتوى والعرف. 

ثم اشتمل سادسًا على بيان الفتوى المخالفة للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتفقة 
مع الشريعة,ء وتكلمنا عن اعتبار الشريعة للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدوليةء ووجوب التزام 
الفتوى بما قرّرته القوانين والمعاهدات المتفقة مع الشريعة. ورصّدنا نماذج من الفتاوى الملتزمة 
بالقوانين والمعاهدات الدولية. 

وأما الفصل الثالث: فجاء للحديث عن علاج آفات الفتوىء فاحتوى أولّا على بيان ضرورة 


ثم ضرورة التأهيل النفبي والفكري للمتصدرين للإفتاء كعلاج للأسباب الفكرية والنفسية لآفات 


١1 


الفتوى. 

ثم شبرؤرة شيط التصدر للفعوى؛ وتقنينه بواسطة أولياء الأمر في كل بلد لمنع فوضى الفتاوى. 

ثم أهمية العناية بالإفتاء الجماعي والالتزام بضوابطهء وتأهيل المؤسسات الإفتائية كعلاج 
للأسباب الإدارية لآفات الفتوى. 

أما الخاتمة: فقد اشتملت على أبرز وهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث. 

ومن هنا تبرز قيمة هذا الجزء من المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية وأهميته في تنبيه الباحثين 
والمفتين إلى آفات الفتوى ومزالقها ليحذروا منهاء لتسلم الفتاوى الشرعية الصادرة عن المؤسسات 
الرسمية المعتبرة من الشذوذ والتطرف. والاضطراب والاغتراب» ومن ثمّ نحمي المجتمعات من 
الدخلاء والمتطفلين على المجال الإفتائي. 

نسأل الله جل وعلا أن يكلل هذا العمل بالتوفيق والقبولء وأن يحفظ الحقل الإفتائيَ الشريفت 
عن سائرٍ الآفاتِ والشوائب والمكدرات» وأن يصون الفتوى وأهلها الأوفياءً عن كلّ مكروه وسوعء وأن 
ئّ لأمة الإسلام 000-07 علها ديتهاء ويحمي ذمارّهاء ويعمر ديارّهاء وأن ينعم على المسلمينّ كافة 


بالأمنٍ والسلام والرخاءٍ والتقدّم الدائم. 


هك الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّمَ أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


التمبيد 


المطلب الأول: أهمية الفتوى وخطورتها 

إن للفتوى شأنًا عظيمًا في دين الإسلام, فقد عظّم أمرّها القرآنُء ونسهها في كثير من الآيات إلى الله 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك قوله جل شأنه: إوَيَسَتَفْتُونَكَ في آلبِّسَآءٌ قلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ فِينَ) [النساء: 
/1١]ء‏ وبقول: (يَسْتَمْتُوتَكَ قل آللَّهُ يُفْتِيَكُمَ فى الْكَلّة) [النساء: 105]: وهذه التسبة العظيمة تدل 
أولَ ما تدلٌ على خطورة شأن الفتوىء وأنها وظيفةٌ للبلاغ عن الله تعالى في المقام الأول مما يحيّم على 
من يتولّاها أن يُراعيَّ هذا المعنى العظيم, وأن يتّصِف بالصفات التي تؤهله للقيام بحقها كما ينبغي 
حتى لا يقع في دائرة مَنْ ذمّهم الله تعالى بأنهم يقولون عليه ما لا يعلمون. 


ففي الآيتين السابقتين يخبرنا الله جل جلاله أنه هو الذي يفتي عباده. فالفتوى تصدر أساسًا عن 
الله عز وجل؛ فبي خطاب من الله تعالى كالحكم الشرعي تمامًا. 


فول ابن القيهه3]ذ| كان مسب الدرقيم فى المليلك باللعل: الذى لا وكر قله ولا سيل 


وقد تولّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منصب الإفتاء في حياته باعتبار التبليغ» فكل ما يلفظ 
به هو وحي من الله عز وجل كما قال تعالى: إوَمَا يَنَطِقُ عَنِ آلْمَوَىَ * إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيّ يُوحَ) [النجم: ؟. 
4]: وكان ذلك من مقتضى رسالته صلق الله غلية وآله وسلهء وقد كلفه الله تعالق بذلك حيث قال: 
(بِآلْبَيََتِ وَآلرُئرٌ وَأَنرَلَّ إِلَيّكَ آلذَّكْرَ لِتبَيْنَ ِلّاسِ مَا نُرْلَ إِلَهِمَ وَلَعَلَّهُمَ يَتَفَكّرُوْنَ) [النحل: 55]. 


والآياث التي تخبر عن سؤالٍ الناسٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواضيعَ مختلفةٍ ومسائلَ 
متنوعةء وجوابه لهم عن كل ذلك بأوضح بيانٍ وألطفف أسلوبٍ كثيرةٌ في القرآنء منها: قوله تعالى: 
(9ِيَسَلُونَكَ عَنِ آلْأَمِلَة قُل هي مَْقِيتُ لِلنّاسٍ وَآلْحَحٌ وَلَيْسَ آليرُ بآن تَنُوأ آلْبْيُوتَ مِن ظُبُورها وَلْكِنَ آْبرَ 
مَن آتَقَُ وَأنُوأ آلْبِيُوتَ مِنْ أَبَوْيَاً وَآتَهُوأ آللّه لَعَلّكُمْ تُْلِحُونَ) [البقرة: 185]. وقوله تعالى: (يَسَلُوتَكَ 
اذا مُتَفِفُوث كل مآ أدققثم يخ خَبَر فلِلْولِدَيْنَ والأفوين وَالْيَتْ وَالْمَسْكين وآبْن انكبيك وَمَا كَفْعَلُوأ 
مِنْ خَيّرِ فَإِنَّ آللّهَ به- عَلِيم) [البقرة: .]5١‏ وقوله تعالى: (يَسَلُونَكَ عَنِ آلشَّمّرٍ لْحَرَام قِتَالٍ فِيةَ فُلَ 
قِتَالَ فِيهِ كَبِيزٌ وَصَدَّ عن سَبِيلٍ آللَّهِ وَكْفْرْ بهِ- وَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَام وَإِخْرَاجْ أَمْلِهِ- مِنْهُ أَكْبَرُ عند آللَُّ 
وَآلْفِتَنَهُ أَكُبَرُ مِنَ آلْقَتَلِ) [البقرة: ,]1١١7‏ وقوله تعالى: [9ِيَسَلُونَكَ عَنِ آلْخَمَرِ وَآَلْمَيّسِتٌ قُلَ فِهِمَاً إِنُمْ 
كي وَمَنِع لِلنّاسِ وَإنمُهُمَ أَكُبْرُ مِن تَفَعِيمَا وَتِسْلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فل الْعَفُوٌ كذلِكَ بين آللّهُ لَكُمْ 
آلْآَيتِ لَعَلَكُمَْ تَتَفَكَّرُونَ) [البقرة: :]1١19‏ وقوله تعالى: (وَيَسَلُونَكَ عَنِ الجيضي قَل هُوَ أَذَى فَاعَتَْلُوأ 


.ما1191١‎ -ه١51١١ ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى» سنة‎ :)9 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم:‎ )١( 
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آليْسَا الشاوق افيض والاكفرتوقق بق يسارو قرذااتطوون فانوفة و1 0 
آلتَّوِينَ وَبْحِبُ آلْمْتَطَبَرِينَ) [البقرة: 115], وقوله تعالى: (يَسَلُونَكَ مَادَآ أَجِلَ لَهُمٌ قل أجل لَكُمْ آلطّيَبْتُ 
وَمَا عَلَّمَثُم م ناوا مين لفون نا علد لذلا سكن عت واغزواآشم ان 
عَلَيَة وَآنَهُوأْ آللّهَ إنَّ آلنّةَ مَرِيِعٌ آلْحِسَابٍ ؛ آلْيَوَمَ أجل لَكُمْ الطبيث 1 يت عام آلَّذِيْنَ أوثواً الكت خاة 
م وتام جلا المت من الغؤونت اص مِن اين أوثوأ آلْكِنْب مِن قَبَلِكُمْ إدَآ 


ءَاتَيَتَمُوهْنَ الكورقن مَحْصنِينَ غير مُسَفجينَ ع وَلَا مُتَخِذِيَ أَخَدَان) [المائدة: 5» 6]. 
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كما حوت كتبٌ السّنة نماذج كثيرةً في بيان منبج الصحابة في باب الفتيا في زمن الوحي, فمنها على 
سبيل المثال حديث أنس بن مالكء يقول: ((بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجد. دخل رجل على جملء فأناخه في المسجد ثم عقله؛ ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى 
الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد 
المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: 
إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فلا تَحِدْ علي في نفسك؟ فقال: سَلْ عما بدا لك. فقال: أسألك 
بريك ورب من قبلكء آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن 
نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما 
جئت به» وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر)) ورواه موسى بن 
إسماعيل» ل عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت,. عن أنسء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا"". 

كما أشار القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة إلى أنَّ الفتوى لا ينبغي أن تطلّب إلا من أهل الحكمة والرأي 
الممةك كن النانى» ققال كاي عن جلك مضتو مانا اها سقووهه من الحكنباء والخلماك انا عاذ 


0 0 نفع ا ادق عبد [يوسف: ”27]؛ 0 7 تعالى حكايةً عن ماني ملك مصر: 


سبأ لأهل 506 (قَالَتَ ا / الملا أ أَفْتُوني ف ف أَمَرِي ا كمث قاطكة امواخق ا [النمل: 
ا [وَِسْتَفتُوتكَ في آليِسَاِفل الله ُِْيكُمَ فِِنَ) [النساء: /17١]ء‏ وقال أيضا: (يَسَتَفْتُونَكَ قُلٍ آللَّهُ 
يُفْتِيكُمَ في الْكَللة) [النساء: 11]ء فبكق فيما ذكر من أيات أن الفتوى أمر عظيمٌ الشأنء لا ينبغي أن 


/١( :)59( رقم‎ ؛]١‎ ١ متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح» واللفظ له: كتاب: العلم: باب: ما جاء في العلم. وقوله تعالى: (وَقُل رب زِدَنِي عِلَّمّاا [طه: ؟‎ )١( 


م 


إ(0شفْشْْشرز ١١١‏ 1 ) ) ) :53 :ل 


يُطلّب إلا ممن كان أهلًا له من العلماء والفقهاء وأهل الفضل والرأي. 


وكذلك عظّمت السّنة المطهرة شأنَ الفتوى وأهلباء وجعلتهم في قمة الفضل والاحترام بين علماء 
الشرعء وعلّقت على كواهلهم مسؤوليةً جسيمةً لا تقِلٌ عما كَفَلَنْهِ لهم من توقير وتقدير؛ لأنهم هم 
المتعبّدون بالحفاظ على ميراث النبوة وأحكام الشريعة وعلوم الدين. 


فبيّنت أن الصحابة كانوا يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيّفتهم, وكانوا يستفتون من 
عُرِفوا بالعلم فيما بيهم كذلك فيُّفتوهم, فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة رضي 
الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمي ماتت وعلها نذرء فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: اقضبه عنها))". 


وأورد الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في قوم يقرؤون 
القرآن» فذهب عمر لحاجته, ثم رجع وهو يقرأ القرآن» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين, أتقرأ القرآن 
ولست على وضوء؟! فقال له سيدنا عمر: مَنْ أفتاك هذا؟ أمسيلمة؟!0". 


بل إن الصحابة رضوان الله عليهم فيموا عن الشرع الشريف أنه يجب مراجعة الفتاوى والاطمئنان 
على حُسن سيرهاء فقد أورد عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم أنه مرّ به قومٌ مُخْرِمون بالرّبذةء فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسًا أَحِلَّةَ يأكلونه: 
فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسألته عن ذلك. فقال: 
بم أفتيهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك"". 


بل إن السنة النبوية أخبرتنا عن بعض الحالات التي يمكن أن تضطرب فها الفتوى لأي سبب من 
الأسبابء وبِّنت الواجب في تلك الحالات على المؤمن الحريص على سلامة دينه. ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم لوابصة بن مَعْبدٍِ: ((استفتِ نفسك. البر ما اطمأنّ إليه القلب. واطمأنت إليه 
النفسء والإثم ما حاك في القلب, وتردّد في الصدرء وان أفتاك الناس وأفتوك))". 
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وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبْق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالّاء فسُئلوا فأفتوا بغير علم, 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح» واللفظ له. باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه. وقضاء النذور عن الميت. (1/4). ومسلم في 
”الصحيح“.: باب: الأمر بقضاء النذرء (5/ .)١550‏ 

.)50٠١/١( المُوطّء الإمام مالك بن أنس»‎ )١( 

(5) المُوطّء الإمام مالك بن أنسء (2057/1). 


(5) أخرجه أحمد في «المسند», (277/59). والدارمي في “سننه”: باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ (9/ 15155). 
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فضلوا وأضلوا))”. 


كل هذا الاعتناء بأمر الفتوى قد حدا بكثير من علماء الأمة البارزين أن يستقصوا مسائل الفتوى 
والإفتاء. وآدابهما وأحكامهماء وما يتعلق بقواعد الفتوى والمفتي والمستفتي, ويفردوا هذه المباحث 
بالتصنيف والتأليفء وسواء كانت المباحث العلمية التي كتبت في هذا الشأن منثورةً في ثنايا علوم 
أخرى كالفقه والأصول والقضاء الشرعي والسياسة الشرعية والآداب» أو كتبت مستقلةً ف مؤلفات 
مخصوصة فيوي المقصودة بالبيان والتتبع والإيضاح. 
فألف «أدب المفتي والمستفتي». 

ثم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت: 547 ه) له كتاب «أدب المفتي والمستفتي». والإمام أحمد 
بن حمدان الحراني الحنبلي: له كتاب «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». 

والإمام ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ في كتابه الشهير «إعلام الموقعين عن رب العالمين». 

وقد كتبت فيه أيضًا الأبحاث المتقنة لكنها لم تكن مستقلة؛ بل كانت مرفقة بأبحاث أخرى لها 

ماكتبه الخطيب البغدادي (ت:37عه) 2 كتابه «الفقيه والمتفقه» حيث تكلم في نهايته عن أدب 
المفتي والمستفتي. 

والإمام النووي في مقدمة كتابه «المجموع» استفاد يما كتبه السابقونء. لا سيما الصيمري 
والخطيب البغدادي وابن الصلاحء وأضاف عليه الإمام القرافي (ت: 5/5ه) مباحثٌ نفيسةً في كتابه 
الشهير ”الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام”. 

والحاصل أنّ علم الفتوى لم يوجد مستقلاء بل خرج من رحم أصول الفقه: ثم أصبح علمًا 
فمتضالا بحن القاله كتية المسبعةلة عن الأصيول :دما والظللة القيبيرة العلمية قز اعيلةٌ إل اللتحكلة 
الراهنة, وما زالت غزارة الإنتاج الإفتائي مستمرة ومتنوعة بين: كتب مستقلة» ورسائل جامعية. 
وبحوث ومقالات. وموسوعات علمية. 

وقد أثمرت هذه العناية بشأن الفتوى وقضاياها وأحوالها اهتمامًا إدارنًا بتنظيم أمور الإفتاء. 
فنجد أنَّ الإفتاء قد مرّ من ناحية التنظيم والإدارة بالعديد من المراحل والأطوارء وأهم ما يميز تلك 


.)5058/( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه»: باب: كيف يقبض العلم» )ح/ ١؟). ومسلم في "صحيحه”. باب رفع العلم وقبضه‎ )١( 


نات متو ا اب 800 


المراحل والأطوار أنها لم تكن متمايزةً بحيث يمكن الفصل بين كل طور منها والذي يليه بحدود زمنية 
واضحة. بل هي متداخلة فيما بيها ويؤثر السابق منا في اللاحق ويمهد له. 


فبدأ الإفتاء منذ صدر الإسلام. ثم عصر الصحابة والتابعين مرورًا بعصور الدول الإسلامية 
الستعاعة:.وافاء بالعصن العدية. عهير «قاضية العتويم والأتهاد الكبير إل اعقناد المياد 
الجماعي والفتوى المؤسسية بدلا عن الاجتهادات الفردية. 

كل هذه المظاهر والتفاعلات والإجراءات مع الشأن الإفتائي علميًا وإداريًا وأخلاقيًا تُؤَكُد لنا مدى 
أهمية أمر الفتوى وخطرهاء وإجلال علماء الآأمة ومسؤولها للمتصدّرين لها من الفقهاء الأجلاء في 
كل عصر ومصرء حت إنه صار من المتعارف عليه أنه متى برع عالمٌ في الإفتاء وسطع نجمّه في سماء 
الفتوى علا قدره عند الخاصّة والعامّة. والعلماء والحكام, ووقَّرهِ جميعٌ الناس حيثما حل وارتحل, 
وحاز الشهرة والقبول في جميع بلاد الإسلام. 


ولذلك حاطوا جمى الفتوى بسياج متينٍ من الأحكام التي تحميه وتصونه من تقحُمات المتسلّقين 
ممن ليسوا من أهلباء فحرّموا إفتاء من لم يعرف الفقه ويتقنه ويشتهر به بين من يستفتونه»؛ وحرّموا 
فتيا من لم يكن متيقَّنَا من صِحَّة الجوابء وأوجبوا في حقه أن يقول: لا أدريء بدل أن يفتي بغير علم, 
فقالوا: «وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوأْ لِمَا نَصِفْ ألْسِنَتَكُمْ 
آلْكَذِتَ هَذَا حََك وَهَذدَا خزاة) [التحل: "11]+ ولما روا الإمام أخمد واين ماجه مق قول التي ضبان 
الله عليه وسلم: ((من أَفْتِي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه))”7". 

بل روى ابن الصلاح بسنده عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال: «إن العالِمَ -أي: المفتي- بين 
الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل بيهم». 

وزقق سس ه كذلك عق سيل ين غبد الله التُشترق بوكان رظي اللههيتة أجل الصبالحين النعروفين 
بالمعارف والكرامات- أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء علهم السلام, فلينظر إلى مجالس 
العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان؛ أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت 
امرأته. وهذا مقام الأنبياء. فاعرفوا لهم ذلك». 

ولِمَا ذكرناه هاب الفتيا مَنْ هابها من أكابر العلماء العاملين. وأفاضل السابقين والخالفينء وكان 
أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة واضطلاعُه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من 
أن يدفعٌ بالجواب إلى غيرهء أو يقول: لا أدريء أو يوجر الجواب إلى حين يدري. 


.)١151 صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء أبو عبد الله أحمد بن حمدان النميريء المكتب الإسلامي - بيروت؛. ط.”ء /751اهء (ص‎ )١( 
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فؤوبنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: «أدركت عشرين وماتةً من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسُأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حق 


- 


ترجع إلى الأول». وفي رواية: «ما مهم من أحد يحيّث بحديث إلا وَدّ أن أخاه كفاه إياهء ولا يُستفتّ عن 


شيء إلا وَدَ أن أخاه كفاه الفتيا“7". 

وحفظ لنا تراث أئمّة الفقه من السلف الصالحين مواقف نادرةً تؤكد تعظيمّهم لشأن الفتيا 
وحَذَرَهم منهاء فقد روى الإمام ابن عبد البر الأندلميٌ بسنده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم: “أنه جاءه رجل فسأله عن شيءء فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل 
يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتيء وكثرة الناس حولي» 
والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابنَ أخيء الرَّمْها؛ فوالله ما رأيتك في مجلس 
أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يُقطع لساني أحبٌ إليّ من أن أتكلم بما لا علم لي به»”". 


بل يحكي ابن الصلاح طرفًا من أحوال أئمة المذاهب رحمهم الله مع الفتيا وتهيّهم لها على ما كان 
لديهم من العلم والفضل والتقوى: 

“وروي عن الشافعي رضي الله عنه: أنه سئل عن مسألة. فسكت» فقيل له: ألا تجيب رحمك 
الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتيء أو في الجواب. 

وروينا عن أبي بكر الأثرم» قال: سمعت أحمد بن حنبل يُُستفتى, فيكثر أن يقول: لا أدريء وذلك 
فيما قد عرف الأقاويل فيه. 

وبلغنا عن البيثم بن جميل أنه قال: شهدث مالكَ بن أنس وقد سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة. 
فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. 

وعن مالك أيضًا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها. 

وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فهها أن يعرضّ نفسّه على الجنة أو 
النار» وكيف يكون خلاصه ف الآخرة؟ كم يجيب فها. 

وعنه أنه سئل عن مسألة؟ فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سبلة. فغضب. وقال: ليس 
في العلم شيء خفيفء أما سمعت قوله جل ثتاؤه: (إنَا سَتْلْقِي عَلَيّكَ قَوَلَّا َقِيلَّا [المزمل: 5] فالعلم 
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كله ثقيلء وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. 


وقال: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب علهيم مسائلء» ولا يجيب أحد مهم 
في مسألة حتى يأخذ 5 صاحبه. مع مارزقوا من السداد والتوفيق, مع الطبهارة, فكيف ينا الذين قد 
غطّت الخطايا والذنوبٌ قلوّنا؟!! 


وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنهما: أنه كان لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئًا إلا قال: اللهم 

وجاء عن أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون. إمام المالكية. وصاحب 
(المدونة) التي هي عند المالكيين ككتاب (الأم) عند الشافعيين أنه قال: أشقى الناس مَنْ باع آخرته 
بدنياهء وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال: ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره. فوجدته 
المفتي يأتيه الرجلْ قد حنث في امرأته ورقيقه. فيقول له: لا شيء عليك. فيذهب الحانث فيتمتع 
بامرأته ورقيقهء وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا»"". 


فلم يستَخِفٌ الفقباءَ الأكابرّ علمُهم وتمكهم من الفقه إلى المسارعة والتجرُو على الفتوى وإن 
كانوا أحقّ بها وأهلها؛ لأهم يعرفون أنه ما زاد شرفٌ شيءٍ إلا زاد خطره, وكان الغنم فيه بالغرم» فأرادوا 
أن يَعلم من يآتي بعدّهم من الفقهاء والمفتين أنهم واقفون على ثغرٍ عظيم من الدين: ومتصدون 


قال الإمام النووي في مقدمة حديثه عن الفتوى والإفتاء: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير 
الموقع. كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم» وقائم بفرض الكفاية» 
لكنه معرض للخطأء ولبذا قالوا: المفتي مُوَقَع عن الله تعالى”"". 


فالإفتاء هو تبيين أحكام الله تعالى وتطبيقّها على أفعال الناسء, فبو قولٌ عن الله تعالى»ء حيث 
يقول المفتي للمستفتي: حق عليك أن تفعلء أو حرام عليك أن تفعل ذلكء ومن ثَمَّ شبه الإمام 
القرافي المفتي “بالترجمان عن مراد الله تعالى!". كما جعله النووي وابن القيم «بمنزلة الوزير الموقع 
عن المَلِك»!". 
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وتصّ الشاطبي على أنّه “مخبر عن الله كالنبيء وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره 
كالنبيء ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي». ولذلك سموا أولي الأمرء وقرنت طاعتهم بطاعة 
الله ورسوله في قوله تعال: (يَبها آلَّذِينَ ءَامَنُوَا أطِبهُوأ آللّه وَأَطِيهْوأ آلرَسُول وَأؤلي الَْمَرِ مِنَكُمٌ) [النساء: 
49 .. ونقل عن ابن المنكدر قوله: «العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل بينهم؟»”") 


ومما يبرز مكانة الفتوى أيضًا: أنها من أرق العلوم الفقبيّة وأعظمها شأنًا؛ فبي وان كانت فرعًا من 
فروع علم الفقه. لا يتأهل لبا كل دارسٍ للفقهء بل لها علومها الخاصّة إضافة إلى علم الفقه. نص 
علمها الفقهاء والأصوليون في كتهم عند حديثهم على هذا الفن. 

ولذلك تجد الفقباء قد تنيوا إل خطورة أن يتسبدى من كفن شرطًا من هده الشروطء فعرروا 
لذلك أحكامًا رادعةً تنفي العبث بأحكام الدين. وتحمي جماهيرٌَ الناس من فساد المفسدين 
المتدثرين بثياب العلماء. 


قال ابن القيم رحمه الله: «فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو 
عاص آثم؛ لأنه لا يعرف الصواب وضدهة» فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ 


1 


لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. (ألَا يَظْنُ أوْلَئِكَ أَنَّيُم مّبَعُونُونَ ‏ لِيَوْم عَظِيم ه يَوْمَ يَقُومُ 
آلنَّامنُ لِرَبّ آلْعْلَمِينَ! [المطففين: 1-4]: قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منئهم كما فعل بنو أمية. 
ومن تصدى للفتيا ظانًا أنه من أهلها فليهم نفسه وليتق ربه؛ فإن الماهر في علم الأصول أو الخلاف 
أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقلٌ بمعرفة حكم الواقعة من 
أصول الاجتهاد لقصور آلتهء ولا من مذهب إمام لعدم حفظه واطلاعه عليه على الوجه المعتبرء فلا 
يحتجٌ بقوله في ذلك”7". 


ولا ينبغي أن يُغفِل المتصدر للإفتاء خَطَّر هذه المنزلة العظيمة وتلك المكانة الكبيرة والخطيرة في 
الوقت نفسه حال الإقبال على الفتيا؛ فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار)) ), فلذا وجب على من يقوم بهذا المنصب الخطير -كما يقول ابن القيم-: 
"أن يعد له عُدّتهء وأن يتأهب له أهبته: وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه»©. 
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والواقع يؤكد أن خطر الفتوى لا يقتصر أثرها على من أفتى بهاء بل يتعدى ذلك إلى التأثير الكبير 
على غيرهء سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. 


أما عن الفرد: فإن فعله قد لا يوافق الحق والرشاد في بعض الحالاتء وهو مأمور بسؤال أهل 
لقوله: (فَاسَأَلوَأ أَمُلَ آلذِّكرٍ إن كُنتُم لا نَعْلَمُونَ) [النحل: 47]. 


وَأمّا عن المجتمع: فقد تفسده وتسبب له الكثيرٌ من المشاكل والقلاقل والاضطرابات: وزعزعة 
وحصول الفرقة بينهاء وريما شمل الأمة بأسرها. 


ونظرًا لأن معظم آفات الفتوى تتعلق في المقام الأول بشخص المفتي. سواء كان الاضطراب 
والخلل بسببه هو من قصورٍ علمي أو نفسميء أو كان ذلك بأسبابٍ خارجة عنه كالظروف الإدارية 
والسياسية والحالة الأمنية ونحو ذلكء. فقد أوجب الفقهاءٌ على مَنْ يتصدر للإفتاء تحصيل علوم 
وآداب شىء وتأهيلًا علميًًا وذهنيًا واقعيًًا له؛ حتى يكون أهلًا لهذا المنصب الجليل ومؤتمنًا عليه, 
وتضير لدية الملكة الإفقاقية الى يقدر هاعك استتباط الحكم المتضبط من الآدلة الشترعية؛ ليق 
به في النازلة المعروضة عليه بحرفية ومبارة واتقان. 


فالفتوى الصحيحة فنّ وصنعة لا يجيدها غيرُ أهلها من المتخصصين بها المُلمِين بعلومها 
وأحكامهاء الممارسين لها؛ إذ هي عمليةٌ تطبيقيةٌ تربط بين العلم الشرعي النظري وبين الواقع المتغير 
الملموس وفمًا لقواعدت وأصولٍ مُحَدّدة تعمل على تحقيق المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. وهذا 
يتطلّب صانعًا محترفًا لباء ماهر بهاء قادرًا على التعامل الدقيق مع هذه الأدوات والمعطيات؛ لتخرج 
الفتوى بعد ذلك مُحَقّقَةَ لمصالح العباد. موافقةً للشريعة الغراءء مساهمةً في استقرار المجتمعات 
والهوض بأعبائها. 


وقد كثّرت في الآونة الأخيرة دعاوى المُغْرِضِين الطامحين إلى انتهاك حرمة الإفتاء في الدين بدعوى 
الحرية في إبداء الرأي» وعدم تقبُل الوصاية الدينية من أحدء وهذه دعاوى كاذبةٌء لا تمت للحرية 
المسؤولة بصلةء والهدف الأول منها اقتحام حدى الدين لتمرير الأحكام الخادمة لمصالح هذه 
الطائفة من الناس والباسها الصبغة الشرعية. وهؤلاء لا يستسيغون حصر باب الكلام في قضايا 
عامة كالدين والسياسة والاقتصاد على أناس دون آخرين:ء فيريدون أن يُكْمَّل حق الفهم في الدين 
والسياسة والاقتصاد للجميع؛ فترى الناس يَقبلون بعض الفهوم الغريبة لنصوص الدينء والتأويلات 
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البعيدة عن مقصوده. ليس لشيء إلا لأنهم يؤمنون أنَّ فهم الوحي ينبغي أن يحظى هو الآخر بنوع من 
الحرية في الاقتحامء فلا يبقى حكرًا على التفاسير التراثية (وينعتونها بالتقليدية) منادين بفتح باب 
الاجتهاد في هذا كله. 


والحقيقة أنَّ المقام هنا في قضية الإفتاء الديني ليس مقامَ عرض آراء ما والنقاش حولهاء لأنَّ 
الفتوى الدينية لا تقتصر على الشخص المفتيء وليست تعبيرًا عن رأي فردٍ يخالف به الجماعة أو 
يوافقها؛ بل هي إخبار عن حكم الله تعالى» كما أن المفتي حين يصدر فتواه لا تقتصر عليه وحددء 
وإنما تتعداه إلى حياة الناس الآخرين التعبدية, فلم يَعْدِ الأمرُ إذن متعلقًا بالحرية الشخصية في 
التعبير عن الآراء وتبيّها وشرحهاء ولكن في إسقاطها على حياة الناس في معالجة نوازلهم. 


وهذا شبية بما صنع الإمام أبو حامد الغزالي حين صنف في ذلك كتابه ”إلجام العوام عن علم 
الكلام” فهو ينظر إلى أدلة علم الكلام كعلاج ودواء.ء وقصد بذلك أن يدل على وظيفته من جبهة» 
فاستعمال علم الكلام مع عامة الناس هو كاستعمال الدواء مع الأصحّاء الذين لا يحتاجونه, ينقلب 
تشويشًا وفتنة. مثلما ينقلب الدواء داء20. 


ونظرًا لتصِدّر غير المؤهلين للإفتاء في هذا العصر وما أحدثوه من فوضى وقلاقل وتَخَبّطٍ وحيرة 
لدب هانة السلوين يقتاوف وخطابات وآراء كناذة ومتغبطرة للا يضيظ ا خاب ولا يحكها ميزان.» 
فتتأكد الحاجة إلى قَصْر الخطاب الإفتائي على المؤهلين له المُرخَّصٍ لهم بمزاولة مهنة الإفتاء من 
قبل ولي الأمرء والحجر على غير المتخصصين الذي يتجرؤون على أمرٍ هُم ليسوا أهلًا له فَيَضِلُونَ 
لوم ويفسدون ولا يصلحون. ويكثرون من الضجيج والشذوذء وينسبون أنفسهم إلى العلماء 
وهم ليسوا منهمء وهو ما يعود بالسلب على الفرد والمجتمع؛ فتبيّن من هذا أنَّ ضبط الفتوى واجب 
شرعيء وضرورة اجتماعية؛ وأنَّ تركها عُرضة للفوضى والاضطراب يؤدي إلى أضرارٍ عظيمة ومخاطرّ 
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.)220 ينظر: إلجام العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص‎ )١( 


(فافُْشْقش0ز ١١‏ :)”ا :-:”: : :ا 


المطلب الثاني: التعريف بمصطاح (آفات الفتوى) 


معنى (الآفة) لغة واصطلاحًا: 


كلمة (آفات) جمع آفة؛ وهي مصدرٌ من آفَ الطعامُ يؤوفٌ إذا فسّدء ومعانها في اللغة تدور حول 
وصفي جامع لكل ما يضر بالشيء من العلائق والمفاسد والنقائص والمكدرات» وفي الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِك ثيْءٍ آفَةَ تُفْسِدُهُء وَإنَّ آفَهَ هَذَا الدِّينِ وُلَاةَ السُوء))7". 


فأكّد هذا الحديث المعنى الحقيقي لكلمة آفة, وهي أنها كل ما يلحق بالشيء فيفسده ويخرجه عن 
نظامه واعتداله. سواء كان ذلك في المحسوسات كأمراض الأجسام والنباتات ونحوهاء أو في المعاني 
كالدين والعلم والرأي والعبادة والعقلء بالنظر إلى ما يلحق بها من شوائبَ تفسدها على أصحابهاء 
فلا تؤتي ثمارها المرجوة. 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ((آفةٌ العلم النسيان» وإضاعته أن تحدث به غير 
أهله))”". 


وجاء في المعجم الوسيط: "آفَت الْبلّاد أوفا وَآفَة: أصابتها آقَة من قحط أو مرض أو غيرهماء وَآفَ 
الطَّعَامُ: فَسَّدَ. و(الآفة) كل مَا يُصِيب شينًا فيفسده من عاهة أو مرض أو قحط يُقَال: آقَة العلم 
ال 0 ارم "0 


وجاء في العباب الزاخر: ”الآفة: عرض مفسد لما أصاب من شيءء وقيل: العاهة. وفي حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((آفة الحديث الكذبء وآفة العلم النسيانء وآفة الحلم السفه.ء وآفة العبادة 
الفترة. وآفة الشجاعة البغي. وآفة السماحة المنء وآفة الجمال الخيلاء. وآفة الحسب الفخرء وآفة 
الظرف الصلفء. وآفة الجود السرفء وآفة الدين البوى))"2. 


معنى (الفتوى) لغةًَ واصطلاحًا: 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. أبو بكر البيثمي: تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكريء مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» 
طاء 511 ١ه‏ -1957مء كتاب: الإمارة. باب: في ولاة السوءء رقم (5١5)؛‏ (5/ 541). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب: الأدب» باب: تذاكر الحديث. رقم (571779): (4/ 585). 

(9) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة؛ (١1/؟").‏ 


(5) العباب الزاخر واللباب الفاخرء رضي الدين الحسن بن محمد بن حيدر العدوي الصاغاني الحنفي» .)7075/١(‏ 
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وأما كلمة (الفتوى) فتدور معانهها في اللغة حول بيان الحكم وجواب السؤال بأوضح بيان؛ جاء في 
لسان العرب: "يُقَالٌ: أَفْتَاه في المسألة يُفْتِيه: إذا أجابه. وَالِاسْمْ: القَنْوَىء والمُثْيّا تبيين الْمُشْكِلٍ مِنَ 
الأحكام» أصله مِنَ الفَقَ وَهُوَ الشَّابُ الْحَدَتْ الَّذِي شب وقوي فكأنه يُقَوِي مَا أشكل بِبَيَانهِ فيَشِبُ 
وَيَصِيرُ فَتِيّا قَونّاء وأصله مِنَ الف وَهُوَ الْحَدِيتُ السّنّ. وأَفْق الْمُفْي: إذا أحدث حُكْمًا. وَفي الْحَدِيثْ: 
((الإنْمُ مَا حَكَ في صَّدْرِكَ وان أَفْتَاك النامن عَنْهُ وأفتوك))7". 


وفي الاصطلاح: عرفها الإمام القرافي بقوله: “الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة”7". 

وعرفها ميّارة الفامي المالكي بقوله: “الفتوى: الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزاه”'". 

ويمكن تعريفها من خلال معانها في اللغة والاصطلاح بأنها: “بيان العالم الحكم الشرعيّ بحسب 
نظره واجتهاده في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل التي تتعلق بالأحكام الشرعية. جوابًا عن 
سؤال خاصٌ أو عام من فردٍ أو جماعة”. 

وتتمثل أهمية الفتوى الشرعية في ثلاث فوائد رئيسة: 

-١‏ بِيان حكم الله تعالى في أفعال المكلفين ليُعْبَدَ كما أَمَّر. 

؟- إقامة الحجة على الناس بعد السؤال والاستفتاء. وتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم. 

1 علاج قضايا العصرء والتكييف الفقبي السليم للمسائل المستجدة. ورفع الحرج عن الناس 
فيها. 
تعريرف (أفات الفتوى) كمركب إضافي : 


وعلى هذا يكون المعنى العام لمصطلح (آفات الفتوى): 


”الأمور التي تَخرج الفتوى الشرعية عن حد الاعتدال: وتمنعها من تحقيق أهدافها المنشودة 
من تبيين صحيح الدين. وضبط حياة الناس على مقتضى الشرع بلا إفراط ولا تفريط. وسد منافذ 
الشرء وحسم مادة الفسادء فيترتب على هذه الآفات آثار خطيرة كتحريف أحكام الشرع بتحريم 
الحلال وتحليل الحرامء وافسادٍ الحياة بنشر الانحلال والتطرف”. 
(1) 2 لسان العرب. جمال الدين ابن منظورء .)١58/1(‏ 
(0) الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. (8/ 07). 


(9) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة. محمد بن أحمد بن محمد الفامي. مَيّارة: (1/ 7). 


(5) مزالق الفتوى في العصر الحاضرء د. عصام أحمد البشير»ء (ص .)١‏ 


(لففْشْقش0رز"  : ) ١‏ :5 ا 


وهذه الآفات منها ما يعود إلى المفتي المتصدر لبيان الحكم الشرعي سواء كان فردًا من العلماء أو 
مؤسسة من المؤسسات الدينية: كنقص الكفاءة العلمية» أو نقص الأهلية النفسية والفكرية» أو 
الخلل الإداري للمؤسسات الإفتائية. 


ومنها ما يعود للمستفتي كتعمد التلفيق بين فتاوى المفتين لاستخراج أقل الرخصء واستعمال 
الجيل للتفلّت من الأحكام الشرعية. 

ومنها ما يعود لطبيعة الفتوى نفسها: كعدم الوضوحء أو الاشتمال على مخالفة صريحة لمعتمدات 
المذاهب أو قواعد الشرع الثابتة ونصوصه القطعة ثبونًا ودلالة» أو ترثب المفاسد علها لعدم 
اعتبارها للمآلات المحتمّلة التي تؤدي إلها حسب الظروف والأشخاصء أو مناقضها للعرف القائم 


بين الناس وبعدها عن واقع حياتهم. 


وفي الفصل الثاني من هذا الجزء سنعرض بالتفصيل لأسباب هذه الآفات ومنشتها. 
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المطلب الثالث: علامات الفتوى المنضبطة 


معنى الفتوى المنضبطة لغة واصطلاحًا: 
© © © © © © © © © © © © © © © © 

يحسُّن بنا أن نبين أولّا وباختصار معنى الفتوى المنضبطة حتى يسيل تصوّر ما بعد ذلك من 
كلام عن علاماتهاء فنقول: إن معنى عبارة (الفتوى المنضبطة) يدور في اللغة حول: ”الالتزام بالمعايير 
الصحيحة في الإفتاء لإثمار النتائج النافعة ديئا ودنيا”. حيث يطلق لفظ الضبط في اللغة على الحزم 
والإتقان والحفظ, ولزوم الثيء. جاء 2 المصباح المنير: "ضيه خبطا من باب ضرب: حفظه 
حفظًا بليفّاء ومنه: قيل ضبطت البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص»'". وبالتالي 
فالفتوى المضبوطة أو المنضبطة في اللغة هي «الفتوى المحكمة بالضوابط العلمية والشروط 
المكانية والزمانية». 


للضبط في الاصطلاح تعريفات متعددة. فعرفه الجرجاني بأنه: “إسماع الكلام كما يحق سماعةء 
ثم فهم معناه الذي أرفك بك,ء ثم حفظه ببذل مجبودهء والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى 
غيره»'". وزاد أبو البقاء الحنفي: ”إلى حين أدائه. وكمال الوقوف على معانيه الشرعية»27. 


وعلى هذا يمكن تعريف الفتوى المنضبطة بأنها: «الفتوى التي يراعى فها النصٌ ومدلولاثه. 
والواقعٌ وملابساثه. والمآلاث وسلامئهاء ويلتزم فيها المفتي بالضوابط العلمية والمكانية والزمانية». 


وهذا يعني أنَّ “ملامح انضباط الفتوى هي: مرجعية الدليل ومناسبة الواقع» فليس وجود الدليل 
وسلامته يكفي لكي تكون الفتوى منضبطةً بل لا بد من مناسبتها للواقع. فقد تكون الفتوى سليمة 
الدليلٍ لكنها غيرُ مناسبة للواقع, وقد تكون مناسبةً للواقع يعوزها الدليل“9. 


المصباح المنيرء لأبي العباس الفيومي» (؟/ ا0؟). 

التعريفات. للشريف الجرجاني. (ص7١1١):‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى. 5.7 ١ه-9/87ام.‏ 

الكلياتء لأبي أيوب بن مومى الحسيني القريمي الكفويء أبي البقاء الحنفي. ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 

الفتوى المنضبطة وأثرها في تحقيق التوازن الفكري في المجتمع. للدكتور أحمد صالح محمد قطرانء. (ص517).: مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 
المقالة رقم (5): المجلد 7؟. الجزء الأول» سنة (550 ١ه‏ - 8١١5م).‏ 


فشر ١‏ : :ا -أ©  ::‏ :ل 


مصطلاحات تدل على انضباط الفتوى: 


#و6 ...6.66 .مه .مه .اه .٠ه‏ 

لا يفوتنا هنا أن نذكر أن الفقهاء استعملوا للفتوى المنضبطة مصطاحات مرادفةً لهذا المعنى. 
مثل: الفتوى الصحيحة'". ويقصدون به: «الفتوى التي تتطلب مع توافر شروط الاجتهاد في المجتهد 
شروطًا أخرى من: معرفة واقعة الاستفتاءء ودراسة نفسيّة المستفتيء والجماعة التي يعيش فهاء 
وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فها الحادثة أو الواقعة المسؤول عنا؛ ليعرف مدى أثر الفتوى 
سلبًا وايجابًا”". 


وقريب من مفهوم الفتوى الصحيحة يأتي تعبير البعض بإطلاق مصطلح “الفتوى السليمة”". 
وكذلك قد يسميها البعض: الفتوى الشرعية على اعتبار أن كلمة «الشرعية» تعني “الصادرة عن 
الشرعء وهو الطريق الإلبي المعلوم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم”. 


وان هذا مكون القوف اللترعية مقسصوةا ياه "العقوى الغاتمة حان أبناس شتر» الصرافة 
عن الشرع ممق هو أهل لبا بهد وفاة :الب هياق اللة غليه وآله:وسلم» والق حوافرت قينا التضوايظ 
والشروط التي وضعبا الفقهاء والأصوليون”. 


وانما قلنا: «الصادرة عن الشرع» لتشمل الفتاوى الصادرة عن رب العالمين» وعن النبي صلى الله 
عليه وسلم باعتبار مهمة التبليغ وأداء الرسالة» وقلنا: «من هو أهل لبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم»؛ إذ إن المفتي المؤهل للفتوى هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووارثه في أداء 
مهمة التبليغ وبيان الفتوى الشرعية لعموم المكلفين على النهج الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه 
وألةوملم: 

ويقابلُ هذه المصطلحات الدالةً على انضباط الفتوى مصطلحاتٌ أخرى مضادةٌ لها تدلٌ على 
اختلال الفتوى بوجهٍ من الوجوهء. ومن هذه المصطلحات: «الفتوى الشاذة.ء والفتوى المضطربة: 
والفتوى المتطرفة». وسيتم بيان المراد بكل منها في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ جاء في كتب السادة الشافعية: «(وَيَكُتْبُ نَحْتَ الْقَنْوَى الصَّحِيحَة) التي كبا عَيْرْهُ وخطة مُوَافِقٌ لما عنده (إن عرف أنها أهل) للإفتاء (الجواب صحيح ونحوه) 
كبذا جواب صحيح أو جوابي كذلك». يراجع: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا الأنصاريء (4/ 585): ط. دار الكتاب الإسلامي. والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائقء لابن نجيم المصريء (197/5): ط. دار الكتاب الإسلامي. 

() ينظر: أصول الفقهء لمحمد أبي زهرة. (ص١ ١‏ 5): ط. دار الفكر العربي. وسبل الاستفادة من النوازل. لوهبة مصطفى الزحيلي. بحث منشور في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد )١١(‏ الجزء :)١(‏ ج :)١(‏ (ص75, 560). 

(0) ينظر: أصول الفقه. لأبي زهرة. مرجع سابقء (ص١١6).‏ 


ك0( ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي الصرصريء :)١١١/1١(‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التري. مؤسسة الرسالة: الطبعة: الأولى؛ /. 5 ١1ه-‏ /3/41ام. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


حاجة الناس إلى الفتوى المنضبطة: 


و 6ه مه 6 .6ه .م م مه هاوه 

لا شك أنَّ الفتوى رغم أهميتها الكبيرة وخطرها العظيم -الذي وضحناه في المطلب السابق- قد 
تأتي على وجدٍ مَرْضِي من الانضباط والكفاءة والإثمارء وقد تأتي على وجه مُخْتَلّ مذموم من الاضطراب 
والشذوذ والإفسادء وكل واحدٍ من الوجهين له أسبابه وعلاماته وصوزه ومآلاثه. وقد بِيَّنَا أنَّ الفتوى 
المنضبطة هي الثمرةٌ العُظْمى لكافة علوم الشرع. 


فإذا كانت حاجةٌ الناس إلى الفتوى وتبيين الحكم الشرعي المنضبط لهم فيما يتعرضون له من 
نوازل ومستجدات وما يشكل عليهم من أمور لا تقل عن حاجتهم إلى حفظ الدين والنفس والمال 
والعقل والنسلء بل إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن الفتوى الوسطيّة المنضبطة هي السبيلٌ الذي يتوقف 
عليه حفظ هذه الضروريات الخمسء بل هي الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتعميرء والأمن 
والاستقرار؛ فلا بد للجميع أن يدركوا تمام الإدراك أنَّ الفتوى المنضبطة هي صمام أمان لجميع 
أفراد المجتمعء فبي من الأمور العظام التي يتوقف علها إقامة الدين والدنيا. 

وهذا الانضباط المتشود لا يتأتى فى وقتنا الحالي إِلَّا صر الخطاب الإفتائي على أهل الاختصاص: 
وإصدار قانون تشريعي ملزم للكافة بذلك؛ بحيث يحدد الإطار القانوني والضوابط الإجرائية لتنظيم 
هذا المجال الإفتائي وقصره على المختصين به عن طريق العلماء المؤهلين في المؤسسات والمراكز 
الإسلامية المتخصصة بالإفتاء. وبالأخص في المسائل والقضايا التي تتعلّق بالشأن العام: ومعاقبة 
وتجريم كل من يتصدّى لهذا المجال بالعقودات الرادعة التي يقررها ولي الأمر زجرًا وردعًا له؛ طالما أنه 


غير مرخص له بذلكء وغير مؤهل للإفتاء. 


وفي إطار ذلك -قَصّْر الفتوى على المؤسسات الإفتائية الرسمية- نقول: إنه لا بد من إعادة تأهيل 
دور ومؤسسات الفتوى على نحو يضمن انضباط الخطاب الإفتائي وسلامته؛ لكي تحقق الفتوى 
بغيتها وأهداقها على الوجه الأكمل الذي يتمم مقاصد الشرع في الدين والحياة. 


سمات الفتوى المنضبطة : 


تكاد علاماث الفتوى المنضبطة تنح صر في ثلاثة أمور رئيسية تتفرع عنها بقية السمات والعلامات 


الأخرى التي يمكن تصورها تنظيرًا أو تطبيقاء وهذه العلامات الرئيسية الثلاث هي: 


-١‏ اتباع المذاهب الفقبية المعتمدة المعتبرة وعدم الخروج عن سياجها. 


؟ا-الاستفامة فى القواهق المبتهرة بالاشدوة ولا اخبطراب: 


أولًّا: اتباع المذاهب الفقهية المعتمدة المعتبرة وعدم الخروج عن سباجها: 

حيث يظبر بين الحين والآخر بدعة اللامذهبية» وهي عبارة عن دعوة إلى أن ينبذ المسلم المذاهب 
الفقبية: ويترك تقليد أثمّتهاء وأن يعود إلى الأخذ من الكتاب والسّنة مباشرة. وتشمل هذه الدعوة كل 
الناس حتى وان كانوا عواءً» أو كانوا ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد”". 

ومما يميز هؤلاء المبتدعة أنهم يذمون التقليد, ويُنكرون على مُتَبعي المذاهب الفقهية الأربعة: 
وهي مذاهب الإمام أي حنيفة. والإمام مالك» والإمام الشافعي. والإمام أحمدء ولم يكن هؤلاء على 
دراية بأنَّ المكلفين بالنسبة للأحكام الشرعية وأدلتها قسمان: قسم قادر على أخذ الأحكام من أدلتها 
بطريق الاجتهادء وقسم دون ذلك: 

فالأول: هم المجتهدون كأرياب المذاهب. 

والثاني: هم المقلدون. 

ولا بد لكل منهما من معرفة الحكم الشرعي ليعمل به حسب ما كُلّف”". 


فالأول بمقتضى التكليف العام مأمور بالاجتهاد للعمل بالأحكام الشرعية واتباعهاء والثاني مأمور 
بتقليده كذلك2©. 


واتباع مذاهب المجتهدين ليس بدعًا من الأمرء بل هو منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين: فالعوام في زمن الصحابة رضوان الله علهم والتابعين كانوا إذا نزل بهم حادثة؛ أو وقعت 
لهم واقعة بهرعون إلى الصحابة والتابعين ليسألوهم عن حكم الله في تلك الحادثة, وكانوا يجيبونهم 
عن هذه المسائل من غير أن ينكروا علهم ذلكء ولم يُنقّل عنهم أخنهم أمروا هؤلاء السائلين أن يجتهدوا 
ليعرفوا الحكم بأنفسهم, فكان ذلك إجماعًا من الصحابة والتابعين على أن مَن لم يقدر على الاجتهاد 
فطريقٌ معرفته للأحكام هو سؤال القادر عليهاء فتكليف العوام بالاجتهاد فيه مخالفة لهذا الإجماع 


.)٠١ اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء ط. دار الفارابي: دمشق (ص:‎ )١( 
المتشددون: منيجهم» ومناقشة أهم قضاياهم» للدكتور علي جمعةء ط. دار المقطم. القاهرة (ص ه).‎ (0 


9) بلوغ السول في مدخل علم الأصولء للعلامة حسنين مخلوف. ط. مطبعة المعاهدء الجماليةء القاهرة (ص 55). 
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السكوتي", يقول الشاطبي: “فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى 
المجتهدينء والدليل عليه أنَّ وجود الأدلّة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون 
منها شيئاء فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم, ولا يجوز ذلك لهم ألبتة. وقد قال تعالى: 
(قَسْلُوَاْ أفل آلذّكْرِ إن كُنثُمَ لا تَمْلَمُونَ) [النحل: 67]. 


والمقلد غير عالم؛ فلا يصِعٌ له إلا سؤال أهل الذكرء والهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق» 
فهم إذن القائمون له مقامَ الشارعء وأقوالهم قائمةٌ مقامَ أقوال الشارعء وأيضًا فإنه إذا كان فَقُدُ 
المفتي يُسقِط التكليف فذلك مُساوٍ لعدم الدليل؛ إذ لا تكليفَ إلا بدليل» فإذا لم يوجد دليل على 
العمل سقط التكليف بهء فكذلك إذا لم يوجد مُفتٍ في العمل فهو غير مكلّف به. فثبت أن قول 
المجتهد دليل العاميء والله أعلم”"". 


ونستفيد من ذلك: أنَّ القول بمنع التقليد واتباع المذاهب الفقهية فيه تكليفٌ مَن لا فُدرةَ له على 
الاجتهاد بمعرفة الحكم عن دليلهء وهو تكليف له بما ليس في ؤُسعهء فيكون منهيًا عنه؛ لقوله تعالى: 
(لَا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا ؤْسَّعَهَا) [البقرة: 187]ء ويضاف إلى ذلك أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم 
الضرورية» والاشتغال عن معايشهم في الحياة الدنياء بتعطيل الحرف والصناعات لمعرفة الأحكام: 
وفي ذلك فساد للأحوال””. 


بقي أن نقول: إِنَّ المذاهب الفقهية الأربعة -وهي المذهب الحنفيء والمالكي, والشافعي, والحنبلي- 
قد حظيت دون غيرها بعدة خصائص على تفاوتٍ فيما بيها أكسبتها الصدارة بين المذاهب الأخرى, 
من حيث: المتابعة, والتدوين» والتنقيح, والتحقيق» والتخريج: والتفردع, وغير ذلكء. مما لم يتوفر 
لغيرهم من أثمّة الاجتهاد. حتى عد العلماء أنَّ القضاء يُرَدُ بمخالفة ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة. 


يقول ابن نجيم الحنفي: “مما لا ينفذ القضاء به: ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع وهو ظاهرء 
وما خالف الأئمّة الأربعة مخالف للإجماع وان كان فيه خلاف لغيرهم, فقد صرّح في التحرير أنَّ الإجماع 
انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم”. 


ويقول المزْدَاوي الحنبلي: “مدار الإسلام واعتماد أهله قد بقي على هؤلاء الأئمّة وأتباعهم» وقد 
ضّبطت مذاهههم وأقوالهم وأفعالهم: وحُرّرت وثقلت من غير شت في ذلك. بخلاف مذهب غيرهم وإن 
كان من الأمّة المعتمد علهم: لكن لم تُضبط الضبط الكامل وان كان صعَّ بعضها فهو يسيرٌ فلا 
)١‏ المتشددون: منبجهم. ومناقشة أهم قضاياهم, للدكتور علي جمعة (ص 287). 
)١‏ الموافقاتء للشاطبي (ه/ لك 90). 


00 
00 
9) المتشددون: منهجهمء ومناقشة أهم قضاياهم, للدكتور علي جمعة (ص/7”). 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم: ط. دار الكتب العلمية: (ص؟3). 
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يُكتقّى به؛ وذلك لعدم الاتباع» وأيضًا فإِنَّ أقوالهم إما موافقة لبؤلاء الأئمة الأربعة. أو خارجة عن 
ذلك: فإن كانت موافقةً فقد حصل المقصود ويحصل با التقوية» وان كانت غير موافقةٍ كانت في 
الغالب شاذدَّة لا يعوّل علهها. 

وأما غيرُهم من أرباب البدع كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم فلا اعتبارٌ بقولهم المخالف 
لأقوال الآئمّة وأتباعهم» ولا اعتماد علهاء لكن إن ذكرثها فعلى سبيل الإعلام والتبعية» وقد يذكرها 
العلماء تيردوا على قائلباء وينفروا عنهء وتُعلموا ما فيه من الدسائس”2". 

وما قاله المزدّاوي من أنَّ أغلب الأقوالٍ المخالفة للمذاهب الأربعة شادَّة وضعيفة صحيةٌء لكن 
الشذوذ والضعف غير مسوَغ للترك والإهمال» فرجحان الدليل قد يفترق عن رجحان العمل؛ بحيث 
يعمل بالقول الضعيف لحدوث ضرورة» أو لجلب مصلحة راجحة. أو لدفع مفسدة. ويدخل في ذلك 
تقليد مذهب الغير في إحدى الحالات المذكورةء وهذه مسألة قررها الفقهاء والأصوليون, وذكروا في 
كبوانطنا الايكين العف سزية يفعض أن تكون العول معفا بضوة فو رهم فاق ذتكفب القويك 
بأن خالف نصًا أو إجماعًا فلا يُعمّل به. 


على أننا نؤكد بشدة -رغم ما ذكرناه بشأن اتباع المذاهب- أنَّ انضباط الفتوى يُحَثّم في بعض 
الأحيان اللجوء إلى الاجتهاد بحسب طاقات وحاجات ومعارف وظروف كل عصر؛ فمن المقرّر عند 
أهل العلم أنَّهِ ينبغي على المفتي أن يراعي في فتواه عُرْفَ أهلٍ زمانه. والمكان الذي يُصير فيه الفتوى, 
حتى وان خالف في ذلك فتاوى الأئمّة المتقدمين. لذا يجب على المفتي أن يجتهدَ في معرفة أحوالٍ 
الناس» فلا يصحٌ أن يَجمُّد على المنقول في كتب مذهبه الفقري من غير مراعاة لتغيّر الزمان والمكان 
والأحوال والأعراف, وإلّا أضاع حقوقًا كثيرةً وكان ضرره أعظم من نفعه. 

يقول الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي: “فللمفتي الآن أن يخصص نصًا بالعرف العام» وأن 
يتركَ المنصوص عليه في ظاهر الرواية للعرف الخاص أو للضرورة ورفع الحرجء وأن يرجّح رأيّا على 
رأي لسبب من هذه الأسبابء وإذا لم يفعل ذلك كان ضرره أعظم من نفعه: وأضاع حقوقًا كثيرة”7". 

فالمفتي إذا عرضت له نازلة جديدة. ولم يكن منصوصًا عليها في كتب المذاهب الفقهية» فعليه 
أن يجتهد لاستنباطٍ الحكم الشرعي المناسب لها مراعيًا الواقع والعرف. ومنه يُعلم أنَّ الاجتهاد 
في المذاهب الفقبية لم ينقطعء بل إننا نجد الكثير من النوازل والمستجدات لم ينص عليها أحد 
من علماء المذاهب الفقهية» وهذا ما يُلجئَ مَن يتصدر للإفتاء إلى الاجتهاد في استنباط أحكام لهذه 
النوازل والمستجداتء وسيستمر على هذا الدأب كل من تصدر للقضاء أو الإفتاء ما بقيت الدنياء 
وما احتاج الناس إلى القضاء والإفتاء". 
)١(‏ التحبير شرح التحريرء للمرداوي: ط. مكتبة الرشد .)178/1١(‏ 


() الاجتهادء للإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي (ص ؟١١١).‏ 
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ثانيًا: الاستقامة على القواعد المستقرة بلا شذوذ ولا اضطراب: 

فالفتوى لا بد أن تكون متفقةً مع الأصول التي جاءت بها الشريعةٌ في أدلتها الإجمالية المقررة 
في علمّي الأصول والمقاصدء ومستندةً إلى شيء من الأدلة التفصيلية المقررة في علم الفقه وأدلته 
وأحكامه. أو قائمةً على اجتهادٍ يرجع في نهايته إلى واحدٍ من الأمرين أو إلى كليهما. 


فبك الوص ف كتسب القفوى صرغة الشرعية والحكة والساخفة: وتؤدض اليدف الفرجة مهاف 
إرضاء الله تعالى بتطبيق دينِه كما أمر بلا تحريفٍ ولا تزيبيف. وبإعمار الحياة والحفاظ على الكون 
كما خلقه الله وأراده أن يكون. 


واذا خالفت الفموع. شَدنا من هده القوافي المستقؤة اتحرفت هن الاتشيباظ. إل الشدوة 
الفساد والضياع باسم الدينء والدينُ منها ومن كل ما يُفْسِدُ وَيُخَرْبُ براء. 


ولذلك تنجد أن الفقهاء عرفو الشذوة ف الغتوى بأنه:“الأقوال المخالقة للدليل الشريي والمضريعة 
لمصال و العنان”7 


فالفتوى الشاذة على هذا الأساس يُقصّد بها: “كل فتوى يفارق فيها صاحبها جماعة العلماءء 
ويخالف فها الصواب المقطوع به”". 


فانظر كيف جعل الفقباءٌ مخالفة الفتوى ما استقرّت عليه قواعدٌ العلماء من نصوص الوحيين 
الشريفين وما قام علبهما من أصول وأدلة أصلًا في شذوذها واضطرابها؟ بل إن الإمام القرافي رحمه 
الله يحكي اتفاق الفقهاء على أنَّ القضاء الذي هو آكَدٌ وألزم من الإفتاء يُنمّض إذا جاء على خلاف 
القواعد المستقرةء فيقول: «لأن القاعدة أنَّ قضاء القاضي ينقضي إذا خالف أحد أربعة أشياء: 
الإجماعء أو القواعدء أو النصوص, أو القياس الجليء وما لا نقره شرعًا إذا تأكد بقضاء القاضي أولى 
بأن لا نقره شرعًا إذا لم يتأكد. وإذا لم نقره شرعًا حرم التقليد فيه؛ لآن التقليد في غير شرع ضلال» 
فافهم هذا يظهر لك الحكم في بقية مسائل الدور التي هي من هذا الجنس”". 

ولذلك إذا ما بحثنا وراء أي فتوى شاذةٍ أو مضطربة تمُّجّها الأسماعء, وثنكرها العقولء وتَؤْجَل 
منها القلوب: سنجد فها لا محالة إما مخالَّةَ للقرآن أو السنة أو الإجماع أو القياسء أو قصوررًا 


.)5727 الفتاوى الشاذة: مفهومباء أنواعباء أسبابهاء آثارهاء للدكتور أحمد محمد هليل (ص‎ )١( 
.)170 ,:575 الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص‎ )( 


(9) الفروقء الإمام القرانيء ط عالم الكتب. (08/1). 


إ('شافْشْقشرز ١١‏ :”5 :: :ا 


في مرحلةٍ من مراحل الفتوى تصويرًا أو تكييفًا أو تنزيلًا أو حكمّاء أو مخالّفةَ لمقصدٍ من المقاصد 
الشرعية» أو تعطياًا لمصلحةٍ من المصالح المَزْعية» أو سببًا في جلبٍ مفسدةء أو فتحًا لذريعة 
إلى حرامء أو نحو ذلك مما تخالف فيه الفتوى الشاذة المضطربة الفاسدة القاصرة قواعد الشرع 
ومقررات الفقباء على مر العصور. 


حتى إن الفقهاء لم يكونوا يُحَوَلونَ على أي فتوى أو فقه لا يستند إلى القواعد, ويِعُدُون ما خرج عن 
مستقراتها شذودًا مهما بلغت رتبة من فعله من أهل العلمء يقول الإمام القرافي وهو يعَنُونْ للمقدمة 
الثانية من مقدمات ذخيرته العجيبة: «المقدمة الثانية: فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من 
أصبول القعه وقواغق الشرع واسطاقمات العلماء» حق مشرع الشروع عاق القواعد والأضبول» فإن كل 
فقه لم يخرج على القواعد فليس بثشيء”'". 


ولذلك اتفق الفقهاء على أنَّ أنفعَ شيءٍ للمفتي جفظ القواعد وفهمها ومعرفة طرق اندراج الفروع 
تحتها وكيفية الإلحاق بهاء فإنَّ ذلك يغنيه عن معرفة جميع الفروع التي لا تكاد تنتبي؛ يقول الإمام 
القرافي: «وهذه القواعد مبمة في الفقه. عظيمة النفع: وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه. وبشرف 
ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضح مناهج الفتاوى وتكشفء. فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء» وبرز 
القارحُ على الجدَّغ؛ وحاز قصب السبق من فهها بِرَعْ؛ ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون 
القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت, وتزلزلت خواطره فيها واضطربت: وضاقت نفسه لذلك 
وقنطتء واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى: وانتبى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن 
فبيظ الفقه يقواعده استعق عن حفظ أكثر التجركيات لادراجها فى الكليات: واتحد عدده ما كناقضى 
عند غيره وتناسبء وأجاب الشاسع البعيد وتقارب. وحصّلَ طِلْبَته في أقرب الأزمان. وانشرح صدره لما 


أشرق فيه من البيان, فبين المقامين شأوٌ بعيدء وبين المنزلتين تفاوت شديد”0". 


وهذا يان من فقيهٍ نحريرء ومّفْتِ بشؤون الفتاوى وأسرارها خبيرء فالقواعد تضبط سير الفتاوى. 
وتحفظها عن الاضطراب والتضارب والتعارض والشذوذء وما عُرف أحد بالبراعة في الإفتاء إلا كان قبل 
ذلك محيطًا بالقواعد مُحكمًا لهاء بل إن الفقهاء ندّبوا لمن ضاق وقتُ دراستِه ومطالعته عن استقصاء 
الفقه ومعرفة كافة أحكام الفروع أن يقصر وقته المحدود على هضم القواعد, فإنه إذا كانت كل قاعدة 
حكمًافي نفسهاء فإنها تعمم حكمها على ما يندرج تحتها من فروع» فمتى علِم المفتي كيفية اندراج الفروع 
تحت القاعدة فقد علِم في زمنٍ يسير ما يُعَرّفه أحكامّ سيلٍ من الفروع كثير. 


() الذخيرة. الإمام القرافي» دار الغرب الإسلامي- بيروت. ط١ء‏ 1555م: (1/ 00). 


() الفروقء الإمام القرافيء ط عالم الكتب. (7/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


قال الإمام ابن السبكي: «وإن تعارض الأمران وقصصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما -لضيق أو 
غيره من آفات الزمان- فالرأيٌ لذي الذهن الصحيع: الاقتصارٌ على حفظ القواعد وفهم المآخذ”7". 


ويتضح نفعٌ إدراك القواعد الفقهية للمفتي أيما اتضاح حين نجد مثلًّا بعض المزاعم حول 
جواز إخراج المال للفقراء بدلّا من ذبح الأضحية يوم النحر؛ فمن يفتي بجواز هذا يخالف القاعدة 
الشرعية من لزوم إهراق الدم لمن نوى الأضحية في العيدء وأنَّ قياس إخراج المال بدل الذبح على 
جواز إخراج قيمة الزكاة بدلّا من أعيانها إن كان ذلك أنفع للفقراء قيامنٌ باطلٌ؛ لأن المقيس عليه 
مختلّف فيه من ناحية, ولاختلاف الأصل في المسألتين من ناحية أخرى؛ فالأضحية الشعيرةٌ فها 
الذبح وليس التصِدّقء بدليل أنه يجوز شرعًا أن يأكلها وهدي منها لقرابته حتى لو لم يتبقٌّ للفقراء 
بعد ذلك شيءء فرغم أن هذا خلاف الأولى إلا أنه جائز؛ فدل على أن الشعيرة فيها إنما هي الذبح في 
الأصلء وأما التصِدّق منها فتابعٌ للأصل ومن متممات الثوابء بخلاف الزكاة؛ فإنها لما كانت للفقراء 
أصلًا جازت بكل صورةٍ تكون أنفع لهم. 

ومن ذلك أيضًا ما يفي به بعض المتصدرين مما يخالف أعراف الناس وعوائدهم في حياتهم على 
اختلاف أمصارهمء وهذا ضلالٌ كبيرٌ يعود على كثيرٍ من مقاصدٍ الشرع بالنقض والإبطال؛ وفي هذا 
يقول الإمام القرافي: «فمهما تجدد في العرف اعتبزه. ومهما سقط أسقِطهء ولا تجمّذ على المسطور 
في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ل تُجْرِه على عُرف بلدك, 
واسأله عن عُرف بلده. وأَجْرِهِ عليه وأفتِه به دون عُرف بلدك, ودون المُقرّر في كتبك. فهذا هو الحقٌّ 
الواضح. والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين» وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
الماكين"7, 


وهذا من أعظم فوائد معرفة القواعد الفقبية لمن تصدَّر للإفتاء. 
ثالنًا: التيسير وعدم التشدد: 


إن انتهاجَ بعض مَن يشتغل بالفتوى منهج التشدّد لِيُضِيّقَ على الناس أمدٌ مخالفٌ للشرع الشريف؛ 
لأننا مأمورون برفع الحرج عن الناس؛ أ التيسير على المكلفين بإيعاد المشقة عهم ف مخاطبهم, 
والآيات والأحاديث النبوية دالةٌ على رفع الحرج والمشقة عن الناس. 


.)١١/1١( الأشباه والنظائرء تاج الدين ابن السبكيء دار الكتب العلمية. ط١ء ١١5١ه- 1991م‎ )١( 


9) الفروقء للقراني .)191١/1(‏ 


نات متو ا 800 


يقول الشاطبي: “المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النامن على المعبود الوسط فيما يليقٌ 
بالجمبور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّةء ولا يميل بهم إلى طرف الانحلالء والدليل على صِحَّة هذا أنه 
الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرّ أنَّ مقصد الشارع من المكلف الحمل على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارعء ولذلك 
كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين... فإنَّ الخروج إلى الأطراف خارٌ 
عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف التشديد فإنه مبلكة, وأما في طرف الانحلال 
فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العَنت والحَرَح بغض إليه الدين, وأدَّى إلى الانقطاع 


عن سلوك طريق الآخرة؛ وهو مشاهّد". 


فالناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد عليه أن يكون على الوسط المعتدل بين طرف 
التشدد والانحلال". 
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ومن هذا ندرك ضرورةً أن يراعيّ المفتي والفقيه في فتواه أن تكون مَبنيَّةَ على التيسير والرفق 
بالمستفتيء فالشريعةٌ الإسلاميةٌ مبنيّةٌ في الأساس على التيسير ورفع الحرج عن الناس؛ فلا يصِعٌ 
أن يكونَ منج من يتصدّر للإفتاء مبنيّا على التشدّد الذي يوقع الناس في الحرج والمشقّةء فالتشدّد 
يُعَذَّ خروجًا عن منهج الشريعة الغرّاء السمحة الذي قررته في كثير من نصوص القرآن والسنة؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينِ مِنْ حرَج) [الحج: 78]ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اليِينَ يُسُْرْء وَلَنْ يُشَادَ اليِينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَاربُواء 


وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا ِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَسْيْءٍ مِنَ الدّلْجَة))!”. 
على أنه ينبغي على المفتي في هذا السياق أن يراعي أمرين ممِمَيْنِ: 


الأول: أنَّ التيسيرٌ في الفتوى ليس معناه التساهل من المفتي في أمر الفتوى وتتبّع الُخص والحيل» 
أو التفريط في أحد أركانها وشروطهاء بل المراد بالتيسير هو إرشاد المستفتي إلى الصواب والطريق 
الحق مع مراعاة حاله وواقعه وظروفه المحيطة به. 


(1) الموافقات. للشاطبي (ه/ 3/7 //30). 
(؟) التيسير في الفتيا معالم وضوابطء للدكتور مسفر بن علي القحطاني. بحث مقدم لمؤتمر منهجية الإفتاء في عالم مفتوح: (ص :)١17‏ ط. المركز العالمي 
للوسطية - الكويت. 


9) أخرجه البخاري .)15/1١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


يقول الإمام النووي: ”يحرم التساهل في الفتوى. ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا 
يتثبّت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا 
بأسسَ بالمبادرةء وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل أن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسّك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه؛ أو 
التغليظ على من يريد ضره» وأما من صِعّ قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فيها لتخليصٍ من 


ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن جميل”00, 


الثاني: أنه قد ورد في بعض كلام العلماء أنه يجوز لمن يتصدّر للفتوى أن يشدد على المستفتي 
يتساهل في فعل معصية ماء فتشديد المفتي عليه في الفتوى لأجل إصلاحه» وبذلك يكون مآل الفتوى 
إرشاد المستفتي إلى الطريق الوسط الصحيح. 

يقول الإمام الشاطبي: “فإذا نظرت في كلية شرعية فتأمّلْا تجدها حاملة على التوسّطء فإن رأيت 
ميلا إلى جبة طرف من الأطراف. فذلك في مقابلة واقع أو متوقّع في الطرف الآخرء فطرف التشديد 
-وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يوْنَّى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين, 
وطرف التخفيف -وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
الحرج في التشديدء فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحّاء ومسلك الاعتدال واضحّاء وهو 
الأصل الذي يُرجع إليه. والمعقل الذي يُلجأ إليه. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين 
مَن مالَ عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاةٌ منه لطرف واقع أو متوقع في الجبة الأخرى””". 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا بوضوح أن من أهم معالم انضباط الفتوى أن يراعيّ المفتي حالة 
المستفتي أو واقع النازلة» فيسير في نظره نحو الوسط المطلوب باعتدالء لا إفراط فيه نحو 
التشددء ولا تفريط فيه نحو التساهلء. وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفتيا". 

يقول الإمام الثوري: “إنما العلمُ عندنا الرخصةٌ من ثقةء فأما التشديدُ فيحسئه كل أحد“. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نؤكد أنه من أهم الشرط وألزم الأمور التي تُشترط فيمن يريدُ التيسيرَ 
من أهل الإفتاء أن يكون تيسيرُه قائمًا على علم صحيح.ء وليس بمجرّد الهوى والتشيي والخرص الخالي 
المجموع شرح المهذبء للنووي .)41/1١(‏ 
الموافقات: للشاطبي (؟/ 187). 


التيسير في الفتيا معالم وضوابطء للدكتور مسفر بن علي القحطاني. مرجع سابق. (ص 18). 


جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر /١(‏ 0/85. 


فت المتىى ا 10 


عن اليقيوة كن ليدنق الفعوى ليس بالآئر الين+ بل قد وساف المقي:ق عضن المسائل 
المفككة الى تغرض :لف والصبواب خلاف,ذلق: لذا ينبش علية أن يسمتشيز أهل العلم فى ولك وقد 
نص الفقهاء على أنه ينبغي على الفقيه والقاضي والمفتي المشاورة عند الإشكال. 


ومن هذا ندرك أن هناك فارقًا جوهريًا بين التساهل وبين التيسير في الفتوىء فالتساهلٌ ينشأ عن 
تهاونٍ وتقصير في البحث والاجتهاد, ويُنتِج فوضى علميةء وميوعةً في الدين» وهو نوعٌ من التلاعب 
والاستهتارء ولذا فحكمه الحرمة» بينما التخفيف والتيسير ينشأ عن رسوخ في العلم» ورحمة بالخلق» 
وملكة تمكن صاحها من إدراكِ لمقاصدٍ الشريعة ومآلاتها وأدلتها وطرائق الترجيح بينهاء وعن دراية 
بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم وأعرافهم» فالتيسير نوعٌ من إعمال القواعدٍ العلمية المدروسة 
والمعفنة يحنابة من قبل علماء الإلبلامء وأئقة لفق وليقا قلا يعرج سكية فن الددب أو ليجو 
بحسب ما يقتضيه الواقع والحال”". 


ولذلك كان أهل العلم واضحين في عبارتهم عن ذكر اليُخَص والتيسير في الفتوى, فها هو فقيه 
التابعين الثوري رحمه الله يقول كما ذكرنا منذ قليل: ”إنما العلمُ عندنا الرخصةٌ من ثقة”, فلا يؤخذ 
التيسير إلا من عالم موثوقٍ في فقبهه وديانته» أما من نقص علمُّه وقل ورعٌه فلا يُعتد بتيسيره؛ لآن 
تيسيرّه حينئذ ذريعة إلى تمييع الأحكام وضياع الدين. 


والواجب على المفتي إذن لتفادي ذلك ولانضباط فتواه: عدم التساهل في الفتوىء وافتاء السائل 
بعد إمعانٍ النظر والفكر في مسألته. وفمًا للنصوص القطعية من الكتاب الكريم أو السنة النبوية 
الشريفة, أو بما أجمع عليه الفقهاء. فإن كان السؤال أو الواقعة من المسائل المختلف فها أفتاه بما 
يؤديه إليه اجتهاده ما دام أنه من أهل الاجتهاد. دون تتبّع لحيل محظورة أو مكروهة:» بعيدًا عن البوى 
والتشبيء والمحاباة في دين الله. 

وان كانت الواقعة من المسائل المستحدثة أكثر من إمعان النظر والفكر فيهاء فإن احتاجت 
إلى مشاورة أهل فنه من المفتين لزمه ذلكء وان احتاجت أيضًا إلى الاستعانة بالخبراء من أصحاب 
العلوم والمجالات الأخرى فعل ذلك. 


كما ينبغي عليه إن وجد أقوالًا معتبرةً وجهةَ متسقةً مع قواعد الدين ومقاصد الشرع. وسلمت 
مآلاث الإفتاء بها من المفاسدء وكان فيها تيسيرٌ على الناس أن يُفتي بهاء ولا يجْمُّدُ على ما هو أشد 
وأثقل. حتى لا يوقع الناس في الحرج والضيق والمشقة والعنت. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين التيسير والتساهل في الفتوى. فتوى بحثية منشورة على موقع دار الإفتاء المصرية: (2111]2.0160 -021. /الالاثالانا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ويكفي في هذا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا قالت: سمعت رسول الله 


ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم» فارفق به))". 


يقول الإمام النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس. وأعظم الحث على الرفق 
بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى”"". 

وهذا عام يشمل كل من رفق بالأمة أو شقَّ عليها فيما فيه ولاية أو وجاهة. ولا شك أن الإفتاء فيه 
نوغ ولاية علمية على من يستفتون؛ لأهم يأخذون بفتوى المفتي فيما يأتون ويدَعُونء فكان مطلوبًا 
منه كذلك الرفق بهمء والتيسيرُ علهم؛ وصَرْفٌ المشقة والحرج عنهم دفعًا ورفعًا بقدر ما تتيحه 
سماحة الشرع الشريف. 


() صحيح مسلم. كتاب: الإمارة: باب: فخيلة الإمام العادل: وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية» والنبي عن إدخال المشقة علمهم: رقم :)١18578(‏ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» له 4" 


0( شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط”ى ؟اك"7افى 5 ا 


إ('سفْْشْْش0رز ١‏ ) :) ) :© ::: :ل 


المطلب الرابع: وجوب الحذر من مزالق الفتوى 

الفتوى كغيرها من الأمور ذات الشأن العظيم عادةً ما يحيط بها بعضٌ المزالق والمفاسد التي من 
شأنها أن تنقّص عليها عملها المستقيم» وتضيّع علمها أهدافها المنشودةء مما يُحَتَم على كل من له 
اهتمامٌ بأمرها خاصةً المنتسبين إلهها أن يحدّروا من هذه المزالقٍ التي تُبعدهم عن تحقيق الفائدة 
المرجة منهاء وتعوّق سيرها عن خط الشرع المستقيم والفلاح الكامل الذي أراده الله لعبادهء ولما 
يترتب على هذه المزالق من أضرارٍ جسيمة: كتحليلٍ ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله» أو إسقاطٍ 
ما أوجب الله» أو إلزام بما لم يلم به الشرعء أو تشريع ما لم يشرعه الله ورسوله, أو تكذيبٍ ما أخبر 
به الله ورسوله» أو تقوُلٍ على الله ورسوله بغير علم. 


2 ما يعود إلى المفتي: كحبٌ شهرةء ونقص علم, وتسرّعء وفسوق, ومجول. وغفلة عن الواقع, 
ومجائلة على .ماب اللديق. 


- ما يعود إلى طبيعة الفتوى: كمخالّفة للقواعد. وخروج عن معتمّد المذاهب. ونقض للمقاصد» 
وتعطيلٍ للمصالحء وذريعة لفسادء وشيوع الفوضى العلمية في الوسط الإفتائي. 

- ما يعود إلى المستفتي: كتتبع لرخص المفتينء واتباع الأفراد مع ترك المؤسسات الموثوقة. 

وكل هذه المزالق يجبُ على المهتمين بشأن الإفتاء -سواء من المفتين أو المديرين لشؤون 
الفتوى من أولي الأمر وغيرهم- الحذر منها حقق تستقيم أمور الإفتاء في كل بلاد الإسلام» فتنصلح بها 
الأحوال الداخلية للمسلمين من جهة» وتسهم في تصحيح صورة الإسلام والدعوة إليه بالصورة المُثلى 
في الخارج من جبة أخرى. 


ومن أهم ما يعين على تجنْب مزالق الفتوى بشكلٍ عام: 


-١‏ ضبط أمور الإفتاء: 
42 ده 2 

قاذ هك أن اخلط السوائق الى فيكّداتضباظ الففوى هن شيوء القوفى الطلمية فق الوسظ 
الإفتائي» حتى يتعاطى الفتوى مَّن ليس من أهلهاء وهذا الجؤٌ الملوث هو أنسب الظروف التي ينتفع 
ما من يصطادون ق المياه الفكرة من أهل التطثف والفساد والأفراض الخبيفة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فلا بد هنا من ضبْط أمور الإفتاء بحيث لا يمارسُه إلا من كان أهلًا لهء وبناءً على هذه الضرورة 
كان لا بد من أن تقوم حكوماث البلاد الإسلامية بتعيين طائفة من العلماء يكون لهم الإذن في الإفتاء 
في أمور الدين. وتضرب على أيدي كل من تسول له نفسه أن يُفتي بلا كفاءة ولا إذن المؤسسات 
الدينية المعتبرة في كل بلدء والمشهود لها بالكفاءة العلمية والعراقة في دراسة الشريعة والاجتهاد 
فهاء وهذا من ألزم الأمور التي تبي الجو العام لتقبّل الفتاوى المنضبطة وإنهاء فوضى الفتاوى, 
ولذلك كان الفقهاء ينيّون أولي الأمر على أهمية القيام بواجهم في حفظ النظام الإفتائي العام. 

يقول ابن القيم: “مَن تَصِدّر للفتوى من غير أهلها أثم... من أفتى الناس وليس بأهلٍ للفتوى فهو 
آثمٌ عاصء ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: 
وتلزم ولي الأمر منئهم كما فعل بنو أمية. وهؤلاء بمنزلة من يدلُ الركبء وليس له علم بالطريق» 
وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناسء بل هو 
أسوأ حالّا من هؤلاء كلهم: وإذا تعيّن على ولي الأمر منْعٌ من لم يحسن التطبّب من مداواة المرضىء 
فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة, ولم يتفقه في الدين؟! وكان شيخنا رضي الله عنه'" شديدَ 
الإنكار على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أَجَعَلْتَ مُحْتَّسِبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون 
على الخبّازين والطبّاخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟!”"". 

وليس الأمر للحكام وحدهم, وإانما على العلماء الأثبات دور كبير في حفظ هذا النظام كذلك 
حتى لا يتركوا المجال للرؤوس الجَجّال الذين يضلون الناس بفتاويهم الفاسدة باسم الدينء ولا يخفى 
على أحد ما جبّته فتاوى الجماعات المتطرفة من وبلات وشقاء على مجتمعات المسلمين في كل 
بلدان الإسلامء “فإذا لم يقم أهل العلم في كل عصر ومصر بواجبهم نحو تبيين الصواب من الخطأء 
والصحيح من السقيمء والحق من الباطلء لأدّى ذلك إلى اختلاط أقوال العلماء بأقوال الجهالء 
وانتشار الجلبة والفتنةء واتساع دائرة الخلاف بين المسلمين. فيكثر بسبب ذلك الشذودٌ في الفتوى 
والقداقكن والاغرطراك والنسيك والافغراط :وعدن المحكم والاتض بال 

ولذلك نقول: يجب على حكام المسلمين وعلمائهم الوقوفٌ أمام هذه الظاهرة التي أضرّت وأساءت 
إلى مقام العلماء ومركز الإفتاءء وحملت العامة على التجرِّوٌ على ثوابت الدين وكلياته وسننه. ورحم 
الله تعالى الإمامَ الخطيب البغدادي حيث قال: “ينبغي لإمام المسلمين أنْ يتصفع أحوال المفتين, 
فمّن كان يصلح للفتوى أَقَرّهُ علهاء ومّن لم يكن مِن أهلها منعه منهاء وتقدّم إليه بأن لا يتعرّض لهاء 
وأوعده بالعقوية إن لم ينْتَهِ عنها”'". 


إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (1577155/5). 
ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية. للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص ). 


الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» (؟55/5). 


نات المتىى ا 80 


فإذا استجمع المفقتي شروط الفتوىء وأذن له فهها الفقهاء المعتبرون وأولو الأمر فله أن يفت 
حينئذء وكان أئمّة الأمة واقفين على أهمية مسألة الإذن في الإفتاء. فبا هو الإمام مالك رحمه الله 
-على جلالة قدرهء وعظيم علمه وورعه- يخبر أنه لو لم يأذن له الفقهاء الكبار وأولو الأمر بالإفتاء 
ما أفتى؛ يروي خلف بن عمر -وكان صديقّ مالك- فيقول: “سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في 
الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة. وسألت يحيى بن سعيد. 
فأمراني بذلكء. فقلت له: يا أبا عبد الله لو نبوك؟ قال: كنت أنتبيء لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا 


لثيء حتى يسأل من هو أعلم منه”00. 


وقد يراد بأولي الأمر العلماء كما في النص المتقدم. أو الحكام: قال الشيخ علي بن المرجّل 
المالكي: “يجب على ولي الأمر النظر في مصالح العبادء وتقديم العلماء الأعلام في الفتاوى والأحكام: 
ويمنع من تطاول إلى المناصب العلية بأمور الدين من الجهلة بالأحكام الشرعية"". ونقل المبدي 
الوزاني من تقاييد العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني: “للخليفة تصفح أهل العلم 
والتدريسء ورد الفتيا لمن هو أهل لهاء وإعانته على ذلك: ومنع من ليس أهلًا فيضل الناس"". وكان 
بنو أمية ينادون في الموسم: “لا يفتي أحد بمكة غير عطاء بن أبي رباح؛ لأنه كان القدوة في زمانه”". 


؟- الإخلاص لله تعالى» وعدم المجاملة على حساب الدين: 
ههه ها هاه 6 هه .وهاه 6 .6ه .اماه .6ه .٠ه‏ 

فإِنّ الانحراف عن الحقء. ومجاملة الخلق على حساب الحكم الشرعي الصحيح من أخطر المزالق 
الى يجب العدذر هنا عصد إضدان الفتاوق الشرعية لذلك كان من أهم الميهات الا يقصد الف 
إرضاء الغير. خاصّة إذا كان هذا الغير ذا منصب أو جاه؛ لأنه بذلك يخرج عن دائرة الإخلاص وارادة 
الحقء ويدخل في دائرة البوى والتشمي والتلاعب بدين اللهء وهو أمر نبى عنه الإسلام؛ يقول ابن 
القيم: «فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشيّي والتخيّر وموافقة الغرضء فيطلب القول الذي 
يوافق غرضه وغرض مَن يُحابيه فيعمل بهء ويفتي به. ويحكم به. ويحكم على عدوه ويفتيه بضددء 
وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر»”. 


)١(‏ ينظر: الفقيه والمتفقه. الخطيب البغداديء :)١7/7(‏ وتعظيم الفتياء (ص 177. 4؟1). 

(؟) صلاح العالم بإفتاء العالم» حامد بن علي العمادي (ت: ١1١١ه)ء‏ دار عمارء عمان. ط١:‏ 5.4 ١ه‏ - 1988م (ص 39). 

(5) ((: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى (المعيار الجديد). محمد المبدي الوزاني» (88/157). 

(4) روضة القضاة وطريق النجاة: علي بن محمد الرحبي (ابن اليّمناني): تحقيق: د. صلاح الدين الناهي. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط؟. دار الفرقان: عمان» 
5ه 1544م (١/لاه).‏ 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (157/54). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وقد كان فقهاء الأمة الأكابر يدركون هذا المعنى جيدًاء فقد وقع في يوم من الأيام خلاف بين أبي 
جعفر المنصور وبين زوجته الحرة -واسمها: أروى القيروانية. أم الخليفة المهدي- أدى إلى شقاق 
بسبب ميله عنهاء وطلبت العدل منهء فقال لها: بمن ترضين في الحكومة بيني وبينك؟ فقالت: بأبي 
حنيفة. فرضي هو به أيضّاء فأحضره.ء وقال له: الحرة تخاصمني فأنصفني منا. قال أبو حنيفة: 
ليتكلم أمير المؤمنين» فقال: كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن؟ قال أبو حنيفة: 
أربع» قال: وكم يحل له من الإماء؟ قال أبو حنيفة: ما شاء ليس لبن عددء قال: وهل يجوز لأحدٍ أن 
يقول خلاف ذلك؟ قال أبو حنيفة: لا. قال أبو جعفر: قد سمعت مني؛ يعني سمعت مقالتي وحجتي. 
فقال أبو حنيفة: إنما أحل الله هذا لأهل العدلء فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغي ألا يجاوز 
الواحدة؛ قال الله تعالى: (فَإِنّ خِفَْتُمَ أَلّا تَعَدِلُوا فَوْحِدَةً) [النساء: ]ء فينبغي لنا يا أمير المؤمنين أن 
تادب بآدب الل وفتعظ بمواعظلة: فسكت أبو جعقر وطال سكوية, 

ثم قالت الحرة: ألم تكن قد عاهدتني على شرط أبي ألا تنكح زوجةً غيري حين تزوجتني؟ وكان 
أبوها قد اشترط على أبي جعفرء فاشترط عليه والدها ألا يتزوج غيرهاء وألا يتخذ ملكات اليمين معباء 
والا فإن طلاقها بيدها على عادة أهل القيروان (الصداق القيرواني)ء وكان ذلك في أواخر عبد هشام 
بن عبد الملك 47-١4 /ه١76 -١١5(‏ لام). 


وبعد أن أصبح أبو جعفر خليفةًء وصار بمقدوره أن يتسرّى بما شاء من الجواريء أراد أن يتحلل 
من عقدهء فكتب إلى الفقهاء في الحجاز والعراق يستفتههم في الزواج والتسرّيء وكان من بينهم الإمام 
أبو حنيفة النعمان» وقد أفتاه العلماء بما يرغب طمعًا في ذهب الخليفة, إلا أبا حنيفة الذي أكد 
شرعية الشرط الذي اشترطته زوجته. وبناء على هذا الشرط تم عقد الزواجء ولا يجوز التحلل من 
هذا الشرطء وهنا انبرى وزير الخليفة للدفاع عن رغبة الخليفة» وقال لأبي حنيفة: ألم يحلل الله 
الزواج مثنى وثلاث ورباع؟ فأجاب الإمام: نعم» ثم سأل الوزير: هَبْ أنَّ تاجرين في السوق يبيعان صنقًا 
واحدًا من القماشء واتفقا معًا على أن يتولى أحدهما بيع هذا الصنف دون الآخرء فهل هذا يعد 
حرامًا وخروجًا عن الدين؟ فأجاب الوزير: لاء وهنا قال له الإمام: كيف لا وقد أحلً الله البيع؟ وأصر 
الإمام على موقفه وقال للخليفة: لا يجوز لك التحلل من هذا الشرطء وهو عهدء وقد قال الله تعالى: 
(وأَوَفُوأ بَآلْعَدِ إِنَّ آلْعَبَدَ كَانَ مَسَبولُاا. فت الوزيرء وسكت الخليفة؛ وما وسعه إلا التسليم. 

ثم خرج أبو حنيفة من عندهء فلما وصل منزله أرسلت إليه زوجة الخليفة خادمًا بِحَمْسِينَ ألف 
دِرْهَم وثياب وجارية وحمارء فردها وقال للخادم: أقرنها سلاميء وقل لها: إنما ناضلث عن دينيء وقمثْ 
ذلك المقامَ لله لم أَرِدْ بذلك تقربًا إلى أحد: ولا التمست به دنيا من مخلوقء وَلِم يمس مِنْهُ شَيْثًا ولِم 


ينظر إِلَيْهِ حَفّ رفع من بين يَدَيْه". 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة حياته وعصره. آراؤه وفقبه للشيخ محمد أبو زهرة (ص". /737), دار الفكر العربي» الطبعة الثانية. 


نات متو ا لررررن80 


اموا نتكاى وترعه الحفيعى ولا ببالوثق سل «الكياق يغوديم جد فاجل فق ذقاء أن يصنيم 
تكالٌ وأذى من ظالمء طالما سلمت فتاواهم من الزورٍ والباطل. 


حتى إن الفقهاء قد اشترطوا في المستفتي أيضًا أن يكون قصده بيان وجه الحق للالتزام به “لأن 
الباطل وما يضاد الشرع هو الداء الذي يسأل عنه المستفتي لإزالته والإبراء منه بالحق الذي أمر الله 
ماله فيه من الأجر الجزيل”"". 


فإن كان مراد المستفتي حاضرًا معتبرًا ومؤثرًا في عمل المفتي وقعت الكارثة, كما وقع في العصور 
الأخيرة؛ يقول الشيخ إسماعيل الخلوتي: “وهكذا يفعل المفتون الماجنون والقضاة الجائرون في 
هذا الزمان يفتون على مراد المستفتي طمعًا لماله. ويقضون بمرجوح الأقوال بل على خلاف الشرع» 


ويرونت أن لهم ف ذلك منفن9"1 


إن مقاصد الفتوى تُظهر المتطفل على الفتوى ممن افتقد بعض شروطهاء فقصد إلى الانتفاع بها 
من أي جبة؛ خدمةً لغرضٍ ليس من المقاصد الشرعية للفتوىء ومن ثم يُرَد عليه ويُفتضحء فيكون 


.٠ه‏ و.أآه .ا هاه .اه 

فلا يَحْسُنُ يمن تولّ منصب الإفتاء أو حتى بمن سُئل عن مسألة في الدين أن يتعجّل في الجواب. 
فإن العجّلةَ وعدم التثيّت والتقصيي لحقيقة المسألة من أخطر مزالق الفتوىء فلا بد أن يأخذ 
المفتي وقته في تصوير المسألة وتكييفها بدقة حتى يتسنى له الحكم الصحيح فيهاء وخصوصًا مع 
تشابك مجالات العلوم وتداخل مسالك المعيشة في الزمن الحاضرء ودخول الأبعاد الاقتصادية 
والتجريبية في المسائل المطلوب الفتوى فيهها من المعاملات المالية والأحكام الطبية ونحو ذلك: مما 
يحتم على المفتي أن يكون على قدر كبير من الإلمام بعلوم مختلفةء وأن يكون له أهل مشورةٍ من 
المتخصصين في كافة المجالات لا سيما الاقتصاد والطبء حتى يساعدوه في دقة تصوير المسألة من 
جبة» ومعرفة مآلاتها الحقيقية من جهة أخرى. 


.)197/5( 775اه‎ ١ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي: دار السعادة- مصرء ط‎ )١( 


() تفسير روح البيان. إسماعيل حقي الإستانبولي الخلوتيء دار إحياء التراث العربي- بيروت. (9/ ١0‏ 5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وهنا يُورِد الحافظ ابن كثير قصةً عن أحد حكماء العرب في الجاهلية فيقول: «وكان عامر بن 
الظرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا إليه. فيرضون بما يقضي به. فتحاكموا إليه 
مرة في ميراث خنث (له آله ذكرٍ وآلهٌ أنق: هل يُوَرَتُونه نصيب ذكر أم نصيب أنثى؟) فبات ليلته ساهرًا 
يترؤّى ماذا يحكم به فرأته جاريةٌ له كانت ترعى عليه غنمه اسمبها سُخَيْلة فقالت له: ما لك لا أبا لك 
الليلة ساهرًا؟ فذكر لبا ما هو مفكر فيهء وقال: لعلبا يكون عندها في ذلك شيءء فقالت: أتبع القضاءً 
المبَالَ -أي: إن كان بولّه يخرج من آلة الذكورة فأَعْطِه نصيب ذكرء وإن كان يخرج من آلة الأنوثة 
فأعطه نصيب أنثى- فقال: فَرَجْتها والله يا سخيلة, وحكم بذلك”7". 


قال الإمام الأوزاعي معقّبًا على هذه القصة: «فانظّر هداكَ الله كيف أن هذا رجل مشرك لا يرجو 
جنةً ولا يخاف نارًا ولا يعبد الله ويتوقفُ مُدَّةَ في مسألة قبل أن يُفتي فها حين أشكلت عليه. فكيف 
بمؤمن يرجو الجنةً ويخاف النار إذا صدِّر للإفتاء أو سُئل شيئًا عن الله جل وعلا؟!". 

بل قد ورد أنه توفّف فيها مدة أربعين يومًا متحيرًا والناس عنده ضيوف» حتى جاءت جاريته سُخَيْلة 
فقال: قد أفنى الغنم ضيفاتك, فقل لي: فيم احترْتَ؟ فقال لها: اذهبي عني إلى غنمك, فعرّمت عليه: 
فقال لنفسه: لعلٌ عندها ما ينجدني, فأخبرها بمسألهم. فقالت: أين أنت؟!! أَتْبع المالَ المبال... إلخ. 

وفي هذا يقول الإمام إسحاق بن إبراهيم الأذرعي: “في ذلك عبرة ومُزدجر لجهلة قضاة الزمان 
ومفتيه؛ فإِنَّ هذا مشرك توقف في حكم حادثة أربعين يومّاء ولا قوة إلا بالله!!“". 

وكان الفقهاء الكبار يتشددون جدًا في النبي عن العجّلة في الفتوى, ويجعلون التأني فيها علامةً 
على الإخلاص والفقه الواسع, ولا يحملهم أبدًا حب الظيور أو ثناء السائل على أن يتعجّلوا في الفتوى؛ 
لأهم كانوا يدركون عظيمَ الخطر الواقع على عاتق المفتي في كل حال. 

بقول ابن الصلاح: «جاء عن أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنونء إمام 
المالكية. وصاحب «المدونة» التي هي عند المالكيين ككتاب «الأم» عند الشافعيين: أنه قال: أشقى 
الناس من باع آخرته بدنياهء وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. 

قال: ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره. فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه: 


.)507/5( البداية والنهاية. عماد الدين ابن كثيرء دار الفكرء 5.1 ١ه - 1955م‎ )١( 


(؟) البهجة شرح التحفة, لأبي الحسن علي التسولي. (؟/ 199). 


فت متو ا اب 800 


وعن سحنون: أن رجلا أتاهء فسأله عن مسألة فأقام يتردّد إليه ثلاثة أيام» فقال له: مسألتي 
أصلحك الله لي اليومَ ثلاثةٌ أيام؟ فقال له: وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة, وفيها أقاويل, 
وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يابن أخي! ليس 
بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النارء ما أكثرٌ ما لا أعرفء إن صبَرْتَ رجوث أن تنقلِب بمسألتك» 


وان أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة!! فقال له: إنما جئت إليك ولا أستفتي 
غيرك. فقال له: فاصبر عافاك اللهء ثم أجابه بعد ذلك»7". 


بل قد كان في الفقهاء رضي الله عهم من يتباطأ بالجواب عما هو متأكد منه بلا ريب» ويتوقف 
في الأمر السهل الذي لا يُضنيه جوابُه في طرفة عينء» ترسيخًا لمبدأ التأني» وحتى لا يتجرّأ مَن يأتي 
بعدهم على الفتيا بلا روبّة. 


قال ابن الصلاح: «بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد أنه كان يزري على من يعجل في الفتوى. 
ونذكر الى هن ذلك هن المتعدميق من معلمية» حق إنه قال؛ إن شال هن الممبالة فأعرفيا: 
وأعرف في أي كتاب هيء وفي أي ورقة, وفي أي صفحة, وعلى كم هي من سطرء فما يمنعني من الجواب 
فها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. 

وبلغنا عن الخليل بن أحمد أنه كان يقول: إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب 
فيصيب فأذمّهء ويسأل عن مسألة فيتثبّت في الجواب فيخطئن فأحمذه. 

وروي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له: إنك لتسأل عن المسألة لو سثل عنها أحد من أصحابك 
لأجاب فيهاء فتترجّح فيها وتتوقف؟ فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشدٌ من فتنة المال“7. 

فيجب على من تصدّر للإفتاء أن يحذر شهوة النفس إلى التسرُع والعجّلة في إصدار الفتوى» وأن 
يأخذدّ وقته الكافي في تأمّل المسألة ومشاورة أهل العلم من المتخصصين فيما يتعلق بالمسألة من 


() أدب المفتي والمستفتي, أبو عمرو ابن الصلاح» تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. ط؟. 477 ١1ه-7‏ .٠٠م‏ 
(صض١2).‏ 


(20)9 أذب المفتي والمستفتيء. أبو عمرو ابن الصلاح: (ص 0 
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؟ - الالتزام بمعتمدات المؤسسات العلمية الموثوقة في الإفتاء: 
.اه ها هاه وه 6و هه و6 ...6 .6و6و6 .6 موث ها .٠ه‏ 

لا سيما في المسائل الشائكة. والقضايا العامة التي تتعلق بطائفة كبيرة من الناسء حتى لا يحدث 
التضارب في الفتاوى, وحتى لا تخضع الحياةٌ العامة لأمزجة المفتين التي تتعلق بقناعاتهم الشخصية حول 
النوازل الجديدة أو القضايا العامة» فإنََّ من أعظم ما يجيّب المفتين مزالق الفتوى أن يلتزموا فتاوى 
المجامع الفقبية, ودور الإفتاء المنضبطة:؛ والمؤسسات العلمية المعتمدة. ولا يتجاوزوا ما حررته هذه 
البيئات الفقبية من فتاوى؛ لأن الفتاوى الصادرة عن عمَّلٍ بحثيّ جماعي تمّت المشاورة فيه. واستقصاء 
أبعاده. وحصر ماآلاته. ومناقشة أدلته. تكون أوثقَّ بكثير من الفتاوى التي تصدر عن شخص واحد من 
الفقهاء مهما بلغ علمه واجتهاده وورعه, ومن باب أولى تكون أوثق من الفتاوى التي تصدرها جماعاتٌ 
مشبوهة لا عراقة لها في البحث الفقبي المنضبط عبر القرونء ولا لقي بالّا لما ينبني على فتاويها من آثارٍ 
في العاجل والآجلء مما يُفقِد فتاوهم روح الشريعة ومقاصدها ومناهج الاستدلال فهها. 


والعجيب أن البعض مقتنعون في قرارة نفوسهم بأن الفتوى عمل حدٌّ يؤديه من شاء من الأفراد 
الذين لهم بعض المؤهلات المطلوبة تبرئة للذمة وقيامًا بالواجبء وإرشادًا للمسلمين لأن التبليغ 
مسؤولية الجميع!! 

وهؤلاء لا يَحُون الفرق الكبير بين التدريس والفتوى. فلو قبل مثل هذا في التعليم فإنه لا يقبل في 
الإفتاءء كما أن تساهل بعض العلماء في شروط المفتي قد فتح الباب أمام أمثال هؤلاء للولوج إلى 
حظيرة الفتوى وتسلّق أسوارها. 


كما أنه قد أثر أيكبًا عن يعض السلف عدة انهافة عن الققوق يمع ول الأمن له :مق متطلق 
الوعيد المروي في كتم العلم؛ فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقدم واجب التبليغ على 
واجب طاعة ولي الأمر بالمنع من الفتوى”". 


غير أن كل شخصية من هؤلاء السلف الذين أثر عنهم كثرةٌ الفتاوى لها ما يبررهاء كما أن عمل 
أبي ذر له وجهه. خاصة إذا علمنا أن هذا جاء بعد اختلافه مع معاوية رضي الله عنه في تفسير قوله 
تعالى: (وَآنَّذِينَ يَكُبرُونَ آلدّهَبَ وَآلْفِضّة ولا يُنَفِقُومََا في سَبِيلٍ آللّهِ فبَشِرَهُم بِعَذَابٍ ألِيم) [التوبة: 4"] 
فأدى هذا بأبي ذر الغفاري إلى مغادرة المدينة". إن الفتوى الدينية تفترق عن التعليم والتدريس 


() فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيء. دار المعرفة - بيروت 1/5 7اهه (171/1). 

() روي في اعتزال أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((عُوَتِمِرٌ حكِيم أُمّتِي. وَجُنْدُبٌ (اسم أبي ذر) طَرِيدُ أَمّي؛ يَعِيش وَحْدَدُ وَتَمُوتُ وَحْدَهُ وَالله 
يَْعَنُهُ وَحْدَهُ)): ينظر: فتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: يوسف النبهانيء ط١»ء‏ دار الفكر - بيروت: لبنان» 
7 ١ه‏ - .٠7م‏ (3755/7): إلا أن أهل العلم قالوا: إن إسناده ضعيف بسبب بريدة بن سفيانء قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. وقال الدارقطني: متروك. انظر: ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوض. دار الكتب 


العلمية. بيروت لبنان» (١//ا.5).‏ 


إ(0لفاْشْشرز" ١‏ 1 1ن  )‏ : :): :ل 


باشتراط الاجتهاد الشرعي فيها بحكم كونها إنشاء لحكم يقوم به المفتيء سواء فيما غرف فيه نص 
صريحء أو فيما يحتاج للاستنباط من المنقولء فتكون للمفتي مكانة الشارع للأحكام المنشئ لهاء 
وهو ما لا يكون للمدوّس الملقن. قال الشاطبي: “المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة 
إما منقول عن صاحهاء وإما مستنبط من المنقولء فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني يكون فيه قائمًا 
مقامه في إنشاء الأحكام, وانشاءٌ الأحكام إنما هو للشارع: فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب 
نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع... بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جبة 
فهم المعاني من الألفاظ الشرعية؛ ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام, وكلا الأمرين راجع 
إليه فهاء فقد قام مقام الشارع أيضًا في هذا المعنى”"". 


فقد ثبت إذن أن المفتي يحكم في أفعال المكلفين بحسب اجتهاده الذي بلّغه إياه علمّهء وسائرٌُ 
الشروط المتقدمة؛ قال الشاطبي: “فالمفتي مخيبرٌ عن الله كالنبيء ومُوقع للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب نظره كالنجي”7". 

والسلف الكريم كانوا يستحضرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعملونها 2 واقعهم الذي 
لم يتغير كثيرًا عما كان فيه زمن النبوةء وهم أدرى بالسابق مها واللاحق (الناسخ والمنسوخ) وبظروف 
الوقائع والنصوص (السياق) وأعلم الناس باللسان (قواعد اللغة) وخالطت قلوبهم الشريعة فعرفوا 
توجهها (مقاصد الشريعة). 

فليس هذا إذن عذرًا لمن تشبث بهذا دليلًا على فتح باب الفتوى للجميع دون تقييد. 

وسنتناول في الفصول الثلاثة القادمة بالتفصيل الدقيق ما أجملناه في مطالب هذه المقدمة 
التمبيدية التي وضعناها بين يدي الكتاب من أسباب آفات الفتوىء. ومظاهرهاء وسُبُّل علاجها. 


(9) الموافقات في أصول الشريعة. الإمام الشاطبي. (ه/ 55 ؟). 


9) الموافقات. (ه/5ه؟, لاه5). 
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الفصل الأول 
منشأآفات الفتوى 


اه 


ودشما ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: الأسباب العلمية لآفات الفتوى. 
© الفبحت العاق: الأأبياب اللفكرية والععبية لآفات الففوى. 


© المبحث القالث: الأسباب الإدارية لآفات الفتوى في مؤسسات الإفتاء. 


تمهيد وتقسيم : 

سبق أن ذكرنا أن آفات الفتوى منها ما يتعلق بالمفتي وهي الغالبية العظمي من الآفاتء ومنها ما 
يتعلق بالمستفتيء ومنها ما يتعلق بطبيعة الفتوىء وذكرنا طرَفًا من ذلك في التمهيد عند الحديث عن 
مزالق الفتوى. ووجوب الحذر منها. 

وهنا في هذا الفصل سنبحّث أسباب آفات الفتوى من زاوية موضوعية تتعلق بنوع الآفة نفسها 
ومَنْشَعها وأسبابهاء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى أسباب علمية ترجع إلى ضعف التكوين العلمي للمفتي» 
وأسباب فكرية ونفسية ترجع إلى اختلال المنبجية الفكرية والنفسية للمفتي» وأسباب إدارية ترجع 
إلى الحالة العامة للقائمين على إدارة الشأن الإفتائي في الدول والمؤسسات الدينية والإفتائية. 

وبناءً على ذلك التصور جاء هذا الفصِلٌ مشتملًا على: 

تمهيد: نبين فيه معنى آفات الفتوى وخطورتها. 

ثم قسَّمنا آفات الفتوى من حيث منشؤها وأسبابها إلى ثلاثة أنواع: 

أولّا: الأسباب العلمية لآفاتٍ الفتوى. ومنها: الجهل بأصول الاستدلالء والجهل بمقاصد الشريعة: 
والجيل بالواقع المعيشء والجهل بمآلات الأحكام. 

ثانيًا: الأشبات الفكرية والنفسية لآفات الفتوى» ونظرًا لكثرتها وتشعبها فإننا حاولنا إلقاء الضوء 
على أبرز تلك الأسباب: المجاملة على حسب الدين. وانتهاج منهج التشدٌّدء والانخداع بفكرة التساهل, 

ثالنًا: الأسباب الإدارية؛ ومن أهمها: الخلل الإداري في مؤسسات الإفتاء: كعدم وضع برنامج واضح 
ومحدد لمعتمدات الفتوى في المؤسسة,. أو خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى» أو 
تضارب الفتاوى وتناقضها. 


الأسباب العلمية لآفات الفتوى 


م.ث.ه 

لعل هذا القسمَ من أسباب آفات الفتوى هو أكثرها أثرًا في انحراف الفتاوى الشرعية عن منهجها 
المستقيم, فبو كالأصل لسائر الآفات الأخرى؛ لأن معظم المشكلات التي تعاني منها منظومة الفتوى 
عامة تعود في الأساس إلى ضعف المنظومة العلمية, وتلك الدائرة التي تكتنف المجال الشرعي 
والإفتائي خاصة:, فلا يخفى على أحد أن هناك تناسبًا طرديًا بين ازدهار العلوم في حضارةٍ ما وبين 
انتعاش البحث الإفتائي وانضباط عملية الفتوى فهاء ولا تتراجع الفتوى وِيُعَوّقٌ سيرها إلا إذا تراجعت 
المنظومة العلمية العامة؛ لأن هناك ترابطًا كبيرًا بين علوم الإفتاء والمعارف الثقافية والتجريبية 
العامة من الاقتصاد والطب والاجتماع وغيرها. 


كما أنه على مستوى العلم الشرعي الذي هو الزادُ الأول والأعظم للمفتي لا بد من إلمام المفتي الفرد 
أو المؤسسة الإفتائية بأصول الدين وقواعد الشرع وأدلته ومقاصده وكلياته. والاطلاع الفاحص 
على القرات العظيم الذى اتعمعه عقول غلهاء الأمة من المرحابة والعانعيى ومن تعد هم سيل من وراء 
جيلء حتى تكتمل صورة الشريعة في أذهان المتصدرين للإفتاء اليوم: ويعرفوا مبادتها وغاياتها فيما 
تَجِلٌ أو تحرّمء وفيما تأمر أو تنبىء وفيما تبيح أو تمنع. وفيما تحدده من حقوق وواجباتء وفيما 
تنظّم به العلاقات والمعاملات مما يحقق العدل والسلام للخلق كافة. 

فإذا ما غاب شيءٌ من هذه العلوم والمعارف عن عقل المفتي أو منهج المؤسسة الإفتائية 
اختلَّت الفتاوى وأصابتها الآفات التي تفسد نتائجهاء وتعكّر صفوهاء وتعوّقها عن تحقيق الاستقامة 
الحقيقية بين الناس باتباع الأحكام الصحيحة التي شرعبها الله في دينه. وتجعلبا بعيدةً كل البعد 
عن منهاج النبوة بدل أن تكون هي الباب الأعظم للاقتداء والتأمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام ومّن تبعهم بإحسانٍ في الفتوى على بصيرةٍ من أئمة الهدى. 


والأسباب العلمية لآفات الفتوى نتناولها من خلال المطالب الآتية: 
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الن 


المطلب الأول: الجهل بأصول الاستدلال: 


إذا كانت الفتوى هي إخبارٌ عن حكم الله تعالى في أمر ماء فإنه يُشترط فيمن يتولى بيان هذا الحكم 
العلم والمعرفة التامة لكي يقتحم هذه الأسلاك الشائكة, كما قال تعالى: [فَسَُوَأْ أَمَلَ آلذّكُرِ إن كُنثُمَ 
ا تَعْلَّمُونَ) [النحل: ”14]. وإلا سيكون مَن يخوضُ غمارَ هذا البحر بدون عَدَّةٍ كافية ممن تجرأ على 
مقام النبوة الشريف. وتقوّلَ على الله تعالى بغير علم كما قال تعالى: (قُلَ إِنّمَا حََمَ ربِيَ آلْمَوْحَِْ ما 
ظَبَرَ متا وَمَا بَطَنَ وَآلإُمَ وَآلْبَغي بعر آلْحَقَ أن تُشْرِكُوأ بآللّه مالَمْ يتل به - سْلَطَنًا ون تَقُولُوا على 
آللّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ) [الأعراف: 9؟1؟]. 


قال ابن القيم رحمه الله: ”قد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله 
من أعظم المحرمات. بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى: (قُلَ إِنَّمَا حَرّمَ بي آلْمَوْحِشَ مَا ظَيْرَ 
ِْا وما بَطَنَ وَآلإنُمَ وَآلْبَعي بعر آلْحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ بآللّهِ مَالَمَ يِل به - سُلَطْنًا وَآن تَقُولُوا عَلَى آللَّهِ مَا 
ا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: ”], فرتب المحرمات أربع مراتبء وبدأ بأسهلها وهو الفواحش,ء ثم تت بما هو 
أشدٌ تحريمًا منه وهو الإثم والظلم, ثم َل بما هو أعظم تحريمًا منها وهو الشرك به سبحانه. ثم ربّع 
بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. 


ومما يدل أيضًا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: (وَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ اَلْسِنَتْكُمْ آلْكَذِبَ 
هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامَ لَتَفَتَوُوا عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌٍ إِنَّ آلَّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِب لَا يُفِْمُونَ 1١١‏ مَنْعَ 
قليل وَلَجُمّ عَدَابٌ أَلِيم) [النحل: 115+ /إ١١].‏ 


فتقدم إلهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام» ولما 
لم يحله: هذا حلال: وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلالء: وهذا حرام إِلّا 
بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه". 

وقال الله تعالى أيضًاة (قُلَ أَرَءَيتُم مآ أَنزَل آللَّهُ كم من رَزْق فَجَعَلُْم مَنْهُ حَرَامًا وَحَلْلُا قُلَ ءَآللّهُ أَذنَ 


لَكُمَ أ عَلَى آللَّهِ تفْتَرُونَ 55 وَمَا ظَنُ آلَّذِينَ يَفْثَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَِبَ يَوْمَ آلْقِيْمَةٍ إنَّ آللّه لَدُو فَضْلٍ 
عَلَى آلنّاسٍ وَلكِنّ أَكْثَرَهُمَ لا يَشْكُرُونَ) [يونس: 59: .]1١‏ 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم: (؟/ 79). 
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وكان القاسم بن محمد رحمه الله وهو من فقهاء المدينة السبعة يقول: ” أن يعيش المرء جاهاًا 
لا يعلم ما افتٌرض عليه خيدٌ له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعله”7". 


وقد حدّرت السّنة المطهرة مِن زمن ووقت يتصدّر فيه الجهال ويكون الضلال والغواية» ونبهت 
على ذلك أبلغ تنبيه؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا 
لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًّا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا))”". 


ولم تتأخز هذه النبوءة النبوية كثيرّاء بل ظهرت بذورها في زمن مبكّر من التاريخ الإسلامي في زمن 
التابعين؛ فقد أورد الإمام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: “أن رجلا دخل على ربيعة الرأي 
فوجده يبكيء, فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه, فقال: لاء ولكن استفتي من لا 
علم له. وظهر في الإسلام أمر عظيم» ثم قال: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السَُّرّاق“". 


وأول ما يقُبُح بالمفتي الجبل به من أنواع العلوم اللازمة للإفتاء: الجهل بأصول الاستدلال؛ لأن 
ذلك يعني أن كل ما سيبنيه على استدلاله سيكون خطنًا محضاء فريما يظن نضا ما دليلًا على حكم 
وهو في الحقيقة لا علاقة له به من قريب ولا بعيدء وقد يشتمل النص على لفظ يمثّل علةً أو شرطًا 
في الحكم. وهو لا يعلم موقعه من كلام العرب. فهمله, فيأتي حكمه مناقضًا لما اقتضاه النصء 
وقد يقدّم نص ظَيَيًا على نص قطعيء أو يحكم بمقتضى نص ظني جاء الإجماع على خلافه استنادًا 
لمقتضى نص آخر أو لقياسٍ جلي على ثابتٍ بقطعي. ونحو ذلك مما قد يجهله المفتي فتأتي فتاويه 
مخالفةً لما قررته الشريعةٌ في الأساسء فيحرّم حلالًاء أو يحلل حرامّاء أو يُلزِم بما ليس واجبّاء أو 
يُسقِط فرضًا لازمّاء أو يبيح ممنوعاء أو يحظر مباحّاء أو يحجر واسعاء أو يصحح عبادةً باطلةً أو 
يقضي ببطلان عبادةٍ حَكُم الشرع بصحتهاء أو يمنع صاحب حقّ عن حقه في معاملة أو ميراثٍ أو 
غرامة أو غير ذلك. 

يقول الإمام التقي السبكي رحمه الله وهو يعدد الأشياء الثلاثة التي يتم بها كمال الاجتهاد للمفتي: 
“الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو 
مواق »8 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضبله؛ ابن عبد البر القرطبيء رقم )١510(‏ (ص/870). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: كيف يُقبض العلم» رقم .)٠٠١(‏ (١/١؟):‏ ومسلم, في كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور 
الجبل والفتن في آخر الزمان» رقم (9/ا5؟) (3008/64). 

(0) جامع بيان العلم وفضله رقم ,)55٠١(‏ (ص .)١١١5‏ وانظر الفقيه والمتفقه. الخطيب البغداديء (؟/4؟3). 


ك0( الإبهاج في شرح المنهاجء تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي» دار الكتب العلمية - بيروت. كلةاه- مككام (6/1). 
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ويقول ابن قدامة في شروط المفتي المجتهد: “وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء 
وهي: الأصول التي فصلناها: الكتاب والسّنة, والإجماع. واستصحاب الحالء والقياس التابع لهاء وما 
يعتبر في الحكم في الجملة. وتقديم ما يجب تقديمه منها. 


فأما العدالة: قليست شرطًا لكونة مجعدًاء بل مق كان عالما بها ذكرتاف فلة أن يأحَدّ باجهاد 
نفسه.؛ لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. فمن ليس عدلَا لا تقبل فتياه. والواجب عليه في معرفة 
الكتاب: معرفة ما يتعلق منه بالأحكام والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام. ولا بد 
من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة, ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة 
غير منسوخء ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فبها أنه صحيح غير ضعيف. وأما الإجماع 
فيحتاج إلى معرفة مواقعه. ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه 
أم من المختلف فهن أم هي حادثة؟ ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابهء ويحتاج إلى 
معرفة نْصبٍ الأدلة وشروطهاء ومعرفة شيء من النحو واللغة» يتيسر به فيم خطاب العربء وهو: ما 
يميز به بين صريح الكلام, وظاهره. ومجملهء وحقيقته ومجازه. وعامه وخاصه. ومحكمه ومتشابهه. 
ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب 
والسنة. ويستولي به على مواقع الخطابء ودرك دقائق المقاصد فيه”0". 


فهذه هي أصول الاستدلال التي ينبغي على المفتي أن يكون عالمًا بهاء فمتى جهل شيئًا منها لم تأتِ 
فتواه على الوجه الصحيح الذي يحقق مراد الله تعالى من شرعه لعبادهء ولم تؤتِ كذلك فتواه ثمارها 
والفلاح في معادهم. 


العوامل التي توقع المفتي في مزلق الجهل بقواعد الاستدلال: 
هناك شيئان رئيسيان يسببان اختلال إدراك المفتي لقواعد الاستدلال في الشريعة. مما يؤدي 


بالضرورة إلى خروج فتاويه عن الخط الفقري المستقيم الذي سار عليه فقهاء الأمة عبر القرون» 
هذان الشيئان هما: 


() روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة. مؤسسة الربّان للطباعة والنشر والتوزيع. ط” 579 ١ه-‏ ؟. .لام (5/ معد /0). 
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١‏ - ضعف الإحاطة بالنصوص: 


وهاه .6ه .6 هه وه .6ه 

فكثير من آفات الفتوى المتعلقة بالجهل بقواعد الاستدلال ترجع في المقام الأول إلى ضعف 
إحاطة المفتي بنصوص الشرع من الحديث على وجه الخصوص. إذ قلَّما تخفى آيات الكتاب عن 
ذهنه إلا إن خفي عنه وجة دلالتها على الحكم, أما الحديث فمجاله أوسع. ونصوصه أكثرء ورواياته 
عديدة» وقد تشتمل كل رواية للحديث الواحد على وجه دلالةٍ يؤثر في الحكم. فضلًا عن أن يكون 
هناك حديث آخر معارض أو ناسخ للحكم المستند إلى دليل المفتي في المسألة» وهو لا يعلم به. وقد 
تنبّه العلماء إلى خطورة هذا الأمر ونيُّوا عليه بقول الإمام ابن القيم: ”والذي ندينٌ اللّه به ولا يَسَعُنا 
غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح 
عدة حديث آخر يتسخة: أن القركن علينا وعلى الأمة الأخل بحهديكة وكؤك كل ما خالقهه ولا حتركه 
لخلاف أحدٍ من الناس كائنًا من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث, أو لا 
يَخْضّره وقتَّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة, أو يتأول فيه تأوبلًا مرجوحًاء أو يقوم 
في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضًا في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم 
منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منهء ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه. 
لم يكن الراوي معصومّاء ولم توجب مخالقَّته لما رواه سقوط عدالتِه حتى تغلب سيئاته حسناته. 
وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك”". 


ولذلك عقّد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا في تحريم الإفتاء والحكم في دين اللّهِ بما 
يخالف النصوص» وشقوط الاجهاد والتقليد عند ظهوز النصء وذكر إجماع العلماء على ذلك؛ 
واستدل بآيات القرآن ونصوص السنة» فمن الكتاب: قول اللَّه تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا 
قَضى آللَّهُ وََسُولمأَمُرَا أن يَكُونَ لَهُمْ آلْخيَرةُ مِنْ أَمَرِهِمٌ وَمَن يَحْصٍ آللّه وَرَسُولَمْفَهَدَ ضّلَ صَلْلا مُبِيئا 
[الأحزاب: 7"]ء وقوله تعالى: (يَأيما آلَّذِينَ ءَامَنُوأ ا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيآللّهِ وَرَسُولِهِ سَوَآتّمُوأ آللّهَ إِنَّ آللّه 
سَمِيعٌ عَلِيم) [الحجرات: .]١‏ وقوله تعالى: [إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ آلْمُؤْمِنِينَ إذّا دُعُوَأ إلى آللَّهِ وَرَسُولِهِ- لِيَحَكُمَ 


عمو و 02 عرق 3 4ن وسديه #وم يكيو لق بو ل و ع ا 
بَيَنَكُمْ أن يَقَولوا سَمِعتا وَأَطعْنا وَأَوْلِبْكَ هم المُفْلِحَون) [النور: .]0١‏ 


ومن السنة ما جاء في: «الصحيحين» من حديث ابن عَبّاس: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك 
بن سخماء عند النبي صلى الله عليه وسلمء فذكر حديث اللعانء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خَدَلّحِ الساقين فهو لشّريك بن سَّحماءء كان 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية))؛. فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه 


.)4 08 :51//5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم.‎ )١( 
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وسلم: ((لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن))7". يريد -واللّه ورسوله أعلم- بكتاب اللّه قوله 
تعالى: (وَيَدَرَؤَا عَمَْا آلْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَرَتَعَ شَبْدَتْ بِآللّها [النور: 8] ويريد بالشأن -واللّه أعلم- أنه كان 
يَحُدَّها؛ لمشابهة ولدها للرجل الذي رُميت به ولكنَّ كتاب اللّه فصل الحكومة؛ وأسقط كل قول 
وراءه» ولم يِبْقَ للإجتهاد بعده موقع". 


وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ”لا رأي لأحدٍ مع سُنةٍ سما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم””. 


وحكى الشافعي الإجماءً على أنَّ من استبانت له سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له أن يدعها لقولٍ أحدٍ من الناسء ومما قاله في الأم: ”ولا يجوز لعالم أن يَدَعَ قول النبي صلى الله 
عليه وسلم لقولٍ أحدٍ سواه”2. 


وهذا باب عظيمٌ لآفات الفتوىء: يقع فيه المفتي لعدم إحاطته بنصوص الأحكام من الحديث 
االشريف عاق وعة الحصودن: فيتق على كن ديه وللزفماك أن يكان راذه:مى الحديث الشتريف :اق 
فق الأقل إن هبو عليه لتحم قاو يقي فق مسبالة ماق مكل دبل يترقى هق يراجم كل. ها ورداق 
شأنها من الأدلة قرآنًا وسنة. ومن أقضية الصحابة. ولا يستخِمّه ذكاؤه وفقهه أن يتعجّل بالفتوى. 
فإن الدين بالأثر قبل الرأي. وقد سرد ابن القيم في هذا الفصل المشار إليه كثيرًا من رجوع الصحابة 
والتابعين عن فتاوهم حين بلغبم حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أفتّوا به. وهم خير 
أسوة لكل مُفْتِ من المسلمين. 


"- الخلل في ضبط المصطاحات الشرعية لغةً واصطلاحًا: 
هاه هاه وهاه ...6 .وه 6.6 .مه .6 .مه .6 .٠ه‏ 

وهذا سببٌ بديريٌ للجهل بقواعد الاستدلال؛ فإن عدم ضبط المصطلحات والمفاهيم الشرعية 
يؤدي حتمًا إلى فهم القواعد بشكلٍ مغلوطء مما يُنْتِجٍ بالضرورة أحكامًا غير سديدة:؛ وكم مِن فتاوى 
خاطئة كان السبب الأول فها عدم ضبط الألفاظ والمفاهيم لغةً واصطلاحًاء فإن للألفاظ مدلولاتٍ 
في اللغة. ومدلولاتٍ عند الأصوليين والفقهاءء ولا يكمُّل فقه المفتي حتى يحيط بها جميعّاء ويدمن 


)١(‏ صحيح البخاريء في كتاب: الشهادات: باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البيّنة. رقم (5771): وبرقم (817/41) في كتاب: التفسير: سورة النورء باب: 
[وَيَدَرَوُأ عا آلْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَرْتَعَ شَبْدْتْ بِآللَّهِ ِنَم لَمِْنَ آلْكْذِيينَ)ء وبرقم (01.1) في كتاب: الطلاق: باب يبدأ الرجل بالتلاعن» من حديث ابن عباس. ولم 
يخرجه مسلم من حديثه وانما أخرجه مسلم برقم )١597(‏ في كتاب: اللعان: من حديث أنس. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم؛ (5/ 199). 

)6 إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم, .)35١١/5(‏ 


(5) الأمء الإمام الشافعي. (/ 08؟). 


إ(فشُْْشْقيرز  :: 53: ) ): ) 1 ١١‏ :ل 


النظر ف كتب الأصول والمعاجم الفقبية ومقدمات الأئمة لكتهم لمعرفة اصطلاحاتهم الخاصة. 
وكقب المداغل إل المذاهب لمعرقة اسطلحات آملباء وقن داب العلماء على توضيع هذا فى كل 


يقول ابن تيمية رحمه الله: ”الأسماء يتنوع مسمَّاها بالإطلاق والتقييد”7". 


وقد اعتنى القرآن الكريم بمسألة ضبط المصطلحات مشيرًا إلى أهميتها في فبم الدين عمومّاء 
وأحكام الشرع خصوصاء فقال الله تعالى: (ه قَالَتِ آلََْرَابُ عَامَتَآ فل لم ُؤْمِئُوأ ولكن فولُوَأ أُسْلَمَنا 
وَلَّمَاِيَدَخْلٍ آلْإِيمْنُ في قُلُوبَكُم) [الحجرات: 4 »]١‏ فبيّن أن هناك اختلاقًا بين مصطلح الإسلام ومصطلح 
الإيمان. وأن الإيمان أخصصٌ من الإسلام في وجوه الدلالة. 

ومسألة شب المضطلجات ف الخظرة الأول فق :طرق تعلم أى فرع من 'فروع الكلم ق شى 
المجالات. واذا كانت الأحكامُ الشرعية تستندٌ إلى أدلة مخصوصة فلا بد أن لها لغةَ مخصوصةً يجب 
الإلمامُ بهاء ومعرفةٌ مفرداتها وتراكيبها ووجوه دلالات ألفاظباء ومراعاة سياقات العبارات. ونحو 
ذلك ونظرًا لأنَّ أدنّة الأحكام كلها باللغة العربية بل في أعلى درجات الفصاحة منهاء فينبغي على 
المفتي أن يُحْكم مادَّته فها بمعرفة العام والخاصء والمطلق والمقيدء والصريح والكناية. والظاهر 
والمؤولء والمفصل والمجملء. وغير ذلك من اصطلاحات الفقهاء واللغويين» وقد شاعت أخطاء 
كثيرة في الفتاوى في العصر الحديث بسبب التلاعُب بالمصطلحاتء حتى استحلً كثير من الناس 
بسيب ذلك ألوانًا من الردا والخمر تحت غطاء تغيير الأسماء وتبديل الألفاظ. 


والجبل بمعاني المصطلحات ينتج جهلًا بما يؤدي إليه التعبير بهاء مما يُدخل على المفتي الخطأ 
في تصوّر المسألة أصلًا وهو الخطوة الأولى في مراحل الإفتاء. فيكون كل ما انبنى عليه بعد ذلك من 
التكييف والحكم والتنزيل على الواقع خطأ أيضًا. 

يقول ابن تيمية: ”فإن التعبير فرع التصور؛ فمن لم يتصور ما يقول لم يَقُلْ شيئًا إلا كان خطًّا”7". 

ولذلك نبّه العلماء على أنَّ للعلوم الشرعية مأَخَدَا خاصًا لا ينبغي لأي أحدٍ أن يتكلم فها حتى 
يدرك هذا المأخذء فلا يكفي أن يكون إنسانٌ ما مثقفًا أو مطّلعًا بشكل عام, أو حتى متخصصًا في 
فرع من فروع المعرفة والعلوم لكي يتكلم في العلم الشرعي وأحكام الدين». بل يجب على من يتصدر 
للكلام في الدين فضلًا عن أن يتصدر للإفتاء فيه أن يعرف مدلولات ألفاظه ومعاني نصوصه ولغة 
فقبائه حتى يكون مدركًا لما يقول. 


)0( مجمع الفتاوىء ابن تيمية» (/1557/1). 


0( مجمع الفتاوىء ابن تيمية؛ .)45١ /5١(‏ 
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ولذلك قال العلماء: «من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب”0". 


وقال ابن قدامة: “ومن يعرف من العلم مالا أثر له في معرفة الحكم -يعني الشرعي- كأهل الكلام 
واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي... فإن كل أحدٍ عاميٌ بالنسبة إلى ما لم يُحَصّل عِلمّه وان 
حمكل علا سواو”"”7. 


المفاسد المترتبة على الجيل بقواعد الاستدلال: 
وهقالة مَفاسَدٌ كقيرة فترنب عن جيل المقق بقواعن الاستدلال» هنيا: 


-١‏ التقليد غير المستبصر لأقوال بعض الفقهاء بما لا يُناسب في كثير من الأحيان أحوال الزمان 
والمكان والحالة التي يفتي في إطارها. 


فقد يجمّد المفتي -لقلة بضاعته من علم الفقه والأصول- على فتاوى بعض مَنْ سبقوه مِنَ 
العلماء. ويجترٌ فتاوى غيره في أي مسألة مشابية لها دون النظر إلى حالة زمانه ومكانه اللذّين يفتي 
فهماء ولو أحكم دراسة علم الأصول وقواعد الاستنباط والاستدلال والترجيح, وألمّ بمعتمدات 
الفقهاء ومواطن اتفاقهم واختلافهم: لتمكن من الاجتهاد للمسائل المرفوعة إليه, ليس بإنشاء حكم 
جديدء وانما بتخيّر ما يناسب كل حالة من الأحكام الفقهية التي تحتملها الأدلة» والتي تمحّضت 
عنها مباحثات الفقهاء وأنظارهم عبر العصورء والسير على منهاجيم في التعامل مع المستجدَّات من 
المسائل والقضايا والنوازل مهما تقدمت الحياة واختلفت أحوال الناس. 


وهذا الخطر الشديد الناجم عن التقليد غير المستبصر هو الذي حدا بكثير من أئمة الفقهاء أن 
يشارظوا ف النعى الاجماد. 


يقول محقق الأحناف الكمال بن الهمام رحمه الله: “فلا يفتي إلا المججتهد. وقد استقرّ رأي الأصوليين 
على أنَّ المفتي هو المجتهدء وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ”7". 


وروى الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي أنه قال: ”لا يحل لأحدٍ أن يفت في دين الله إلا رجلا 
عارفًا بكتاب الله: ناسخه ومنسوخه. محكمه ومتشابهه. تأويله وتنزيله» مَكَيّهِ ومَدَنِيّه: وما أريد به, 
وفيم أكرل: ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ 
منهء ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآنء. ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعرء وما يحتاج 


)0( فتح الباري شرح صحيح البخاريء. ابن حجر العسقلاني» (7/ 2885). 
؟) روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة. (ص6١1١).‏ 


إ(0فْشْْش1رز" ١‏ 1 ) ) ا -أ©5 : :ل 


إليه للعلم والقرآن. ويستعمل مع هذا الإنصاف, وقلة الكلام, ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف 
أهل الأمصارء ويكون له قريحةٌ بعد هذاء فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام 
واذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي”0". 


وقد سُئل ابن قاسم: “هل كان مالك يكره للرجل أن يفتي حتى يستبحر في العلم؟ قال: بلغني أنه 
قال لعبد الرحيم: لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفتيّ النامن حتى يراه النامن أهلّا للفتياء فإذا رآه الناس 
أهلّا للفتيا فليفت. قال مالك: ولقد أتى رجل فقال لابن هرمز: إن هذا السلطان قد استشارني أفترى 
أن أقعل؟ قال فقال ابن هرمة: إن رأبت تقسسك أعلة لذلق وراك الدامن أهلذ تذلك شافول "1 


قال سحنون: ”الناس هاهنا العلماء”2. 


وروى ابن الصلاح عن الإمام العلامة أبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين بما وراء الهر والقاضي 
أبي المحاسن الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهما: “أنه لا يجوز للمقلد أن يفي بما هو مقلد فيه. 
وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي أنه يجوز 
لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفت به وان لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه, وخالفه 
الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتيّ بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرًا فيه عالمًا بغوامضه وحقائقه: 
كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتيّ بهاء وإذا كان متبحرًا بها جاز أن يفتي بها. 

قلت: قول من قال: لا يجوز أن يفتي بذلكء معناه: أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه» 
بل يضيفه إلى غيره. ويحكيه عن إمامه الذي قلدهء. فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين من 
المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتينء ولكنهم قاموا مقام المفتينء وأدوا عنهم”". 


وقال ابن قدامة: “المفتي للا يجوز أن يكون عاميًا مقلدا “20 


وانما شدّد الفقهاء في المفتي كلّ هذا التشديد خوفًا مما يمثله التقليد غير المستبصر من 
خطورة على مقام الإفتاء ومصير الناس المسترشدين بهذه الفتاوى التي يعؤلون علها ف أمور ديهم 
ومعاملاتهم وحقوقهم ومنازعاتهم. 


.)2097 اه (؟/ الى‎ 47١ الفقيه والمتفقه. الخطيب البغداديء دار ابن الجوزي - السعودية. ط؟.‎ )١( 

(؟) المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنسء رواية سحنون عن عبد الرحمن بن قاسم. دار الكتب العلمية - بيروت. ط١.ء 5١6‏ اهه .)١17/54(‏ 
)2 مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء شمس الدين أبو عبد الله الحطابء دار الفكر - بيروت. ط"ء 5١5‏ ١ه-‏ 1957م .)56/1١(‏ 
(9) فتاوى ابن الصلاحء /1١(‏ 38 89). 


)0( المغني شرح مختصر الخرّقٍء موفق الدين ابن قدامة: دار إحياء التراث العربيء ط؟١,‏ 5.4 اه- 5/60امء ا" 
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ولا ننيى هنا أن نفرق بين الوعاظ والخطباء المنتشرين في ربوع البلاد ومساجد المسلمين ممن 
يسألهم الناس عن أحكام الدينء وبين المفتين الرسميين المأذونين بالإفتاء من أهل الشأن, فأولتك 
الوعاظ وأئمة المساجد لا يشترط فيهم هذه الشروط الشديدة. ولكنهم يجيبون الناس بقدر ما 
يعلمون فقطء بشرط أن لا يتكلموا فيما لا يحسنون من الأمور الشائكة والتفصيلات الدقيقة, 
والنوازل العامة». بل يحيلون السائلين على المفتين المتخصصين في الإفتاء والمأذونين به من أولي 
الأمر وأصحاب الشأن. 


-١‏ عدم التفريق بين الثابت والمتغير من الأحكام. 

فعدم الإحاطة بقواعدٍ الاستدلال يوقع المفتي في معضلة أخرى هي عدم تفريقه بين الأحكام 
الثابتة التي لا تحتمل التغييرء وبين الأحكام المرنة التي تقبل التفاوت والاجتهاد حسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأشخاص. وبنتج عن هذا أن المفتي قد يحلٌ حرامّاء أو يُسقط واجبّاء أو يبيح 
ممنوعاء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم أن أحكام الشرع مقترنة رأسا بالمقاصدٍ المعتبرة من قبل الشارع, كما سيأتي بيانه 
في المطلب التالي» وهذه المقاصد هدفها تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ بحيث إنه ما من 
منفعة للخلق إلا طلها الشرع وحتٌّ علمها وفتح الطريق أمام أسبابهاء وما من مفسدة إلا منعها وحدّر 
منها وسدّ الطريق أمام أسبابهاء لكنَّ هذه المقاصد تتفاوت في درجاتها وقوتهاء فمنها ما هو عام كُلَي. لا 
يتغير كونه مصلحة أو مفسدة بتغيّر الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا الأشخاصء وهذا يقتضي من 
الشرع أن يريئ لها أحكامًا ثابتةٌ تحفظ قِوامها وتضمن دوامهاء ومن ذلك حفظ الدين والنفس والعقل 
والمال والنسبء. فسنّت لها الشريعة تحريم الشرك والنفاق والسحر والقتل والسرقة والربا والخمر 
والزنا والقذف والحرابة والعدوان وإفساد ذات البينء وما إلى ذلك من رذائلء وأوجبت الصلاة والزكاة 
والحج والصوم. وبر الوالدين والعدل والصدق والوفاء بالعبد ورد العدوانء واإصلاح ذات البين» 
وشرعت الزواج» والسعي الشريف لطلب الرزقء وما إلى ذلك من فضائل. 


فبهذه المقاصد وما يتعلق بها من أحكام تمثل كليات الدين وثوابته التي لا تتبدل ولا تتغيّر تحت أي 
ظرفء فبي كما قال الإمام الشاطبي: “كلية أبدية وُْضعت عليها الدنياء وبها قامت مصالحها في الخلق 


يرث الله الأرض ومن عليها”20". 
)١(‏ الموافقات. الإمام الشاطبيء .)6١٠١/5(‏ 
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وفي المقابل هناك نوع آخر من المقاصد تقوم على مصالح ومفاسدَ متغيرة, قد يكون فيها الفعل 
الواحد مصلحةً في حالٍ. مفسدةً في حال آخرء وهكذا مع الأشخاص والأزمنة والمجتمعات نفعًا وضرًا 
بحسب الظروف الملابسة لوقت إصدار الحكم. بحيث يكون الفعل أو السلوك المراد الحكم فيه 
له أثر نافع في ملابسات معينة فيحكم بجوازه, أو يكون له أثر ضار في ملابسات وظروف أخرى فيُمنع 


منه. 


وهذا النوع من المقاصد الجزئية المتغيرة لم يأتِ له الشرع بأحكام ثابتة» وإنما اكتفى فيه بوضع 
مبادئّ تشريعية عامة تكفل للمفتي أن يحكم في كل حال بما يحقق المصلحة ويمنع المفسدةء 
والمبدأ العام في القرآن لهذا الصنف قوله تعال: (8إِنَّ آللّه يََمُْبآلْعَدَلٍ وَآلْإِحْسْنٍ وَإِيتآي ذِي آلْقْرقَ 
وَيَنّى عَنِ آلْمَحَشَآءٍ وَآَلْمَُكَرِ وَآلْبَعْ) [النحل: ١٠6]؛‏ فكل ما كان من جنس العدل والإحسان والصلة 
يباح بضوابط مآلاته. وكل ما كان من جنس الفحشاء والمنكر والبغي يمنع. ووكل تقدير كون الفعل 
أو السلوك متدركًا عت إحدى هذه الجعالات للمعى المتمكن من آلة التصاد ف كل غصر للحكم 
على هذه التصرقات بالصلاح أو الفساد تبمًا للواقع وظروق الناس وعاداتهمء وقد اجتهد الفقهاء 
في استنباط كثيز من الأدلة الشرعية الي تعين المفتين على التحامل مع هذه العالات في كل زمن: 
كالفياس» والاستص حاب والعرقه والمهباك المرسلة والامتتحسان: وين التراك كبا استخلصيوا 
جملة من القواعد الفقهية الأصولية الضابطة لعمل هذه الأدلة» مثل: درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة» والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة. والضرر يزال» والضرر لا يزال بالضررء وارتكاب 
أخف الضررينء وتقديم المصلحة العامة. والضرورة تقدر بقدرهاء والمشقة تجلب التيسيرء ونحو 
للك 


وتغيير الثوابت في الدين طامة كبرى؛ حيث إنه يقتلع الدين من جذورهء وكذلك فإن تثبيت المتغير 
يفسد حياة الناس, ويحصرهم في زمن أسلافهمء. فيعيشون في زمان غير زمانهم! ولم يكن هذا أبدًا 
نهج أئمة السلف ومن سار على هديهم من الفقهاء على مر العصور؛ يقول الإمام ابن القيم: ”الأحكام 
نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو علهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد الأئمة: 
كوجوب الواجباتء وتحريم المحرمات», والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلكء فهذا لا 
يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضباء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا: كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فها بحسب المصلحة". 


() إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان:ء ابن القيم: مكتبة المعارفء الرياض /١(‏ .99 91/). 
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فلا يصع أبدًا أن يزعم أحد أنه لا ثوابت في الدين محتجًا بما ورد عن الصحابة والفقهاء من عملٍ 
بالاجتهاد في بعض المسائل على خلاف ما ورد فيها عمن سبقهمء وكذلك لا يصعٌ من أحد أن ينكر 
أن في الدين مجالًا كبيرًا للمتغيرات ترك للإجتهاد حتى يحكم فيه مفتو كل عصر بما يناسب أحوال 
أهله. ولذلك قال ابن القيم بعد أن سرد أمثلةً كثيرةً على ذَيْنِك النوعين من الأحكام: “وهذا باب واسع 
اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح 


وجودًا وعدمًا”2"0. 


المفاسد المترتبة على عدم التفريق بين الثابت والمتغير من الأحكام: 


ومن أعظم هذه المفاسد: 
-١‏ الاجتراء على الأحكام القطعية: واعتبارها قابلةَ للإجتهاد: 


فيظن هؤلاء أن نصوص الدين كلأ مباحٌ لهم يتصرفون فيه كيف شاؤواء وتردونه من حيثما 
أرادواء متخذين من تصرفات الصحابة وأئمة الدين نَكَأةً ومستنَدَاء وهم لم يفهموا عنهم ما فعلواء لا 
فيما أخذوا ولا فيما تركواء فيركّنوا إلى إسقاط عمر رضي الله عنه لسهم المؤلفة قلوبهم ظنًا مهم أن 
عمر رد النص الصريح في القرآن!!ء وما فهموا أنَّ عمر كان فقية النفسء يدرك علل الأحكام ومقاصد 
التشريع» ويعرف متى يتصل الحكم بمناطه ومتى يعلق عنه لفترةٍ ما تحقيقًا لمصلحة آكد, أو دفعًا 
لمفسدة أشدء فينطلقوا من فهمهم السقيم هذا إلى ثوابت الأحكام الشرعية فينقضوا غراهاء 
ويفصموا وثاقباء فمن زاعم أن نصوص الميراث يجب إعادة النظر فهها لأنهما تحابي الرجل فتعطيه 
مثل حظ الأنثيين!!ء رغم أن المرأة اليوم تقوم بكل ما يقوم به الرجل من العمل والتعليم» وتضاربه 
في كل مجالات الحياة» بل ريما تزيد عليه في كثير من الأحيان والحالات. 


ومن داع إلى ترك الحجاب للنساء لأنه لم يرد صّراحةً في القرآنء وأنه لا يتناسب مع أوضاع المرأة 
العاملة المبدعة في العصر الحديث!! 


ومِن راغبٍ في تحريف معنى الخمر ليُخرج أكثر المشروبات المحرمة عن مسمّاهاء ليتناول 
المسكرات وا لمكيّفات بطيب نفس بعيدًا عن التحليل والتحريم!! 


ومن مصوّر لعقود الربا الصريح على أنها نوع من المضاربة أو القروض التمويلية الاستثمارية 
إخراجًا لبذه الصور من دائرة الربا المحرم! 


(1) المرجع السابقء (١/ع9©).‏ 


نات متو ا ا 800 


وأمثلة هذا وصوره كثيرة لا تحصى ف العصر الحديث,» أصواتٌ لا تتناهى هنا وهناك في ربوع العالم 
الإسلامي» ممن يتلقفون مزاعم الغرب ودعاويه الهدامة ويطالبون بها علماء الإسلام وكأنها حقوق 
مشروعة للإنسان قد سلبه الشرع إياها!! 

وكل هذا راجعٌ في المقام الأول إلى الجهل بمعنى الثابت والمتغير من أحكام الدين الحنيف. 

؟- مخالفة الإجماع القطعي المتيقن بحجة عدم مناسبته للو اقع المتطور: 

فمن المعلوم أن هناك أحكامًا مُجِمَعًا علها مِن قبل علماء الأمة سلقًا وخلمًا لا تصح مخالفتهاء 
ومنها ما هو من قبيل الثوابت التي لا تتغيرء كالإجماع على ركعات الصلاة في عددها وهيئتهاء وعلى 
مناسك الحج بالطريقة التي يؤديها المسلمون اليوم» وعلى مقادير الزكاة في أنواع الأموال المختلفة: 
وعلى فرضية الحجاب على المرأة البالغة الحرة» وعلى نجاسة بول الإنسان وبرازه» ونجاسة فضلات 
مالا يؤكل لحمهء ونحو ذلك من الثوابت المجمع عليهاء والتي استقصاها الإمام أبو بكر بن المنذر في 
كتابه الإجماع. 


ومنها ما كان الإجماع فها مستَندًا إلى عْرفِ أو ظرفء فهذا يمكن أن يتغير بتغير أحوال مُستَنّده 
لا سيما إذا اتفق العلماء في عصر لاحق على خلافه. 

ولا شك أن الحكم المستند إلى الإجماع الصريح يكتسب صفة القطعية والثبات, ولا يجوز لأحد 
مهما كان مركزه الديني والعلمي أن ينقضه أو يغيره. أو أن يعمل أحد بخلافه, ولا يحق لمن أتى 
بعدهم من العصور التالية مخالفته أو نقضه أو العمل بخلافه. 

يقول الآمدي: “إذا اتفق إجماعٌ أمة عصر من الأعصار على حكم حادثة, فيُم كل الأمة بالنسبة 
لتلك المسألة. وتجب عصمءهم في ذلك عن الخطأ”"". 

ومنها ما أَجْمِع فيه من فريقين على قولين في مسألة بحيث لم يوجد قط من قال في عصرهم ولا 
قبله بقول ثالثء: فهذا ينفي إمكان الزيادة على القولين» وذلك كأن ينحصر قول علماء الأمة في عصر 
من العصور في مسألة ما بالحرمة أو الكراهة. ويستقر الأمر على ذلك. فلا يصعٌ أن يأتي أحد في 
العصور التالية لهم وينشئ قولًا ثالنًا يؤدي إلى الجوازء أو كأن تنحصر أقوال العلماء في عصر مافي 
الاستحباب أو الوجوبء. فمعنى هذا أن الإجماع واقعٌ على الجواز عموماء فلا يجوز أن يأتي بعدهم 
من يقول بالكراهة أو الحرمة. ولذلك قال العلماء: «لا يسع الاجتهاد في مخالفة الإجماع»'". وقالوا: 
«لا يجوز القياس في مخالفة الإجماع»". 
()0 الإحكام في أصول الأحكامء سيف الدين الآمديء (818/1: 819). 


() ينظر: الفصول في الأصولء أبو بكر الجصاص الحنفي. (178/5). 
)2 ينظر: الفصول في الأصولء .)٠١6/5(‏ 
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وقال البابرتي في العناية: “لكنّ الْقِيَاسَ عَلَى مُخَالَمَة الْإجْمَاعَ بَاطِلٌ”. وقال أيضًا في موضع آخر: 
"لكنّ الْإِجْمَاعَ الْمُنْعَقِدَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ حُجّة يُثرِكُ بِهِ الْقِيَاُ“. وقال أيضًا في موضع ثالث: 
“وَإِذَا تَبَتَ الْإجْمَاعٌ بَطَل الْقِيَامنُ””. 


وقال ابن النجار الحنبلي: “ومن شروط العلة أيضًا أن لا تخالف نصًا ولا إجماعًا؛ لأن النص 
والإجماع لا يقاومهما القياسء بل يكون إذا خالفهما باطلًا... ومثال مخالفة الإجماع: أن يقول مسافر 
إنه لا تجب عليه الصلاة في السفر قياسًا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة!ء 
فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة» ووجوب أدائها على المسافر 
مع وجود ع اله | . 00 

لكن المشكلة هنا عند من لا يفرقون بين الثابت والمتغير: أنهم يريدون نقضَ إجماع لا زال 
مستقرًاء وهذا هو عينْ الهدم لأركان الدين وأحكامه»ء فلا يمكن اليوم نقّضُّ إجماع استقرٌ عليه 
السابقون في كل العصور مهما كان قدر مَن يريد ذلك في العلم والفقهء فما بالك بمزاعم من لا علم 
لهم ولا فقه, ولا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ ؟!! 

ومن الأمثلة المعاصرة على محاولات نقض الإجماع: 
© القول بأن السجائر لا تفطر الصائم. 
© القول بعدم وجوب الحجاب على المرأة الحرة البالغة. 
© القول بعدم وقوع طلاق الرجل منفردًا دون موافقة زوجته. 
© القول بآن الزواج عقدٌ تراضٍ من الدرجة الأولى» فلا يحتاج إلى شهودٍ ولا ول ولا مهرٍ ولا توثيق. 
© القول بأن أخذ الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث كان مقترنًا بعلة الإعالة. وقد انتفت الآن 

بنزول المرأة للعمل» فوجب تساويهما ف الميراث. 

ونحو ذلك الكثير مما نسمعه من هنا وهناك في كل حين. 

ولا شك أنَّ الإفتاء بما خالف الإجماع خطر كبير على المجتمع الإسلامي» وتهديد كبير لأمنه 
التشردعي» فعلى المجامع الفقبية والمؤسسات الدينية والبيئات العلمية أن تواجه بحزم وجسارة 
من يتجرّأ على مقام الإفتاء في أي مكان ويتعدَّى على الإجماع والأحكام الثابتة به» وتطالب السلطات 
)١(‏ ينظر: العناية شرح البداية؛ أكمل الدين البابرتي» (5/ 99؟)ء (لا/ 5 ١‏ 5).؛ .)١28/4(‏ 


0( ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيزء ابن النجار الحنبلي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة 
العبيكان. السعودية: (5/ دىء 85). 


(شفْشْقشيرز" ١‏ 1 1 -أ©5  :‏ :ل 


المعنية في كل دولة بمعاقبته والأخذ على يديه حتى تحد من هذه الفوضى العارمة التي اجتاحت 
الوسط الديني, وكدّرت صِفْوَ العمل الإفتائي» ونشرت بين عموم الناس الشك والقلق والاضطراب. 


؟- الجمود على الفتاوى الموجودة في كتب الفقهاء القدامى, دون التنبّه إلى متغيرات الو اقع: 

فترى المفتي إذا سُئل عن مسألة ساق أقوالَ السابقين فيهاء ولا يُلقي بالّا لحال السائل وظروف 
الواقع التي يمكن أن تكون غير مناسبة لتنزيل ذلك الحكم القديم علههاء وقد اتفق الفقهاء على 
ضرورة اعتبار تغيّر المكان والزمان والعوائد والأحوال عند إصدار الفتوىء» ومن هنا يظهر الخطأ 
الكبير الذي يقع فيه كثير من المفتين اليوم لانعزالهم عن النظر الواقعي لمناطات الأحكام ومحال 
تنزيلها في حياة الناسء: وما يمكن أن تؤول إليه من مفاسد. 

يقول الإمام القرافي في التنبيه على هذا: “فمبهما تجدد في العرف اعتيزه. ومهما سقط أسقِطه, 
ولا تجمّدٌ على المسطور في الكتب طولَ عمرك, بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا 
تُجْرِهِ على عُرف بلدك, واسأله عن عُرف بلده. وَأَجْرِهِ عليه وأفتِه به دون عرف بلدكء ودون المُقرّر في 
كتبك. فهذا هو الحقٌّ الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين» وجهلٌ بمقاصد علماء 
المسلمين واللف الماضيين”"27. 

4- عدم التفريق بين مسائل القضاء ومسائل الإفتاء: 

فمسائل القضباء نص الفقهاء على أنها منتهية لا تُنْمَضِ متى تم التحقق من صحة الحكم وخلوّه 
عن موجبات النقضء فقضايا القضاء الموصوفة بهذا الوصف تميّل قوالب ثابتةً مُلْزِمة لا يجوز 
معاملما كمسائل الإفتاء القابلة للأخذ والرد والمباحثات». فالقضاء وظيفته إصدار الأحكام في قضايا 
الحقوق المالية والجنايات والحدود والطلاق ونحوهاء ويكون حكم القاضي ملزمًا للمتخاصمين, 
وينفذ بقوة السلطة التنفيذية لإحقاق الحق وابطال الباطل» وتحقيق الاستقرارء ومنع التخاصم 
والنزاع بين الناس. بخلاف الفتى فإنها بيانٌ مجرّدٌ لحكم الدين في مسألة ماء وليست مُلْزِْمةَ عمليًا 
لأحدء وان كانت مُلزِمةَ ديانةً لاستنادها إلى الحكم الشرعي. 

وبناءَ على هذا فإن للقاضي أن يقضيّ بخلاف فتوى المفتي لأمرٍ معتبر؛ كأن يكون في المسألة 
قول آخر أؤفقٌ للحالة المقضيّ فيهاء أو كان القاضي يرى أن هذه الفتوى لا تحقق هدقًا أمنيًّا معتبرً 
في هذا الوقت بالتحديدء فيؤخر العمل بهاء أو يعمل بالقول المناسب طالما لم يخالف الأصول 
الشرعية من الأدلة والمقاصدء ولا يجوز العكسء فلا يحقٌّ للمفتي أن يفي في مسألة حسمها القضاء 
وبتّ فيها طالما أنها لا تعارض الأصول الشرعية. 


() الفروقء للقرافي (191/1). 
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وقد نصّ على ذلك كثير من الأصوليين والفقهاء. ومن ذلك: 

قول الآمدي: “اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم, 
فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغير اجتهادهء. أو بحكم حاكم أخرء لأمكن نقض الحكم بالنقض 
ونقض النقض إلى غير النهاية, ويلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم, وهو 
خلاف المصلحة التي نصب الحاكم لبا”"". 

بل وتواردت أقوال الأصوليين على أنَّ قضاء القاضي وحكم الحاكم يرفعانٍ الخلافء فلا يبقى 
بعد حكمهما مسوَعٌ للقول بأقوال أخرى في المسائل الاجتهادية: ويكون ما اختاراه للحكم هو الراجح 
المتعين في المسألة. 

يقول الآمدي: “ولآن حكم الحاكم يقطع الخلاف ويسقط الاعتراضء. بخلاف قول المفتي. فإن 
فتواه غيرُ لازمة ولا مانعة من الاجتهاد”". 

وقال الزركشي: “حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف”7". 

وقال القرافي: “حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلافء وبرجع المخالف عن مذهبه 
لمذهب الحاكم, وتتغيّر فتواه بعد الحكم عما كانت عليه قبل الحكم على القول الصحيح من 
مذاهب العلماء”2. 


وقال أيضًا: “حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا يرد ولا ينقض”". 


بل نصّ العلماء على أن المفتي إذا اسثفتي في مسألة يعلم أن القضاء قد حكم فيهاء أو كانت من 
القضايا التي يختص القضاء بالفصل فها: فعليه الفتوى بما استقرّ عليه القضاء في البلد الذي 
يقيم فيه المستفتيء حتى لا يحمله المفتي على مخالفة قضاء بلده فيحدث الفسادء وان لم يكن 
يعلم ما استقر عليه القضاء فيها في بلد المستفتي يؤخر جوابه حتى يسأل ويبحث ويستقصيء أو 
يحيله على الجبات القضائية المختصة لتفصل في مسألته بما استقرت عليه؛» ولا يصح هنا أن يفتيه 
المفتي بنظره واجتهاده؛ ذلك لأن ولي الأمر أو من ينوب عنه كالقاضي له أن يختار في الأمور الخلافية 
الاجتهادية ما يراه مترجّحًا لتحقيق مقاصد شرعية ومصالح مرعية. فاستقرار القضاء على اختيار رأي 
من الأراء الاجتهادية في الشريعة -ولو كان مرجوحًا- يرفع التزاع بين الناسء ويلزمهم العمل به. ولذلك 
قرر الأصوليون قاعدة: “حكم الحاكم يرفع الخلاف”". 


لإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي؛ (غ/5387). 

الإحكام في أصول الأحكام:. سيف الدين الآمدي؛ /١(‏ 5079). 

لمنثور في القواعد الفقبية»ء بدر الدين الزركثي. (؟5/ 19). 

لفروقء الإمام القرافيء .)٠١7/5(‏ 

لفروقء. (؟7/5١٠).‏ 

ينظر: مزالق الفتوى في العصر الحاضرء د. عصام البشيرء (ص 55, .)5١‏ 


(0شفُْْشْقشرز" ١١١‏ 1 1 ) ) :53 :: :ل 


نماذج من المسائل التي حسم القضاء الخلاف فها وجرت بحكمه الفتوى: 


- مسألة الوصية الواجبة: فبعد أن كان الفقهاء مختلفين في السابق في توريث أولاد الابن الذي 
توق في حياة والده مع أعمامهم وعمّاتهم الذين هم أبناء الجد وبناتهء وكان من الفقهاء من يورثهم» 
ومنهم من يحجيهم بالأولاد المباشرين الذين هم أقرب مهم درجة إلى الميت» صار الحكم الآن بوجوب 
توريهم نصيب والدهم بشرط ألا يزيد على الثلث. واستقر القضاء على وجوب توريهم: وصارت 
الفتوى بخلاف ذلك مخالفةً للشرع والقانون على حد السواء؛ لأن قضاء القاضي قد رفع الخلاف. 
وصار مُلزِمًا للفتوى والعمل بموجبه في البلاد الخاضعة لتلك السلطة التي قضى قضاؤها بهذا الحكم, 
ولا تجوز مخالفته بوجهٍ من الوجوه. 

- مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد: فبعد أن كان الفقباء مختلفين في إيقاعه واحدةً كما كان 
عليه الأمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو ثلانًا كما اختاره عمر رضي الله عنهء استقرّ 
القضاء على إيقاعه واحدةًء خصوصًا وأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه ندِم على إمضائه على 
الناس ثلانّاء لأنه كان قد أمضاه عليهم ليرتدعوا عن ذلك, فحدث الأمر بالعكسء وصارت المشاكل 
أكبرء وتفسخت البيوت بالطلاق» فنديِم على ما فعلء وعزم أن يعيد الأمر على ما كان عليه من إيقاعه 
واحدةً فعاجله الأجل. 


يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن سرد تاريخ الفتوى في الطلاق الثلاث ومَنْشأها: «فلما رأى أمير 
المؤمنين أن الله قد عاقب المطلرّق ثلانًا بأن حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجًا 
غيره. علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم» وبغضه له فوافق أمير المؤمنين هذا المقصد الإلمري في 
عقوبته لمن طلق ثلانًا جميعًا بأنه ألزمه بها وأمضاها عليه. 


فإن قيل: فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث ويحرمه علهم» ويعاقب بالضرب 
والتأديب من فعله؛ لئلا يقع المحذور الذي يترتب عليه؟ قيل : لِعَمْدْ الله! قد كان يمكنه ذلكء ولذلك 
ندم عليه في آخر أيامه» وود أنه كان فعله» قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو 
يعلى. حدثنا صالح بن مالك. حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالكء, عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه 
ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاقء. وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي» 
وعلى أن لا أكون قتلت النوائح”0". 


(1) ينظر: إغاثة اللبفان من مصائد الشيطان. الإمام ابن القيم: /١(‏ 0"©). 
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والقضاء الآن حكم بوقوعه واحدةً فارتفع الخلاف. 


- وإذا جئنا مثلًا إلى مسألة اجتهادية مختلّفٍ فها بين الفقباء كالتعزير بالمالء سنجد أن الفقهاء 
قد اختلفوا فيها قديمًا على قولين: فجمهور الفقهاء على منعه. حيث قالوا: لا يجوز أخذ مال المسلم 
أو إتلافه أو إخراجه عن ملكه له عقوبةً بلا سبب شرعي كالبيع والهبة والتبرع ونحو ذلك؛ لأن الشرع 
لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدّى بهء ولأن المقصود بالعقوبة التأديب. والتأديب لا يكون 
بالإتلاف27". 


والقول الثاني: الجوازء واليه ذهب أبو يوسف من الحنفيةء وابن فرحون والبَُرْزْلِي من المالكية, 
وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» والزيدية'". 

فإذا جاء القضاء واعتمد أحد القولين. فلا يصِحٌ لأحدٍ أن يفي بخلافه متعللًا بأن مذهبه شافعي 
أو مالكي أو غير ذلك, والقضاء قضى بجواز التعزير بالمال مطلقًا حسيما يراه القاضيء فلا يجوز 
مخالفته بفتوى من أي أحد كان. 


وهذا الدّور الشرعي الذي منحه الدين للقضاء يظهر أثره الحميد في حسم كثيرٍ من مسائل النزاع 
التي لا تحتمل الخلاف الكثير: كمسائل الطلاق المجموع والطلاق في الحيضء, وبعض مسائل الميراث 


ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن هذا النسّقَ الفقميّ المتَبّعَ بتوافق العلماء عبر القرون بقدر ما يحفظ 
للقضاء حرمته ومكانته, يزيد من المسؤولية الشرعية الواقعة على عاتقه؛ بحيث يُحَتّم عليه أن 
يتحرى مقاصدّ الشريعة في كل ما يقننه من أحكامء وأن يرجعّ فها أولًا إلى العلماء المختصّين الأمناء. 
خصوصًا في مسائلٍ المعاملات التي لا تخلو من بعض الإشكالات في تطبيقها؛ حتى يُعقَّى الناس من 
الوقوع في حرج المخالفة لما يُسَنَُ من قوانينَ لشعورهم بأنها تصادم في حقيقتها مسلّمات الشرع 
الحنيف. 


)١(‏ ينظر: البحر الرائقء ابن نجيمء (5/ 55): حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدرديرء (4/ 54). نهاية المحتاجء الرملي: (/ :)7١‏ شرح منتبى الإرادات» 
0" 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية, :)١177/5(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء ابن فرحون اليعمريء (؟/ 397).: منح الجليل: (54/ 05177): الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية, (ه/ . *0): البحر الزخار» (4159/5). 
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المطلب الثاني : الجبل بمقاصد الشردعة: 


تعريف مقاصد الشردعة: 
© © © © © © © © © © 

مقاصد الشريعة: هي ما توَخَّتْ الشريعةٌ تحقيقّه من المصالح الدنيوية والأخروية للمكلفين» وما 
سحت المنهة عهيم من المفاسد الدنيوية والأخروية دفعًا ورَفعًا. 


ومن هذه المقاصد أمورٌ كُلية رئيسة: كحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب. 

ومنها مقاصِدٌ فرعية تتعلق بطبيعة حياة كل صنف من المكلفين» وهذه تضبطها جوامع مقاصدية 
كالتيسير ورفع الحرجء وازالة الضررء وتغليب المصلحة العامةء ومراعاة الأعراف» ونحو ذلك مما 
تخدم فيه القواعدٌ الفقبهية الأهدافَ المقاصدية. 

والشريعة في إصدارها للأحكام تراعي هذه المقاصد مراعاةً عظيمةً, فتُنيط بها التحليل والتحريم» 
والحظر والإباحة, والتوسيع والتضييق» بحسب ما يحقق للعباد المصالح ويدفع عهم المفاسد. 


يقول ابن تيمية -رحمه الله- «الوجه الثاني عشر: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التتصرفات 
والعادات» كما هي معتيرة ف القُرات والعبادات» فيجعل الششيء ا أو حراماء أو صحيحًاء أو 
فاسدًا أو صحيحًا من وجه فاسدًا من وجه. كما أن القصد ف العبادة يجعلبا واجبة, أو مستحبة أو 


محرمة. أو صحيحة. أو فاسدة. 


ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدَّاء منها قوله سبحانه: (ِوَبْعُولّهُنٌ أَحَقُ بِرَدّهِنٌ في ذَلِكَ إِنّْ أَرَادُوَأ 
إِصَلْحًا) [البقرة: 178]. وَقَوْلُهُ ُسبخاتة: إولا تُمَسِكُوشْنٌ خبرازا لَكَعَمَدُوأ! [البقرة: 19؟؟]ء قإن ذلك نض 
ق أن الرجعة إتماكبقت لمن قصد الماك دون الخبوان ومها قولة سبسافه زؤلا بج لكم أن كأخذوا 
مِمَآ َانَيَثْمُوهُنَّ شَهَا) [البقرة: 119] إِلَّ قَوْلِهِ: (فَإِنْ حِفْتُمَ أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ آللَّهِ فَلّا جُنَاحَ عَلَبْهِمَا فِيمَا 
آَفْتَدَتٌ به-) [البقرة: 1715] إِلَّ قَوْلِهِ: (فَإِن طَلَّمَمَا فَلَا جْنَاحَ عَلَيهِمَآ أن يَتَرَاجَعَآً إن ظَنَآ أن يُقِيمَا حُدُودَ 
آللّه) [البقرة: ]7١‏ فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله 
وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. 


ومنها قوله سبحانه: (مِنْ بَعَدِ وَصِيَة يُوصى يآ أَوَ دَينِ غَيْرَ مُحبَآرَا [النساء: 1١١‏ فإن الله سبحانه 
إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بهاء فإذا وصى خبرارا كان ذلك حرامّاء وكان للورثة 
إبطالهء وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهمء ولذلك قال بعد ذلك: (تِلَّكَ حُدُودُ آللّةَ وَمَن يْطِع 
آلنَّة وَرَسُولَهُ) [النساء: ]1١‏ إل قَوْلِهِ: [وَمَن يَحَصٍ آللَّهَ وَرَسُولَهوَيَتَعَدَ حُدُودَميْدَخِلَّهُ تَارَاا [النساء: ؟ .]١‏ 
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وانما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن الأول تضمنت ميراث العمودينء والثانية 
تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة, والعادة أن الموصي قد يضار زوجتهء واخوته, ولا 
يكاد يضارٌ ولدهء لكن الضرار نوعان: حَيْفْء انم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم. وقد يضارهم 


من غير قصد وهو الحيف. فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مُضَارٌ قَصّد أو لم يقصد؛ فدرَدُ هذه 
الوصية”0". 


أهمية الإلمام بمقاصدٍ الشريعة للمفتي: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

ومن هنا نعلم أنَّ مقاصد الشريعة بابٌ عظيمٌ في فيم نظام الدين, ولا يستغني عنه مَن يتصدّر 
للإفتاء بوجهِ من الوجوهء فهو بمثابة (البوصلة) التي ترشد المفتي إلى ما ينبغي عليه اختيارُه من 
الأحكام في كل حالة تُرفَع إليه. ويعرف به كيف يُرجّح بين الأحكام التي تكافأت أدلتها الشرعية, فما 
حقق المقاصد كان هو الأرجح والأولى بالاختيار للفتوى. وهذا ما حدا بالعلماء أن يشترطوا في المفتي 
أت يكون عالمًا بمقاصبدٍ الشريعة على الحقيقة. 

يقول الشاطبي: “إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فيم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناءٌ على فهمه قبها. 

أما الأول: فقد مرّ في كتاب المقاصدٍ أنَّ الشريعة سدكة على اعتبار المصالحء وأنَّ المصالحَ إنما 
اعثُبرت من حيث وضعها الشارع كذلك, لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح تختلفٌ عند ذلك 
بالنسب والإضافاتء واستقرٌ بالاستقراء التام أنَّ المصالحَ على ثلاث مراتب -يقصد: الضرورية: 
والحاجيةء والتحسينية-. فإذا بلغ الإنسان مبلعًا فيم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل 
الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله”"". 

وقد أشار كثير من الأصوليين إلى ضرورة أن يكون المفتي مدركًا للعلل والمصالح المنوطة بالأحكام: 
وأنه لا استقامة لفتواه بدون هذا الإدراك المقاصدي المنضبط. والّا كان بعيدًا عن حكمة الشريعة, 
منعزلًا عن أهداف الدين وواقع الناس. 


.)00 :045 /5( /5/1امء‎ - ه١‎ 5.١1 ء١ط الفتاوى الكبرى. ابن تيمية. دار الكتب العلمية.‎ )١( 


(9) الموافقات. الإمام الشاطبيء (57/0: 49). 
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يقول ابن قدامة في شروط المفتي المجتهد: “ولا بد له من إدراكِ دقائق المقاصد في الكتاب 
وا! “20 


ويقول تقي الدين السبكي في مقدمة شرح المنهاج حيث علّق كمال رتبة الاجتهاد على ثلاثة أشياء. 
آخرها: ”أن يكون له من الممارسة والتتبّع لمقاصدٍ الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها موارد الشرع من 
ذلكء وما يناسب أن يكون حكمًا لها في ذلك المحل وإن لم يصرح بهء كما أنَّ من عاشر مَلِكا ومارس 
أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن لم يصرح 
لدي 

وقال ابنه تاج الدين عبد الوهاب في تكملته على الإبهاج: “العالم إذا تحققت له رتبة الاجتهاد جاز 
تقليدُه. كما هو حال الإمام الشافعي» وذكر من شروط ذلك: الاطلاع على مقاصد الشريعة» والخوض 
في بحارها»”. 


والمدقق في كلام هؤلاء الأكابر يرى أنهم يُسنِدون المدارك المقاصدية فها إلى الشرعء حتى لا 
يتركون مجال الاجتهاد في تحديدها للأهواء والعقول البشرية المحدودةء وذلك أن هذه المقاصد قد 
تكون منافع أو مضار في حال دون حالء ووقت دون وقتء. ولشخص دون شخص. وأن الأغراض 
في الأمر الواحد قد تختلف, بحيث إذا نفذ غرضُ بعض تضررٌ آخرٌ لمخالفة غرضه؛ فظهر من هذا 
أن وضع الشريعة لا يصح أن يكون تبعًا لما يراه المكلّفُ مصلحةً أو مفسدة؛ لأنه لا يستتب الأمر 
مع ذلكء وإنما يسلّم ذلك فقط بحسب ما رسمه الشرع من إقامة الحياة الدنيا بما يثمر الفلاح في 
الحياة الآخرة؛ ولو نافى ذلك في ظاهره الأهواء والأغراض الدنيوية في بعض الأحيان: يقول الله تعالى: 
ولو آتَبَعَ آلْحَقُ أَهْوَآءَهُمَ لَمَسَدَتٍِ آلسَّمُوْتُ وَآلْأَرَضْ] [المؤمنون: ,]7١‏ كما أن العقلاء في دنيا الناس 
في جميع الفترات كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب عقولهمء. لكن على وجه لم بهتدوا به 
إلى النُصّفة والعدل» فلم يحصل من ذلك إلا الهرج» وكانت المصلحةٌ تُمَوَت مصلحةً أخرى. وتهدم 
قاعدةً أو قواعد؛ فجاء الشرع بالميزان الدقيق الحكيم العادل الذي يجمع بين المصالح في كل وقت 
على حد الاعتدال, ولا يعتمد مصلحةً تتسبب في مفسدةٍ خاصة أو عامة. 


() روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة, (؟5/ 090). 


(0)0 الإمهاج في شرح المنهاجء تكملة تاج الدين السبكيء مرجع سابق: (505/5). 
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فوجب أن يتصف المفتي بما اتصف به الشرع الذي يفتي بهء فيكون مراعيًا لبذه المقاصدء 
مدركًا لها على أكمل وجه:ء عالما بدرجاتهاء وما يقدَّم منها وما يؤخرء وكيفية الموازنة بينها بما يناسب 


فإن جيل المفتي شيئًا من هذه المعارف المقاصدية كان خطؤه في فتواه أكثر من صوابهء مهما 


ومن أمثلة الفتاوى التي غاب عن مُصْدريها فقه المقاصد الشرعية: ما انتشر في هذا العصر 
من إصرارٍ البعض على الإفتاء بوجوب إخراج زكاة الفطر من الأطعمة فقطء ورفض القول بجواز 
إخراجها بقيمتها نقدًا رفضًا مطلقاء وينادون في الناس كلّ عام في أواخر شهر رمضان أنَّ من أخرج 
زكاة الفطر نقودًا فزكاته باطلة لأنها خلاف السّنة, وعليه أن يُعيدَ إخراجها ثانيةً من الطعام حتى 
تُقبل”"!! 


فإخراجٌ القيمة نقدًا في عصرنا هو الأيسرُ على المكلّف. والأنفعٌ للفقيرء لا سيما في المدن 
والحواضر الكبرى» وقد صعٌّ هذا القول عن بعض كبار التابعين, وأئمّة الأمصار المجهدين» فقد 
ألّف الحافظ أحمد بن الصديق العُماري رسالة لطيفة أسماها: ”تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر 
بالمال”. ذهب فهها إلى جواز إخراج القيمة» بل إلى تفضيلها على غيرها في هذا الوقت”". 


ومن شذوذ بعض الجماعات المعاصرة ما أفتؤًا به من عدم اعتبار النقود الورقية التي يتعامل بها 
العالّم كله نقودًا شرعية, تجب فهها الزكاة. ويجري فهها الربا! لأن النقود الشرعية عندهم هي الذهب 
والفضة التي نصّت عليها الأحاديث. ومع ذلك فهذه النقود عندهم يدفعونها أجرةً العملٍء وثمنًا إذا 
اشترواء ومهرًا للمرأة» وغيرها من التصرفات المالية الشرعية. فكيف ساغ لبؤلاء أن يغفلوا ذلك 
كلهء لولا الغلو في النزعة الظاهرية الحرفية التي تتنكّب مقاصد الشرع. والتي ذهبت بهم بعيدًا عن 
الصواب”". 

وبهذا نعلم أنه مى غاب فقه المقاصد الشرعية والمصالح المَرْعية عن ذهن المفتي فلا شك أن 
فتاويه ستصدُر مخالفةً لنبج الأمثل الذي قرره الدين في حقيقته. وأكّده في مجموع نصوصه. بعيدةً 
عن واقع الناس منغصةً لحياتهم» معوّقةً لكافة خطط التطوير والتنمية التقدّم؛ فاتحةً لباب عظيم 
من الشر على دينٍ حنيف ابثلي فقط بأنصاف علماء تزنّوا بزي المفتين الناصحين. 
() الضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة: توفيق الغلبزوري (ص .)١١‏ 
() ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية؛ د. محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب: (ص .)١5‏ 


(9) ينظر: ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية؛ د. محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص .)١١‏ والضوابط الشرعية لترشيد 
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المطلب الثالث: الجهل بالواقع المعيش 


ومن صور الجيل بالواقع المعيش: عدم إدراك تغيّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاصء فكثير 
من أسباب آفات الفتوى يرجع إلى عدم مراعاة المفتي في فتواه جهات الفتوى الأربع: الزمان» والمكان» 
والحال. والأشخاصء فجمود المفتي هنا يكون على هيئة التزامه بما هو مسطور في كتب الفقه 
الموروثء رغم أن العالّم من حوله يدور ويمورء والعصر يتغير جذريًا في كل شيء., ولا سيما بعد 
التطور البائل في الوسائلٍ التكنولوجية والبيولوجية والإلكترونية والفضائية والمعلوماتية المذهلة 


وغيرها". 


يقول القرافي: ”السؤال التاسع والثلاثون: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي 
ومالك وغيرهما المرتّبّة على العوائد والعرف اللذَّيْن كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ 
فهل إذا تغبّرت تلك العوائد... فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه 
العوائد المتجددة؟... جوابه: أن إجراء الأحكام التي مَدرَكُها العوائدُ مع تغيّر تلك العوائد خلافٌ 
الإجماع وجهالةٌ في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيّر الحكم فيه عند تغيّر العادة 
إلى ما تقتضبيه العادة المتجددةء وليس هذا تجديدًا للإجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية 
الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا علهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف 
اجع]د "1 


وكثيرًا ما يقع الشذوذُ في الفتوى في وقتنا الحاضر بسبب عدم مراعاة المفتي أعرافَ الناس 
وعاداتهم» فينقل فتاوى شيخ ما في بلد معين إلى بلد آخر يختلف في عاداته وأعرافه عن البلد الأول» 
فهذه الفتاوى في أغرلبا لبقت شادَّة؛ لأنها ناسبت واقعًا معيّنًا في بلدِ ماء لكن عند الإفتاء بمقتضاها 
في بلد آخر حدث هنا الشذوذ في الفتوى. 


وقد سبق أن ذكرنا قول الإمام القرافي: “فمهما تجدد في العرف اعتبزه. ومهما سقط أسقِطه. ولا 
تجمد على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا 
تُجْره على عرف بلدكء واسأله عن عُرف بلده. وَأَجْرِه عليه وأفْتِه به دون عرف بلدكء ودون المُقرّر في 
كتبك: فهذا هو الحقٌّ الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين» وجهلٌ بمقاصد علماء 
المسلمين والسلف الماضين “20 
)١(‏ ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية: للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص 17). 


(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافي (ص ,7١8‏ 515). 


(0) الفروقء للقرافي (191/1). 
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وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا في ضرورة اعتبار تغيّر أحوال الواقع وظروف المكلفين زمانًا 
ومكاءًا وحالًا عند إصدار الفتاوى. قال فيه: “فصل ف تغيير الفتوى, واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: 


هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأني 
به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلباء 
ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن الحكمة إلى البعث. فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها". 

كما نصّت مجلة الأحكام العدلية على ذلك في المادة (9) والتي جاء فها: ”ولا يُنكّر تغير الأحكام 
بتغير الزمانت“27". 

ومعلومٌ أن الأحكام التي تتغير بتغير هذه الأشياء الأربعة هي الأحكام الاجتبادية فقطء أما القطعيات 
الثابتة من الأحكام فلا تتغير. 


وهناك أمثلة كثيرة تدلٌ على اعتبار تغير الفتوى بتغير هذه الأمور. نذكر منها: 


أولًّا: في تغير الزمان: 
.و .مه هاه .هه 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن إقامة الحدود وقت الغزوات على مرتكبيهاء فمن سرق مثلًا 
في غزوة لا تُقطّع يده في الحالء وانما تُقطع بعد العودة إلى بلده وحاكمه؛ وذلك حتى لا ينقّص بأس 
الجيش من جهة: وحى لا يكون ذلك ذريعةً لأن ينفر المحدودٌ أو غيرُهء وربما أداهم نفورهم هذا لأن 
يلحقوا بالعدو ويظاهروه على المسلمين تشْقَّيًا وانتقامًاا". 


.)١١ /9( إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم»‎ )١( 

(؟) مجلة الأحكام العدلية. (ص١5)ء‏ مادة (59). 

() سنن الترمذيء كتاب: الحدودء باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزوء رقم )١45:(‏ من حديث بسر بن أرطأة» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)): قال الترمذي: ”هذا حديث غريبء وقد رواه غير ابن لبيعة بهذا الإسناد نحو هذاء ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضّاء 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم: الأوزاعي: لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدوء فإذا خرج 
الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي”. (5/ 07). 


فارز"  :::::::  :: ©)  ) 1 ١‏ ل 


- إسقاط عمر بن الخطاب حدّ السرقة عام الرمادة. فقد قال أبو الوليد الباجي: ”وهذا معلوم من 
سيرة عمر في عام الرمادة فإنه لم يقطع سارقًا”0". 


- تحريم بيع السلاح في زمان الفتنة مع أن الأصل جواز بيعه. 


قال ابن قدامة: «وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرامء كبيع السلاح لأهل الحرب» أو لقطاع 


وقال ابن القيم: «قال الإمام أحمد: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في 
الفتنة”27, 


ثانيًا: في تغير المكان: 


© © © © © © © © © 
© أَخْدُ معاذٍ رضي الله عنه زكاةً الشعير والذرة ثياب لبيس أو خميص من أهل اليمن؛ لأن أهل 
المدينة يحتاجون الثياب أكثر. 
فقد أخرج البخاري عن طاوس بن كيسان أنه قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ”ائتوني 
بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة“2. 
© إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت كل بلد بلا حصر في صنففٍ دون صنفء. وهذا مراعاةً 
لتغير الأماكن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير))2". 
قال ابن القيم معلَّمًا على هذا: «وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلة قوتهم 
غير ذلك فإنما عليهيم صاع من قوهم, كمن قوهم الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. 
فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان» هذا 
ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم”"". 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي. (51/5). 
(9) المغنيء ابن قدامةء (158/4). 
(0) إعلام الموقعينء ابن القيمء (9/ .)١١5‏ 
() صحيح البخاريء كتاب: الزكاة, باب: العرض في الزكاةء .)١1١77/5(‏ 
مه( صحيح البخاريء كتاب: الزكاة. باب: صدقة الفطرء رقم .)١1١١/5( :)١6.7(‏ 
)0( 


إعلام الموقعين: ابن القيم: (/ .)١١5‏ 
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© كراهة الزواج من الكتابية في بلاد غير المسلمين حال الحربء. قال الخرشثي: "كُرْه تزويج الحرة 
الكتابية في دار الحرب أشد من كره تزويجها في بلد الإسلام؛ لتركه ولده بهاء ولأنه لا يأمن من 
تربيته على ديهاء وأن تدس في قلبه ما يتمكن منه ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك” 7". 

© صلاة أهل القطبين وصيامهم» وكذا المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل فوق العادة» فإن لهم 
أحكامًا تتعلّق بالمواقيت تخصهم وحدّهم دون غيرهم؛ لخصوصية ظروف المناخ في أماكنهم”". 


ثالنًا: تغير الفتوى بتغير الأشخاص: 


© © © © © © © © © © © © © © 

فليس كل الناس مستوين في ظروفهم» فمنهم القوي والضعيف. والغني والفقيرء والآمن والخائف, 
والمقيم والمسافرء ومن في حال سعة وارتياح ومن في حال اضطرار ومشقة, وعلى المفتي مراعاة كل 
ذلك فيما يصدره لبم من فتاوى» فلا يسلك بهم سبيلًا واحدًا أجمعين. 


وقد زخرت كتب السنة بأمثلة لهذا النبج الحنيف في الفتاوى الشرعيةء ومن ذلك: 

© ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين حين أصابته البواسير أن يصلي قائمًا أو 
قاعدًا أو على جنب". 

© ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله عنها في التقدِّم من مزدلفة إلى منى في آخر 
الليل قبل زحمة الناس لثِقَّلها وبطء سيرهاء رغم أن الأولى المكث في مزدلفة حتى صلاة الصبح. 
فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((استأذنت سودة النبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة جمعء وكانت ثقيلة تّبطة -أي: بطيئة الحركة- فأذن لها))2. 

© تأجيل إقامة الحد على المريض حق يبرأ”". 


ففي هذه الأمثلة دليلٌ على ضرورة اعتبار تغيّر الفتوى بتغير الأشخاص وظروفهمء قال الإمام 
الشاطبي فيما يجب على المفتي المجتهد حال إصدار الفتوى: ”النظر فيما يصلح بكل مكلف في 
نفسهء. بحسب وقت دون وقتء. وحال دون حالء وشخص دون شخص ؛ إذ النفوس ليست في قبول 
الأعمال الخاصة على وزان واحدء كما أنها في العلوم والصنائع كذلك. فرْبٌ عملٍ صالح يدخل بسببه 


شرح مختصر خليلء الإمام الخرشي. (357/7). وكذلك في المبسوط للسرخسي (50/5). 

مزالق الفتوى في العصر الحاضرء د. عصام البشيرء (ص 26). 

صحيح البخاري. كتاب: الجمعة؛ باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب رقم »)١١١/(‏ (48/5). 

صحيح البخاريء كتاب: الحج باب: من قدم ضعفة أهله بليلء فيقفون بالمزدلفة. ويدعونء. ويقدم إذا غاب القمرء رقم :)١10 /1( :)١180(‏ ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. رقم .)6٠07/5( ,)١55-(‏ 


(5) ينظر: المغنيء ابن قدامة. (68/9). 


( 
( 
( 
( 


إ('سافْشْقشرز" ١‏ 1 1 ) ) :53 ل 


على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخرء ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان 
فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخرء ويكون بريئًا من ذلك في بعض الأعمال دون بعضء 
فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا يعرف به النفوس ومرامهها وتفاوت إدراكباء وقوة 
تحملها للتكاليف. وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم 
التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناءً على أن ذلك هو المقصود 
الشرعي في تلقي التكاليف“0". 

© ومما يُلحق بذلك: التفريق في عصرنا بين أحكام الشخص الطبيعي الذي له نفينٌ ناطقة مالكةٌ 

متصرفة مختارةء وبين أحكام الشخص الاعتباري كالمؤسسات والبنوك ونحوها. 


(9) الموافقاتء الإمام الشاطبي. (ه/5؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


المطلب الرابع: الجهل بمآلات الأحكام 


أهمية النظر في مآلات الأحكام للمفتي: 
2 ف ف 2 8 اه دف ا ا و 3 

مآلات الأحكام: هي النتائج التي تؤدي إليها الأحكام الشرعية في محالٌ الفتوى التي سُئل عن الحكم 
فيهاء كأن يُُسأل المفتي عن حكم شرعي فيترتب على القول بجوازه كذا وكذا من المصالحء أو كذا 
وكذا من المفاسدء فما يؤدي لمصلحة يعتبره إن اعتبره الشرع في الأصل ولم يكن فيه ما يمنعهء وما 
يؤدي لمفسدة لا يقول به حتى وان كان له أصل في الشرعء بل يسكت عنه حق يتهيأ الحال لتقبّله 


ولا شكٌ أن النظرّ في مآلات الأحكام بهذه الطريقة يجعل المفتي بعيدًا عن الغلوٌ والتشدّد والتطوف 
والتضييقء ويكون قريبًا من التيسير والسماحة والاعتدال: كما أنه في المقابل نجد أن عدم النظر 
في مآلات الأحكام: والقاءها هكذا لمجرد أن لها أصلًا في الشرع مع غض النظر عن أحوال الواقع 
المحيط بمحل الفتوى وما يترتب على القول بهذا الحكم من مفاسدّ محققة أو غالبةٍ على الظن في 
مقابل مصلحة مظنونة يسبب اضطرابًا عظيمًا في الوسط الإفتائي» ويخرج بالفتوى عن حد الاعتدال 
وسيل الركنات. 


يقول الإمام الشاطبي: “النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة -أي: مأذونًا فيها أو منبيًا عنها-؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء. مشروعًا لمصلحة فيه 
تستجلبء أو لمفسدة تُدْرَأء ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة 
تنشأعنه أو مصلحة تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية» 
فربما أدى استجلابُ المصلحة فيه إلى مفسدةٍ تساوي المصلحة أو تزيدٌ علهاء فيكون هذا مانعًا من 
إطلاق القول بالمشروعيةء وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعيةٍ ربما أدى استدفاعٌ 
المفسدة إلى مفسدةٍ تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية, وهو مجال للمجتهد 
صعب المورد.ء إلا أنه عذب المذاق محمود الغِبّ -العاقبة- جارٍ على مقاصد الشربعة”7". 


فالمطلوب هنا ألا يقف المفتي عند حد معرفة علة الحكم الأولية في مشروعيته أو منعه جلبًا 
الشرعيء حتى يتأكد المفتي من أن الحكم الذي سيصدره في المسألة لن يعود على حكمته وعلته 


() الموافقات. الإمام الشاطبيء (ه//الا1 .)١078‏ 


(0'شْفُْْشْش0رز" ١١‏ ) ) : ) :أ : :ا 


بالإبطال أو النقضء بل يجب أن يتأكد أن مآلات الحكم التي ستحدث بعده موافقة لعلته التي سببت 
مشروعيته أو مَنْعَه جلبًا ودفعّاء والا كان إفساده أكبرَ من إصلاحه. 


ضابط النظر إلى المآلات: 


.و6 .ماه .اماه .6ه 
وقد بِيّن الإمام الشاطبي رحمه الله ضابط النظر إلى المآلات فقال: “وضابطه أنك تعرض مسألتك 
على الشريعةء فإن صِحّت في ميزائهاء فانظز في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤدّ 
ذكرها إلى مفسدةء فاعرضها في ذهنك على العقولء فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن 
كانت مما تقبلها العقول على العموم» واما على الخصوص إن كانت غيرَ لائقةٍ بالعموم» وإن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغء. فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية". 


ومن هذا نعلم أنه ليس كل ما يُعلّم يقال؛ بل إن هناك أحكامًا من الشرع رأى العلماء كتمانها عن 
غير أهلها خشيةً على عامة الناس من أن يُفتَنوا بها لقلة مداركهمء بل إن أول من لقّت الأنظار إلى 
مراعاة مآلات الأحكام هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ((يَا مُعَاذُء هَلْ تَدْرِي حَقّ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِء وَمَا حَقٌّ العِبَادٍ عَلَى 
اللّه؟. قُلت: اللَّهُ وََسُولْهُ أَعْلَمْ» قَالَ: فَإِنَّ حَقَ الله َلَى العِبَادٍ أَنْ يَحْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَا وَحَقَ 
الحِبَادِ عَلَى الله أنْ لا يُعَدِّب مَن لا يُشْرِكُ به شَيَْاء فَقُلْتُ يا رَسُول الله فلا أَبَضّدَ به الثامن؟ قال: لا 


وفي رواية عند مسلم في مثله عن أنس أن معادًا قال: ((يا رسول الله! أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ 
فقال: إذن يتكلوا. قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا))7. 


فانظر كيف آثر النيٌ صلى الله عليه وسلم كتمانَ ما هو متيقن من صحته شرعًا عن عامة الناس 
لما رأى فيه من سلامة المآل» وخشيته إن هو أخبرهم بالحكم أن يفسد حالهم وتتعطل أعمالهم. 
مه وو 2 ود 1 ب 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
والأمثلة على مراعاة الشريعة لمآلات الأحكام كثيرة جدَّاء فمثلًا مما تقرر في الشريعة أنه لا 
يجوز الإفتاء بإباحة فعلٍ يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائرّاء نذكر من ذلك من توجههات القرآن 
() الموافقات. الإمام الشاطبيء (ه/757١).‏ 


)2 صحيح البخاريء كتاب: الجباد والسيرء باب: اسم الفرس والحمارء رقم (5807): (5/ 9؟). 


)2 صحيح مسلم. كتاب: الإيمان: باب: باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار, رقم (55): (61/1). 
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-١‏ امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام بسبب خوفه على ثبات المسلمين الجدد من مشركي مكة, فإن النيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ لعائشة رضي الله عنها: (( ال ل ل 
له: يَا وَسُولَ اللَّهِء ألا تَرْدُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْر لَمَعَلْتُ))” 


يقول ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: ”لأن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدَّاء فخثي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها لينفرد بالفخر علهم 
في ذلك ويُستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع 
في أنْكرَ منه. وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحُهم ولو كان مفضولًا ما لم يكن محرمًا”7" 


ء 


#ادقوله تعال: ولا قثوأ الزيخ يََعُون من دوق الله فَكسْيوا آللّةَ عَدُوًا عير عِلّم) [الأنعام: ]١٠١8‏ 
فقد نبى الله تعالى هنا عن سب آلبة المشركين مع كون السب غيظًا وحمية للَّه وإهانة لآلهتهم لكونه 
ذربعةً إلى سيّهم اللّه تعالى. وكانت مصلحةٌ تركِ مسبته تعالى أرجعَ من مصلحة سبنا لآلبتهم: وهذا 
كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز. 


3 - قوله تعالى: (ولا يَضَرِيَنَ بأَرَجُلِينَ لِيُعْلّمَ مَايُخَفِينَ من زِيِنَتِينَ) [النور: ]"١‏ فمنعبن من الضرب 
الكل وإن كان مادقا ف حدسه لقلا كرون سينا لقع الريجال مروت اليتانال يدير ذلك مواق 
الشبوة م: منهم إلهين. 


4- قولة:تعال: (تأنها الذين #امثوا لتتعددكة الْذِيخ ملكت أيَمتكم والذيخ له يَبَلهُوأ الْخْله مدكة 
قلت مرْت] [الدورهه]»فهد آمر سوحاته هها الخدة والأفوات» ومن لمييلة الخلم هن الأطفال أن 
يستأذنوا علهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجمًا بغير استئذان فهها ذريعةً إلى اطّلاعبم 
على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وان 
أمكن في تركه هذه المفسدة لنُدُورها وقلة الإفضاء إلها فجُعِلت كالمقدمة. 


5- أنه سبحانه نبى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء وأمرهم بالعفو والصفح؛ لثلا يكون 
انتصارهم ذَريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدةً من مفسدة الإغضاء واحتمال الضِّيْمء ومصلحة 
حفظ نفوسهم وديهم وذريهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 


)0( صحيح البخاري. كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء رقم مدمهل)ء وصحيح مسلمء كتاب: الحج» باب: نقض الكعبة وبنائهاء رقم اسهد" 


0( فتح الباري بشرح صحيح البخاريء. ابن حجر العسقلاني» .)5١5/١(‏ 


('شْفُْْشْق0يرز" ١‏ ) ) : ) :5 :: :ا 


5- أنه سبحانه نبى عن البيع وقت نداء الجمعة لثلا يُتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن 


حضورها. 


- ما رواه حُمَيْد بن عبد الرحمنء عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: 
(مِنَ الكبائر شَثْمْ الرجل والديه» قالوا: يا رسول اللّه وهل يشتمٌ الرّجلُ والديه؟ قال: نعم: يسبٌ أبا 
الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه)) متفق عليه"". ولفظ البخاري: ((إن مِنْ أكبر الكبائر أن 
تلع انكحاة والدية: قيل يا رهول الله كيف يلعن الوجاة والسيه؟ قال يفك أبا اليجل فيسب آباة: 
ويسب أمه فيسب أمه)). فجعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الرجل سابًا لاعنًا لأبوبه بتسبّبه إلى 
ذلك وتوسله إليه وان لم يقصده. 


8- أن الني صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين -مع كونه مصلحة- لثلا يكون ذريعة 
إلى تنفير الناس عنهء وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه". فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام 
ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه. ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل27. 
تطبيقات على نظر الصحابة والتابعين في مآلات الأحكام : 

وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحيّمون النظر إلى مآلات الأحكام قبل إصدارهاء ومن ذلك: 


-١‏ مافهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن الفتوى تتغير بتغير المآلات المحتمّلة حين ترك 
تغريب الزاني البكر مع ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم به فعن عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَضِي اللّهُ 
عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَلَى وَلَمْ يُخْصّنْ بِجَلْدِ مِائَة وَتَغْرِبٍ عَام)) 
9 ثم رأى عمر بعد ذلك أن التغريب في ظروف زمانه سوف يؤدي إلى مفسدة أكبرء وهي اللحاق بأرض 
العدو. فقد حدث أن غرّب ربيعة بن أمية إلى خيبر بسبب شربه الخمرء فلجق بهرقل الروم وتنصّرء 


فال عدر "فالنه لا أكون بعده مسن 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب: الأدبء. باب: لا يسب الرجل والديه؛ رقم (059177): :)507/٠١(‏ وصحيح مسلمء كتاب: الأيمان: باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم 
(؟): (97/1) وغيرهماء عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما. 

() روى ذلك البخاري رقم (7018): كتاب: مناقب الأنصار: باب ما ينبى من دعوى الجاهلية: ورقم (4504) في تفسير سورة المنافقون. باب: (سَوَآءٌ عَلَبهِمَ 
أَسْتَغْفَرْتَ لَهْم آَم لَمَ تَسْتَغْفِرَ لَجُع)ء ورقم (4107) باب: إيَقُولُونَ لَئْن يَجَعتَا ِل الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ ئها آلََدّنَ)ء وفي صحيح مسلم رقم :)١04(‏ كتاب: 
البر والصلة؛ باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم. (ه/ ه- 7). 

(5) صحيح البخاريء كتاب: الشهادات: باب: شهادة القاذف والسارق والزاني» رقم (51545): :)17١/5(‏ وصحيح مسلمء كتاب: الحدودء باب: من اعترف على 
نفسه بالزنىء رقم (/1791): (8/ 15575). 


(5) سنن النسائيء. كتاب: الأشرية: باب: تغريب شارب الخمرء رقم (07175). 
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؟- إقناع عبد الرحمن بن عوف أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب أن يؤجل وصيته للناس حتى يرجع 
إلى المدينة ويشاور فقهاء الصحابة خشيةً عليه من غوغاء الناس في الحج. فعن ابن عباس عن عبد 
الرحدن بن عركء قاله"لوقتيةاك أبهر المومهين ةا أنام رجل فى الموسم تقاله إن :اذا بضول: لق 
مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم. فقلث: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسكء, 
فعاف أن لا جؤلوها هن وجههاة فبطرووااعها كل سكير ولكى افيا جى نقدم المدينة دان البجرة 
ودار السنة. فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المباجرين والأنصارء ويحفظوا 
مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة”0". 


“"- فتوى ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن توبة القاتل بأنه لا توبة له. حتى لا يتخذها 
ذريعةً للقتلء رغم أن الشرع قرر أن له توبةًء فعن سعد بن عبيدة قال: “جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: هل لمن قَتَل مؤمئًا توبة؟, قال: لا إلا النار» فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء 
كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمئًا توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مُعْضَّبًا يريد أن 
يَفْتل مؤمتاء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك»”2. 

وعلى هذا النبج سار التابعون وأئمة الأمة المبديون» ومن ذلك: 

ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنَّ ابنه عبد الملك قال له: «ما لك لا تنفذ الأمور؟ 
فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال له عمر: لا تعجل يا بني» فإن الله ذم الخمر 
في القرآن مرتينء وحرمها في الثالثة» واني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملةً. فيدفعوه جملة: 


م 


ويكون من ذا فتنهك 
ومن خلال كل هذه النماذج العظيمة من الفهم لحقيقة الدين ومقاصده. والوعي بواقع الناس 
ومآلات الأحكام التي يخاطبون بهاء يتبين لنا أهمية أن يراعيّ المفتي فقة المآلات» وأن يترؤّى كثيرًا قبل 
إصدار الحكم الشرعي في الحالات الخاصة والعامة. حتى يتيمّن أن حكمه لن يسبب مفسدةً. ولن 
يعطّل مصلحةً» ولن يكون ذريعةً لضياع حقّء أو اختلال نظام» أو نحو ذلك. 
فمثلًا: إذا سُئل المفتي اليوم عن حكم توثيق عقد الزواج» فأفتى بعدم اشتراط ذلك في الشرع 
لصحة الزواجء استنادًا للأصل الشرعي في جواز العقد بدون توثيق» فأفتى بذلك ولم ينظر إلى 


.)7.7/1١9( صحيح البخاريء كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة:؛ باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. رقم (؟5؟/0),‎ )١( 
.)]"0 (؟) مصنف ابن أبي شيبةء كتاب: الدياتء باب: من قال للقاتل توبة. رقم (؟هلالا؟) (ه/‎ 


) الموافقاتء الإمام الشاطبي. .)١158/5(‏ 


إ(0لفاشْشْقش0رز"  ) ١‏ ) )ا  :‏ :ا 


واقع الناس الذي تغر, وَدْمَم الناس التي فسّدتء واستقواء أحد الطرفين بالأدلة الزائفة ليتهرّب 
من المسؤولية. فما الذي سيترتب على حكمه الذي أصدره؟ أليس فقط الفساد وضياع الحقوق, 
وتشريد المرأة وأولادها؟!! 


لذلك تُصير المؤسسات المنضبطة اليوم فتاويها باشتراط توثيق عقد الزواج. وتجعل عدم 
توثيقها مخالفةً شرعيةً يأثم علها مَن لم يُوَثق عقد الزواج؛ حفظًا للحقوق. وصيانةً للأعراضء 
وحمايةً للأولاد الناشئين عن هذا العقدء والزامًا لكل إنسانٍ بمسؤولية اختياراته. 


“ولأن من شأن العقود غير المُوئّقة -وإن استوفت شروطها الشرعية من الولي والشهود والصداق- 
أنها تؤول إلى الخصومات. وربما تؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقهاء وحرمان الأولاد من نسهم؛ لعدم 
توثيق العقدء وذلك لخراب الذممء وقلة الوازع الديني عند كثير من الناسء وفي هذا ما لا يخفى من 
الفساد وضياع المصلحة؛ فلو التفت هذا المفتي الذي قال بعدم اشتراط التوثيق إلى هذه المآلات 
الخطيرة التي تترتب على هذا الحكم لتغيّرت فتواه لا محالة»". 


بل إِنَّ الأئمّة قد تطرّقوا إلى مسائل كثيرةٍ من هذا الباب من قديم, فأدَّاهم نظرهم المقاصدي إلى 
منع أشياء من المباحات في بعض الحالات لكونها تؤدي إلى مفاسدء والإذن في بعض المحظورات اتقاء 
لمحظورات أكبر كان وقوعها محققاء وهذا من عيون فقه المآلات ف الأحكام. 


فقد نبى الإمام أحمد بائعي اللحم والخبز أن يبيعوا طعامًا لأحدٍ يعلمون أنه يجعله وليمة 
وضيافةً لمن يشرب معه الخمرء وكذلك نبى صُنَاع الأواني أن يبيعوها لمن يعلمون أنه سيشرب فيها 
المسكراتء قال ابن قدامة: «وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب؛ أو 
لقطاع الطريقء أو في الفتنة» وبيع الأمة للغناءء أو إجارتها كذلكء, أو إجارة داره لبيع الخمر فيهاء أو 
لتتخذ كنيسة, أو بيت نارء وأشباه ذلك. فهذا حرامء والعقد باطل؛ لما قدمنا. قال ابن عقيل: وقد 
نص أحمد رحمه الله على مسائل نبه بها على ذلكء فقال في القَصَّاب والخباز: إذا علم أن من يشتري 
منه يدعو عليه من يشرب المسكرء لا يبيعه؛ ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فهها. ونبى 
عن بيع الديباج للرجالء ولا بأمن بيعه للنساء”"". 


بل إنَّ العلماء جعلوا كل ما يُبِتَغى به سد الذرائع إلى المفاسد أو فتح الذرائع إلى المصالح من 
قبيل النظر المقاصدي المآلي؛ إذ هو المعيار الأول في اعتبار الفتوى سبيلًا لتحقيق مصلحة العباد 
بفتح الذرائع أو سدها باعتبار ما تؤول إليه من خيرٍ أو شرء أو نفع أو ضّرّء ومن ذلك مثلًا أنهم منعوا 


() مزالق الفتوى في العصر الحاضرء د. عصام أحمد البشيرء (ص .)١15‏ 
(5) المغنيء ابن قدامةء (158/4). 
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الشراء من التجار الذين يُرخْصون السعر عن نظرائهم حتى يصرفوا الناس إلهم وحدهمء مما يضر 
ببقية التجارء فنظروا إلى مقصد الشرع في حفظ نظام التجارة من جهة. وسد أبواب الكراهية بين 


أبناء الحرفة الواحدة من جهة ثانية. وحتى يكون ذلك سببًا في ازدجارهم عن ذلك من جهة ثالثة. 


يقول ابن القيم رحمه الله: «الوجه الخامس والتسعون: أنه صلى الله عليه وسلم: ((نبى عن طعام 
المتباريين))ء وهما الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته. إما في التبرعات كالرجلين يصنع 
كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بهاء وأما في المعاوضات كالبائعين يرخص كل منهما سلعته 
لمنع الناس من الشراء من صاحبهء ونص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاءء وهذا النبي 
يتضمّن سد الذريعة من وجبين: أحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامبما تفريج 
وتقوية لقلوبهما وإغراء لما على فعل ما كرهه الله ورسوله. والثاني: أن ترك الآكل من طعامهما 
ذريعة إلى امتناعهما وكفهما عن ذلك”7". 


وقال بعدها: «الوجه السابع والتسعون: قال الإمام أحمد: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع السلاح في الفتنة» ولا ريت أن هذا سدًا لذريعة الإعانة على المعصية؛. ويلزم من لم يسد 
الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا بهء ومن المعلوم أنَّ هذا البيع يتضمّن الإعانة على الإثم 
والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تُعِين على معصية الله: كبيع السلاح للكفار 
والبغاة وقطاع الطريقء وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلكء أو إجارة داره أو حانوته أو خانه 
لمن يقيم فبها سوق المعصية:» وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليهء ونحو ذلك مما هو إعانة 
على ما يبغضه الله ويسخطه.ء ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو والمعتصر معًاء ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن 
يعصر العنب لكل أحد. ويقول: القصد غير معتبر في العقدء والذرائع غير معتبرةء ونحن مطالبون 
في الظواهرء والله يتولّى السرائرء وقد صرّحوا بهذاء ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم”7". 


() إعلام الموقعينء ابن القيم. (9/ 5؟١).‏ 


(؟) إعلام الموقعينء ابن القيم: (6/ 170 155). 


إ(لفاْشْقش0رز ١‏ 1 1 :53 :ةا 


وكلٌ هذا يوضح أن فقة المآلات هو السبيل الأمثلّ لاستكمالٍ أهدافٍ الفتوى الشرعية في 
ديننا الحنيف. فيو المتمّمُ للنََّجِ القويم الذي بدأ بمعرفة المفتي للنصوص الشرعية من حيث 
مفرداثها ومعانها وسياقائهاء ودرجاث ثبوتهاء ووجوةُ دلالاتهاء ثم اطلاعه على فتاوى الأثئمة السابقين 
في الحالاتٍ المماثلة أو القريبة. ومعرفته بالقواعد الكلية للشريعةء وإدراكه التام لمقاصد الشرع 
القطعية والفرعية» ثم نظره الفاحص للواقع الذي يفتي فيه وملابساتِه» وما يناسبُه من الأحكام التي 
لا تناقضُ عوائدّه وأعرافه مما يحتمله التخريجٌ الشريءٌ المستقيم. وبعد كلّ هذا يأتي فقهٌ المآلاتٍ 
ليكون لَبنَة التَّمام في هذا البناء المُنيفء ومِسْكَ الختام في هذا السبيلٍ الشريفء فيرى مِن خلاله 
المفتي ما يؤولٌ إليه الحكم الذي سيّفتي به؛ فإن أدَى إلى خيرٍ أو فت بابًا لخيرٍ أفتى. وإن أذَى إلى شَرٌ 
أو فتح بابًا لشرّ أمسك. 
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8/1 


لا تقتصر الأسباب المؤدية إلى وقوع الآفات في الفتاوى الشرعية على القصور العلمي وحده. وإنما 
قد ترجع هذه الآفاث في أحيانٍ كثيرة إلى نواح نفسيةٍ وفكرية يظهر فبها قصور المُصدِر لهذه الفتاوى 
في تلك النواحي: إما لأسباب مباشرة كالأمراض النفسية الفطرية أو المكتسبة, وإما لأسباب غير 
مباشرة كاللّؤئات الفكرية التي تصيب عقل المفتي: كانقيادٍ لشههة طارئة استحكمت منه؛ أو طمع في 
جما عاج ون جعاوط الذدياء أ دوس ون فى مالظلان محداه طان لاف وا اديه النين» زكل ذلك 
على حساب الحكم الشرعي الصحيح الذي خاطب الله به عبادّه في كتابه العزيزء أو في سُنَّة نبيه صلى 
الله عليه وسلمء أو فيما قام علهما من الأدلّة الشرعيّة المعتبرة. 


ولا يخفى ما لهذه النواحي النفسية والفكرية من تأثيرٍ على سيْرٍ عمل المفتي؛ إذ إِنَّ الحكم فرع 
التصوّرء فما إن يقتنع الإنسان بفكرةٍ ما حتى يتصوّرٌ بمنظورها كلّ الأشياء؛ وبُخْضِع لبا كل الأحكام, 
ليخدّمَها ويثبَّها ويدعم وجودهاء فإذا ما فسدت تصورات المفتي لمبادئ الشرع ومقاصده أدَّى ذلك 
لا محالة إلى وقوع الآفات في فتاويه. وكذلك ما إن يستحكم البوى وحبٌ الدنيا في قلب إنسانٍ حتى 
يبدل في سبيل إرضاء نفسه وتحصيل دنياه كلّ ما يملكء فإذا ما كان هذا الإنسان مفتيًا فإنه لن 
يتورع عن بذل الفتاوى التي تُرضي غرور نفسه وتشبعٌ حاجتها من حب الظهورء وتضمن له كذلك ما 
يطمح إليه من المكاسب العاجلة لدى ذوي المناصب والهيئات. 


وأخيرًا فإنَّ الكثيرين من مُصْدِري الفتاوى الشرعية يستهويهم منهج التشدّد والتضييق على الناس 
تحت أي مُسَعَىء وهذا مسلكٌ خاطنٌ حتى وان كان الدافع وراءه وَرَعٌ حقيقي لدى المفتيء فإن الورع 
الشخصي ل ينبغي أن يطغى على ما يُِلْرَمْ به الناس من أحكام وفتاوى تؤثر في حياتهم بالتيسير أو 
التضييق. فالمفتي يقعٌ على عاتقه عدم عرقلة حياة الناسء فينظر في مبادئ الشرع ومقاصده 
بصورة موسعة حتى يستطيع الجمع بين موافقة الحكم الشرعي الصحيح.ء وتيسير حياة الناس 
وتسبيل معايشهم حق لا يكونّ الدِِينُ عائقًا أمام الرفاهية والعمران كما يفعل أهلٌ التشدّد الذين 


إ(لفففُْشْقش0رز" ١١‏ -: :-: :: :::::::::::ثثث ا 


يفتحون بذلك الأبواب أمام شهات الملحدين وأعواهم لماجموا الإسلام ويُنقروا النامنَ منه بسبب 
هذه الصور المشوّهة من فتاوى المتشددين. 


وغير ذلك من الدوافع النفسية والفكرية التي تؤثر على فتاوى المفتي واختياراته في الأحكام 
الشرعية» مما يحيّم على المسؤولين في كل بلد من بلاد الإسلام أن يتحرّوا عن أحوال من يقلدونهم 
مناصب الإفتاء العامة أو الجزئية» ومدى تأهيلبم علميًا وفكريًا ونفسيًا للقيام بأعباء هذه الوظيفة 
الشرعية العظيمة والخطيرة. 

وستشداول فى هد | الميئحك هدم الأسباب النفسية والفكرية كبمق :مظالب كبية تجمع أطراف 
هذا الفرع من فروع أسباب وقوع الآفات في الفتوى. 


المطلب الأول: المجاملة على حساب الدين 


فإذا كان المقصد الأول للفتوى هو إخبار السائل بحكم الله في مسألة نازلة به(", فإِنَّ هذا الإخبار 
مِنْ لازمه أن يكون صحيحًا صادقًا في نفسه بحسب اجتهاد المفتي. بحيث لا يقتنعٌ بحكم صحيح 
ومكقية ولذ درك قو حيوانا و تففية كأقا أو معايلة اك مع عادفة الفاسن ا كاي ومد امن 


وقد يكون هذا ظاهرًا لا يحتاج إلى بيان» لكنَّ العلماءَ الذين اهتموا بمسألة ضِبْطٍ الفتوى شدّدوا 
على العناية بهذه الجبة؛ حتى لا يدخل في الفتاوى الشرعية أي اعتبارٍ لغرض غير غرضها الأول» 
أو مقصود غير مقصودها الأصلي. فشئّعوا على كلّ مُفْتِ حاتّى أحدًا في فتوى: أو جامل أحدًا على 
حساب الحكم الشرعي. 


وفي تراثنا الفقبي نجد طرفًا من هذا؛ فقد حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه 
ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: «إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن 


أفْتِيّه بالرواية التي توافقه»7". 


 )١(‏ لأن الإخبار بحكم الشرع من دون سؤال هو مجرد إرشاد وتعليم» والإخبار به مع السؤال في غير أمر نازل هو تعليم لا إفتاء. انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. 
محمد سليمان عبد الله الأشقرء مكتبة المنارء الكويت. 1155ه- 19175م: (ص 1). 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم: (7/ .)١١5‏ وقد نقل هذا النص عن أبي الوليد الباجي كثير من العلماء مثل: ابن الصلاحء في أدب المفتي 
والمستفتي (ص 117).» والإمام الشاطي في الموافقات (5/ :)3١‏ وغيرهما. والكتاب الذي ذكر فيه الباجي هذا هو «التبيين لسنن المسترشدين». وقد حكم 
غير واحد بفقدانه: آخرهم محمد أبو الأجفان في تحقيقه لكتاب «فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» للباجيء دار ابن حزم 
مكتبة التوية. ط١ء‏ 577١ه/7١٠7,:‏ (ص .)1١‏ وذكر أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان في تحقيقه لكتاب ”تعظيم الفتيا” أن الكتاب يشتغل على 


تحقيقه الآن -علما أن تعظيم الفتيا طبع سنة 54177١ه/‏ 7١٠٠م-‏ إبراهيم باجسء اعتمادًا على نسختين يتمم كل منهما الآخر. تعظيم الفتيا (ص .)١١5‏ 
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فلو كان في المسألة النازلة بالمستفتي وجهان لم يكن للمفتي أن يفتي بما يوافق رغبة المستفتي؛ 
لآن هذا ليس من وجوه الترجيح التي يصار إلها لاعتماد رأي دون آخر؛ بل إن هذا الصنيع يخرج 
صاحبه من دائرة المرجحين لأحد الأقوال على غيرها. قال ابن الصلاح: «اعلم أن من يكتفي بأن يكون 
في فتواه أو علمه موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألة. ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير 
تبصُرٍ بالنظر في الترجيح ولا تَقَيُدِ به فقد جهل وخرق الإجماع»7. 


ومن هذا نرى أنَّ مقاصد الفتوى في الإسلام تنأى بعيدًا عن خدمة الأغراض والمصالح الشخصية 
الضيقة؛ إذ إنما هي إخبارٌ بحكم شرعي, ولا يصحٌ أن يتبدّل هذا الحكم بتدخُل الأغراض الخارجة 
عن الاعتبار في الأحكام خدمةً لصديقء أو كيدًا لعدو. أو طمعًا في مصلحة, أو تزبينًا للسمعة وطلبًا 
للوجاهة عند فئةٍ من الناس. 

قال أبو إسحاق الشاطبي: «فكيف يُحْبّرُ عنه إلا بما يُعْتَقَدَ أنه حَكَمَ به وأوجبه؟!... فكيف يجوز 
لهذا المفتي أن يفتي بما يشتريء أو يفتي زيدًا بما لا يفتي به عَمْرَا لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من 
الأغراض؟ وانما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحقء فيجتهد في طلبه»”". 

وهذا مما انعقد عليه الإجماغٌ بين علماء الأمة؛ لأنَّ الأمر فيه مخاطر عظيمة, ومخالفة صريحة 
للشرع. قال المهدي الوزاني: «لا يحلُ لأحدٍ أن يفتيّ في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق, ولا 
يراقب في ذلك زيدًا ولا عمرًا»”. 


وارتفاعٌ المفتي عن خدمة أغراضه ومحاباة الغير بفتواه من الشروط السلوكية في المفتي؛ قال 
الهلالي: «يشترط في المفتي أن يكون عدلّا عارفًاء أما العدالةٌ فلئلا يرتكب ما لا تجوز الفتوى به قصدًا 
أو تساهلاء فالقصد أن يتعمد ذلك لغرض فاسد كقصد ضرر أحد الخصمين أو قصد نفع الآخر 
لعداوة أو صداقة. أو ليحصل له بذلك نفعٌ من أجرة يأخذها»". 

وقد عاشت الأمة عصورًا كثيرة. وما توقف فيها الإفتاء» ودُوّنت موسوعات إفتائية هي نبرامنٌ لمن رام 
الاستنارةً في طريقة صناعة الفتوى» والوقوف على طرائقهاء وما خضع المفتون فيها لأهواء النفس.ء ولا 
لضغوظ الظروق اللحيطة: يل كان الحلماء يقفون سد امَنِيحًا لكل من سولت ل#نفشه خدمة مصالحة 
الضيقة بالفتوى الشرعية» أو مجاملة أحدٍ من الخاصة أو العامة على حساب أحكام الدين الحنيف. 
(1) أدب المفتي والمستفتيء ابن الصلاح؛ (ص 195 1917). 
(2)1 الموافقات. الإمام الشاطبي. (/3). نقل هذا عن الباجي في «التبيين لسنن المسترشدين». 
(9) النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى (المعيار الجديد)؛ أبو عيسى المهدي الوزاني» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


المملكة المغربية /ا١5١اه/‏ 1997م؛ (0697/9. 


()0 النوازل الجديدة الكبرى: الوزاني؛ (3/ 105). 


(لفاْشْقش0رز  ) 1 ١١١١‏ :) )ا :: :ل 


المطلب الثاني : انتهاج منهج التشدد. 


من عجائبٍ النفس البشرية أنها تنزع في كثيرٍ من الأحيان إلى العنف والتشديد والتضييق» حق 
إنك تجدٌُ الشريحة الكبرى من الناس -لا سيما العامة- يحبون سماع المواعظ التي تجِلد نفوسّهم, 
وتسوقها بسوط الترهيب والإنذارء وتستيرٌ دموعَ رهبتها بدل أن تستخرج كنوز رحمتهاء ولذلك تجد 
لدعاة الفكر المتطرف من كل جماعةٍ جمهورًا عريضًا من الناس يسمعونهم ويتأثرون بكلامهم, 
نينا كاد ع من العامة أو المتعديى سول وها الشكر الوط الريك إل القلةالقليلة بسن 
استنارت بصائرهم وفيمت مقاصد الدين وحقيقة أحكامه. 


وفي السياق نفسه قد تجد الكثيرين ممن يتصدرون للإفتاء يميلون إلى التشديد على الناس بحجج 
مختلفة وذرائعٌ متنوعة؛ فمن زاعم أنه يريد للناس السلامة فيُفتهم بالأحوطء ومن سالك بالناس 
مَسْلكَ الوَرّع الزائد الذي قد لا يناسب جميع الناس. فيحمل الضعيفّ على ما لا يقدر عليه إلا 
القويء ومن مُصَابٍ بوسوسة نفسيةٍ تجعله لا يطمئن إلا إذا حمل المستفتي على أشدّ الوجوه ظنًا 


منه أنه بذلك يحمي سياجَ الدين ويصونُ حمى الشريعة! 


وكلُ هذه الصور التي تؤدي في النهاية إلى وقوع المفتي في شراكِ التشدّد وإعنات الناس وتكدير 
حياتهم لا تتوافق أبدًا مع المنبج الشرعي المستقيم الذي قرره القرآن الكريم في كثيرٍ من آياته حى 
جعله العلماء قاعدةً أساسيةً من قواعدٍ أصول الأحكام, وهو منهج التيسير ورفع الحرجء فبالاستناد 
إلى آيات التيسير التي خُتِمت بها كثيرٌ من الأحكام الشرعية في القرآن أخذ العلماء كثيرًا من القواعد 
الكبرى مثل: ”المشقة تجلب التيسي ر“ ”الضرر يزال”: “الضرورات تبيح المحظورات”: “ارتكاب أخف 
الضررين”: ”إذا ضاق الأمر انَّسع“. وغير ذلك من القواعد والضوابط المقررة لمبدأ التيسير القرآني 
المأخوذ من قوله تعالى في أحكام الصيام: (ِيُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيسَرَ وَلّا يُرِيدُ بِكُمْ آلْحْسََ [البقرة: »]١86‏ 
وقوله تعالى في أحكام الوضوء والغسل والتيمم: (مَا يُرِِدُ آللّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مِّنْ حَرَج) [المائدة: 1]» 
وقوله تعالى في ختام سورة الحج: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 7]» وقوله تعالى في 
أحكام التبني والزواج بزوجات الأدعياء: (لِكَنَ لَا يَكُونَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ حَرَتْ) [الأحزاب: /ا”] وقوله 
تعالى في أحكام النكاح (يُرِيِدُ آللّهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُمَ) [النساء: 18]» فبينت هذه الآيات الكريمة وغيرُها 
أن التيسيرَ والتخفيف ورفعٌ الحرج مبدأ دينيء ومقصدٌ شرعي عظيم, يجب على المفتي أن يراعيّه في 
أحكامه التي يصدرهاء وفتاويه التي ينشرهاء وأنه متى خالف ذلك وركب مراكب التشدّد والتضييق 
على الناس فقد خان أمانة الله التي قلَّده إياها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
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يقول الشاطبي: “المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحملٌ النامن على المعبود الوسط فيما يليق 
بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدَّةء ولا يميل بهم إلى طرف الانحلالء والدليل على صحَّة هذا أنه 
الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرّ أنَّ مقصد الشارع من المكلف الحمل على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط, فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع. ولذلك 
كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين... فإنَّ الخروج إلى الأطراف خارٌ 
عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف التشديد فإنه مبلكة, وأما في طرف الانحلال 
فكذلك أيضًا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العَنّت والحَرَح بغض إليه الدين, وأدَّى إلى الانقطاع 
عن سلوك طريق الآخرة: وهو مشاهّد0". 

فالناظر في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد عليه أن يكون على الوسط المعتدل بين طرني 
التشدّد والانحلال7". 


ومن خلال هذا نعلم أنَّ من الأمور التي ينبغي أن يراعتها المفتي والفقيه في فتواه: أن تكون تلك 
الفتاوى التي تصدر عنه مَبنيّهَ على التيسير والرفق بالمستفتي. فالشريعةٌ الإسلاميةٌ مبنيّةٌ على رفع 
الحرج عن الناس؛ فلا يصح أن يكون منهج من يتصدر للإفتاء مبنيًا على التشدّد الذي يؤدي إلى 
وقوع الناس فيما فيه الحرج والمشقَّة, فالتشدّد يُعَدّ خروجًا عن منهج الشريعة الغرّاء السمحة, 
فالشريعة أصلها مبنيٌ على التيسير على الناس كما بِينّا في آيات التيسيرء ولم تخرج السنة عن هذا 
النبج القرآني» بل كانت خيرَ تطبيق لتيسيره على الناس وتخفيفه عنهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ الدّينَ يُسْنْء وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدٌ إِلّا غَلَبَهُ 
فَسَدّدُوا وَقَارِئُواء وَأَبْشُرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدُوَةِ وَالرَوْحَة وَسْيْءٍ مِنَ الدُلْجَة))7. 

وعن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: ((ما خْيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعدَ الناس منهء وما انتقم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها))". 

فاتخاذ بعض من يشتغل بالفتوى منهج التشدد ليُضِيّق على الناس أمرٌ مخالف للشرع الشريف؛ 
لأننا مأمورون برفع الحرج عن الناس؛ أي التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم, 
والآيات والأحاديث النبوية دالة على رفع الحرج والمشقة عن الناس كما بِيَّنَا. 
(1) الموافقات. للشاطبي (50/0. /391). 
() التيسير في الفتيا معالم وضوابطء للدكتور مسفر بن علي القحطاني, بحث مقدم لمؤتمر منهجية الإفتاء في عالم مفتوح, ط. المركز العالمي للوسطية 

- الكويت. (رص7١).‏ 


)2 صحيح البخاريء كتاب: الإيمانء باب: الدين يسرء رقم (55): (15/1). 


(4) صحيح البخاريء كتاب: المناقبء باب: صفة الي صلى الله عليه وسلم: رقم (. 267): (4/ 185). 
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ويحسن قي هذا المقام أن نشير إلى أمرين: 


الأمر الأول: قد ورد في بعض كلام العلماء أنه يجوز لمن يتصدّر للفتوى أن يُشدد على المستفتي 
في بعض الأحوال التي تستدعي ذلك؛ نحو تشديد المفتي على المستفتي الذي قد يرتكب المحذور»ء أو 
يتساهل في فعل معصية ماء فتشديد المفتي عليه في الفتوى لأجل إصلاحه؛ وبذلك يكون مآل الفتوى 
إرشاد المستفتي إلى الطريق الوسط الصحيح. 

يقول الشاطبي: ”فإذا نظرت في كلية شرعية فتأمّلْا تجدها حاملةً على التوسّطء فإن رأيت ميلا 
إلى جبة طرف من الأطرافء. فذلك في مقابلة واقع أو متوقّع في الطرف الآخرء فطرف التشديد -وعامة 
ما يكون في التخويف والترهيب والزجر- يوْنَّى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين»ء وطرف 
التخفيف -وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص- يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في 
التشديدء فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحّاء ومسلك الاعتدال واضحًاء وهو الأصل الذي 
يُرجع إليه. والمعقل الذي يُلجأ إليه» وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين مَن مالَ عن 
التوسط فاعلم أن ذلك مراعاةٌ منه لطرف واقع أو متوقع في الجبة الأخرى””7". 


الأمر الثاني: أنَّ التيسيرٌ في الفتوى ليس معناه التساهل من المفتي في أمر الفتوى وتتبع الرخص 
والحيلء أو التفريط في أحد أركانها وشروطهاء بل المراد بالتيسير هو إرشاد المستفتي إلى الصواب 
والطريق الحق مع مراعاة حاله وواقعه وظروفه المحيطة به. 


يقول النووي: “يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتئيّت 
ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا 
بأسَ بالمبادرة» وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل أن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسّك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه؛, أو 
التغليظ على من يريد ضرهء وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فيها لتخليصٍ من 


ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن جميل”2. 


ولذلك نقول: ينبغي على المفتي أن يراعيّ حالة المستفتي أو واقع النازلة» فيسير في نظره نحو 
الوسط المطلوب باعتدالء لا إفراط فيه نحو التشدّدء ولا تفريط فيه نحو التساهل. وفق مقتضى 
الأدلة الشرعية وأصول الفتيا. 
)١(‏ الموافقاتء للشاطبي (587/5). 


() المجموع شرح المبذبء للنووي (51/1). 
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يقول الإمام الثوري: ”إنما العلمُ عندنا الرخصةٌ من ثقةء فأما التشديدُ فيحسِئه كل أحد”27. 


ومن خلال ما ذكرنا تقرّر لدينا أَنَّ طريقة أهل العلم من الفقهاء والمفتين في تنزيل الأحكام الشرعية 
على الوقائع التي تعرض للناس هي التيسير وإرشادهم إلى ما هو أصلحٌ لدينهم ودنياهم؛ لحملهم على 
اتباع الشرع والحق: وهذه الطريقة تعتبر من الصفات اللازمة لمن يتعرّض للفتوى والتحدّث باسم 
الشرعء وخصوصًا في هذا العصر”". 


ويظهر من كل ما سبق أن سلوكَ المفتي مسلك التشدد يُعَدَّ من أخطر الأسباب الفكرية والنفسية 
لوقوع الآفات في فتاويه وأحكامهء ولذلك كان لا بد من تأهيل المفتين نفسيًا وفكريًا قبل إسناد هذه 
الوظيفة الخطيرة إلمم: ووجب على الضابطين للشأن الإفتائي أن يتحرّوا عن المتقدمين للإفتاء 
ويختبروهم حت يتبيّن من يصلح منهم لهذا الأمر ومن لا يصلحء وكذلك على ولاة الأمر في كل بلد أن 
يراقبوا الفتاوى التي تصدّر في قنوات ومنصات الإعلام المقروء والمرئي والمسموعء وأن يقوموا أهل 
التشدد والتعثت حتى لا يحصّل التضارب بين الفتاوى, والاضطراب عند المستفتين وجماهير الناس. 


نماذج من آفات الفتوى الراجعة إلى تشديد المفتي وتعنّته: 


١‏ - تقديم الأحوط على الأيسر: 


.و 6ه م6 م6 م6 هه .6ه .٠ه‏ 

وذلك بأن يسارع المفتي إلى إصدار فتوى يأخذ فيها بالأحوط للحكم الشرعي في ظنه؛ ويقدم ذلك 
على الحكم الأيسر الذي له أصِلٌ ودليلٌ شرعيء وهذا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي ما خْيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمًا كما بِيَّنَا في حديث عائشة رضي الله عنها. 


بل إنه كان يشدد على من يفتي الناس بالأحوط دون النظر إلى ظروفهم وأحوالهم. كما فعل مع 
الصحابة الذين كانوا يطيلون الصلاة بالناس حتى اشتكى بعضُ الناس منهم. فغضب وقال مرةً لمعاذ 
بن جبل رضي الله عنه: ((يا معاذ أفتَانٌ أنت؟!))7". 
ديهم ومصاعب أخلاقهم,. ولذلك ينبغي أن يُختارٌ للناس في الفتوى الآن الأيسر لا الأحوطء على ما 
بِينّاه من فرقٍ بين التيسير في الفتوى والتساهل فهها. 
() جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر /١(‏ 85/). 


)2 صحيح البخاريء كتاب: الأدبء باب: من لم يّرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. رقم :)51١١5(‏ (57/4). 


إ(0فْشْْش1رز" ١‏ 1 ) ) ا -أ©5 : :ل 


وهذا كان نبج النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان الرجل يدخل الإسلامَ فيأتي إليه وهو بين 
الصحابة يسأله عن الدينء فلا يكرّرُ عليه الواجبات. ولا يُثقله بكثرة الأوامر والنواهي. وإنما يخاطبه 
بقولٍ لطيفي مختصر جامع للفرائض الأساسية. وكذلك إذا كان الرجل حديثٌ عبدٍ بتوبة اختار له 
ما يرقق قلبه ويعينه على الالتزام بكليات الدين ومجامعه. 


ومن نماذج التشديد في الفتوى بتقديم الأحوط على الأيسر: 


- إيجاب الفدية على كبير السن الذي لا يقوى على الصيام ولا يجد ما يخرجه للفدية. رغم أن 
مذهب مالك وأحد قولي الشافعي أنه لا فدية على من هذا حالهء واختاره ابن المنذر والطحاوي 


وغيرهما!". 


؟- عدم مراعاة الرخص الشرعية: 


ف هد 8 6 ع هاه 8 6 6 8 

فمن أكبر آفات الفتوى الناتجة عن تشدّد المفتي: أن يعامل الناس كلهم بمستوّى واحدٍ من 
الخطاب الشرعي دون التفرقة بين قوي وضعيف. وصحيح وسقيم. وواجدٍ وفاقدٍء فيحملهم جميعًا 
على العزيمة» ولا يلقي بالّا للرخصة!ء وهذا مخالفٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب 
أن تؤتى رُخَصُّهء كما يحب أن تُونََ عزائمه))”. 

فلا ينبغي أن يطالّب الضعفاء بما يطالّب به الأقوياء» بل لا بد من معرفة الأدلّة الحاوية للرخص, 
وحسن تقدير الحالة التي يفتي فيها ليحكم بما يناسههاء وينبغي أن يكون لدى المفتي ملكة فقهية 
يعرف اهل الآتسي النسحفي آن يمت الرخسة امتطالب بالعرومة#, ولايصة ادعاء الرخصة بلا 
دليلء وقد سبق أن ذكرنا قول سفيان الثوري رحمه الله: ”إنما العلمُ عندنا الرخصةً من ثقة» فأما 


التشدية افيعوة 114 العو 


.)379 9975 /5( التنبيهء ابن أبي العز الحنفيء ط مكتبة الرشد,‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبانء كتاب: البر والإحسانء باب: الصدق والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك 
التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات, رقم (284).: (؟/ 39). 

(9) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر /١(‏ 0/85. 
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'- عدم الرفق بالمستفتي: 


7 > اا 7 6 ا 

الأصل في الفتوى الرفق بالمستفتي, فإذا كان الله تعالى قد أمر عباده جميعًا أن يقولوا التي هي 
أحسنء فقال: [ِوَقُل لّعِبَادِي يَفُولُواْ آلَِّي هي أَحْسَنْ) [الإسراء: 57]» فإن المتصيّرين للفتوى وبيان 
الحكم الشرعي يدخلون في هذا الأمر دخولًا أُوَّليّا لهم في مقام القدوة والأسوة للناس جميعّاء وقد 
أكّدت السنة النبوية هذا الأمر القرآني بالرفق تطبيقًا نظربًا وعمليًا على أكمل الوجوه؛ فقد قال النبي 
صلى الله عله وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((مهلًا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله))", 
وفي التطبيق العملي يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((بينما نحن جلوس 
عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتٌ. قال: ما لك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فبل 
تستطيع أن تصوم شيرين متتابعينء قال: لاء فقال: فبل تجد إطعام ستين مسكيئًا. قال: لا. قال: 
فمكث النبي صلى الله عليه وسلم: فبينا نحن على ذلك أَتِي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فها تمر 
(والعرق: المكتّل) قال: أين السائل؟ فقال: أناء قال: خذهاء فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني 
يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: أطعمه أهلك))'". 


قال ابن حجر في الفوائد المستخرجة من هذا الحديث: “فيه الرفق بالمتعلم» والتلطف في 
التعليم, والتألف على الدين”". 


وهذا هوالأصل العام ف التعامل مع المستفتي بالرفق واللين. لكن قد يطرأ على أحوال المستفتي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم» 
قجاء شارك فهال ديا سول الله أقثل وأنا مباقة ؟ققال لا فساء شيع فقال :يا رسول الله أقيل وان 
صائم؟ قال: نعم. فنَظّر بعضنا إلى بعضء. فقال رسول الله: قد علمثُ تظر بعضكم إلى بعض؛ إن 
الشيخ يَمْلِك تفسه))9. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب: الأدب. باب: الرفق في الأمر كله رقم (5075).: (4/؟١١).‏ 
)2 صحيح البخاري. كتاب: الصومء باب: إذا جامع في رمضان.ء ولم يكن له شيء. فتصدق عليه فليكفرء رقم ,)١1115(‏ (57/9): وفي صحيح مسلمء كتاب: 
الصيام: باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضبان على الصائم؛ ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة 
المعسر حتى يستطيع: :.)١١١١(‏ (5/ 0/41. 


)2 فتح الباريء لابن حجر العسقلاني. .)١075/4(‏ 


(5) مسن الإمام أحمدء من مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء رقم (54 0/١5‏ (5/ ها2). 


إ('لففْشْقش0رز"  : ١‏ :)”ا :-: :ا 


ومن صور هذا التغليظ المحمود الذي تَلْحِئَ المفتيّ إليه حالٌ المستفتي: أن يسأل المستفتي عن 
شيءٍ حكمه الشرعي في حقه الجوازء لكن مآلات هذا الفعل ليست مستحسنة,ء فيريد المفتي أن 
يزجرّه عنه بالموعظة لا بالتحريم والتضييق الشرعي في صورة الحكم المُصْدَرء كأن يسأله شابٌ مثلًا 
عن حكم الزواج من كتابيّة» فالحكم هنا الجوازء لكن يمكن للمفتي إذا علم أن أصدقاء هذا الشاب 
أو جيرانه من الشباب سيقتدون به في ذلك أن يزجره عن ذلك بالنصيحة؛ كأن يقول له: إذا فعلت 


أنت هذا واقتدى بك غيرك حتى كثر هذا الأمرء والرجال معهم سّعة في التعدد والزواج من المسلمات 
والكتابيات. فمن سيتزوج بنات المسلمين وهن لا يحل لبن إلا الأزواج المسلمون؟!ء دعْكَ من أن 
الأولاد سيكونون منقسمين بين ديانة والدهم وديانة والدتهمء وأخوالهم الكتابيين... وهكذا من ألوان 
الزجر بالنصيحة. 


وبناءً على ما سبق نؤكد أن التيسير في الفتوى هو الأصلء والرفق بالمستفتي هو الأساس الشرعي 
في الإسلام» وأنَّ جعْلَ التغليظ على المستفتين هو الأصل مخالفٌ تمامًا للصوابء وهو من أعظم 
أسباب آفات الفتوى التي تخرجها عن الصراط المستقيم الذي تؤدي من خلاله وظائفها الشرعية 
بين الناسء فوظيفة المفتي في النهاية هي إحقاقٌ شرع الله بين الناس بما ييسر حياتهم ولا يُعنتهم, 
فإن سُئل عن عقدٍ أو معاملةٍ غير مشروعة لا يكتفي بالتحريم بل يبحث للسائل عن بديل مشروع 
يحقق له مصلحته. ولا يتركه هكذا يواجه مصاعب الحياة حتى يجد نفسه مضطرًا لارتكاب ما حرم 
عليه لعدم وجود البديل. 


؟ -الاعتماد على ما يُظّن أنه دليل دون النظرفي مناهج الاستدلال عند أهل العلم: 


ل ا ا ا م ل لحن ل ل ل ل ل ل ل ا ا 7 ا ا ا ا ا ل ا ل 0 

فكثير من المتصدرين للإفتاء اليوم على القنوات الخاصة ومنصات الإعلام المرئية والمسموعة 
يعتمدون على ما يسمونه «فقه الدليل»؛ فيتركون مناهج استدلال أئمة المذاهب المُتّبعة. ويصوّرون 
للناس أن هؤلاء الأئمة وأتباعهم في جانب, وأدلة القرآن والسنة في جانب آخرء ليلبسوا على الناس أمر 
ديهم» ويقنعوهم بتفاهاتهم وفتاواهم الضالة المُغرضة: رغم أن أيّ إنسانٍ من العامة أو المثقفين 
الذين ينخدعون بهؤلاء المفتين لو أبصروا بأدنى تأمّلٍ لعرفوا أن هذا ضلال مبين؛ لأنَّ أي واحدٍ 
من هؤلاء المفتين يعرض مع الدليل فيمّه هو لبذا الدليل ويطالب الناس بأخذ كلامه دون كلام 
الأئمة بدعوى أنه هو الفهم للدليلء وكأن أولئك الأئمة لم يطلعوا على هذه الأدلة. أو اطلعوا عليها 
وتعمدوا مخالفتها!! رغم الفارق العظيم بين مدارك أولئك الأئمة العظام الذي تضلعوا من علوم الآلة 
من اللغة والمنطق وفروعهماء وهضموا علوم المقاصد بكافة ألوانهاء وكان لهم من الورع واتصال 
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السند العلمي ما يفوق الحدء وبين مدارك هؤلاء المتسلقين, الذين لا يعرفون العربية وفنوتهاء 
ولا درسوا المنطقّ وقواعدهء ولا خبروا الفقه وأصولّه. ولا عرفوا مواطن الإجماء. ولا اطلعوا على 
أمبيات الخلاف ودواعيه ونتائجه. ولا سمعوا أصلا عن مقاصد الشريعة ومآلات الأحكام, ثم تصدروا 


منصاتِ الخطاب الديني يفسدون دين الله في نفوس الناسء وبنغصون حياتهم» وهم يحسبون أنهم 


1 - نْ كا 


ولو قرأ هؤلاء طرفًا من سيرة السلف الصالح رضوان الله علهم ورأوا تورعهم عن الفتياء وتهيهم 
لهاء وشعورهم بثقل أمانتها وعظيم خطرهاء لصغرت نفوسهم أمام هؤلاء الجبال الشمء ولتركوا 
الفتوى لأهلبا من أهل العلم والفقه والديانة». ولما نازعوا الأمرّ أهلّه. 


فقد يكون النص بين يدي إمام من أئمة المذاهب ويقتضي حكمّاء ورغم ذلك يحكم بخلافه؛ 
لوجود نصّ آخر أقوى منه ثبونًا أو دلالة أو لمعرفته بناسخ له متأخرٍ عنهء أو لورود عمل الصحابة 
والتابعين بخلاف ما يقتضيهء ونحو ذلك من مناهج الاستدلال التي هضمها الأئمة وتعاملوا بهاء 
فيأتي أحد هؤلاء المتسلقين اليوم من زاعمي فقه الدليل فيعارض ما استقر عليه العلماء بدعوى أن 
الدليل الذي بين يديه يقتضي عكس ما يقولون! 

ه- التشديد فيما تعم به البلوى: 


عمومُ البلوى: هو «ما تمّمنُ إليه حاجةٌ الناس في غالب الأحوال»". 


وهذه القاعدة متفرّعةٌ عن المقصد العام: «رفع الحرج». وقد وردت نصوصٌ من السنة تؤكد هذه 
القاعدة تيسيرًا على الناس في أمور معاشهم التي لا بد لهم منهاء ومن ذلك: 


- عَفُوٌ النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرّة إذا شربت من الإناء؛ رغم أنها سبع من ذوات 
الأنياب المحرّم لحمّهاء وبالتالي فإنّ النصّ والقيامن يقتضيانٍ نجاسة سؤرهاء لكن لما كانت موجودةً 
على الدوام بين الناسء» تغشى بيوتهم» وتباشر أنيتهم ليل نهارء جاء الإذن بطهارة سؤرها قولا وفعلا 
من النبي صلى الله عليه وسلمء فكان يُصغي لها الإناء فتشرب منه. ثم يتوضأ منه. ففي حديث أبي 
قتادة أنه قال بعد أن شربت الهرة: ((إغنها ليست بنجس.ء إنها من الطوافين عليكم والطوافات))". 
)١(‏ كشفالأسرار شرح أصول البزدويء علاء الدين البخاري الحنفيء دار الكتاب الإسلامي» (9/ 15). 
(؟) سنن أبي داودء كتاب: الطهارة: باب: سؤر الهرةء رقم (25): :)١11 /١(‏ وفي سنن الترمذيء أبواب الطهارة؛ باب: ما جاء في سؤر البرةء رقم (95): ,)١67 /١(‏ 
قال أبو عيسى: “هذا حديث حسن صحيع, وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: مثل الشافعيء: وأحمد» 


واسحاق: لم يروا بسؤر البرة بأسّاء وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء ولم يأت به 


أحد أتم من مالك". 


إ(لففْشْقش2رز"  ) ) 1 ١١‏ أ :: :ل 


وفي حديث عائشة أن جارية امرأةٍ من صواحيها جاءتها بهريسة فوجدتها تصليء. فأشارت إلا أن 
ضعهاء فجاءت هرة: فأكلت منهاء فلما انصِرَفَت, أكلّث -أي: عائشة- من حيث أكلت الهرةء فقالت: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم)). وقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها”". 


فالشرع في قاعدة عموم البلوى يفرّق بين الأعذار النادرة والأعذار الغالبة؛ فلما كانت البرة لا 
سؤرها ولم يُوجب غسل الإناء ولا إفراغه ولا سكب الطعام أو الشراب الذي أخذت منه. تيسيرًا على 
الناس ف معايشهمء ورفعًا للحرج والمشقة عنهم. 

وقد تنبّه الفقباء الأكابر لبذه القاعدة وأثبتوها وأقروهاء قال السرخمي: “ما لا يستطاع الامتناع 


عنك فبو عفوة "2" 
وقال القرافي: "كل مأمورٍ يشق على العباد فعلّه سقط الأمرُ به. وكلُ مني عنه شقّ علهم اجتنابه 
سقط النبي عنه“7. 


وقد اعتمد الفقهاء هذه القاعدة في ضوابطهم الفقبهية» وعللوا بها جوارٌ كثير من الأمور التي لا 
غنى للناس عنهاء فقالوا: ”الأمر إذا عم خف "ار وقالواء "مااشكت بلكقه كلت لخر" 


مما يجعل التشديدَ على الناس فيما تعمٌ به البلوى مخالًا لما ثبت لدى الفقهاء عبر العصور من 
أنَّ عموم البلوى من أسباب التيسير والتخفيف على المكلفين”". 


ومن هذا المنطلق أخذ الفقهاء في كثير من الأحكام بهذه القاعدة. فأفتوا في هذه المسائل بما هو 
0 للا يما هو احور وأشد: مرددين في ذلك عبارتهم المشهورة: ”هذا أرفقٌ بالنابين”"7, ومن 
ذلك: 


.)5١ /١( :)7/5( سنن أبي داودء كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» رقم‎ )١( 

(9) المبسوطء للسرخمي. .)١15١/9(‏ 

(9) الذخيرةء للقرافيء (1977/1). 

() ردالمحتار على الدر المختارء ابن عابدين» .)67/١(‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الكاسانيء (8/ :.)١٠١‏ فتح القديرء الكمال بن الهمام» (5/ 2.5). 

(5) غمزعيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء الحمويء :)57/١(‏ الأشباه والنظائرء الإمام السيوطيء. (ص /الاء 78). 


(0) المبسوطء للسرخسيء (5؟55/7). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


إشعاط القشياء اللمريت يوق عمن للا بهد سكانا بيت فية وشاف غان حقمة وماله مظنا لكثرة 
الحجيجء ولعموم البلوى الازدحام. 

© - تجويز الفقهاء للحاج أن يرميَ الجمار في أي موضع وأي وقتٍ من أيام النحر والتشريق؛ نظرًا 
لعنود البلوى باليسام الث كان سوت بيه عد كير من الحجيع ركداك الإشارة إل الركن 
بدل تقبيلهء وإلى الركن بدل استلامه رفعًا للمشقة وحفظًا لحياة الناسء وكذلك الإنابة في الرمي 
لمن لا يستطيع ويخثى على نفسه المدافعة في الزحام. 

© - عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء واثقال كاهلهم بالنفقات؛ لأنَّ كثيرًا من تصرفات الحجيج 
توجب عليهم دما لجبرهاء لكن على المفتي أن يراعيَ حال الحاج من الغنى والفقر ولا يتشدّد في 
ذلك بدعوى الاحتياط للحكم الشرعي ونحو ذلك؛ لعموم البلوى بهذا الأمر. 


” -ادعاء الجماع فيما لم يرد فيهإجماءع. والتسرّع في إطلاق الوجوب والتحريم: 


نه ها ها قله هه ها هه ود واه 8 818 8 8-8 18 6 هد 16 88 2 6 

فتجد كثيرًا من المتصدرين للإفتاء اليوم يسوقون الحكم في مسألة بوجهٍ قاطع هائيّ يوهم أن 
الأمة قد أجمعت عليهء وليس الأمر في الحقيقة كذلكء وتكون المسألة محتملةً لأكثر من وجد. لكن 
لأنه يريدُ تقرير ما اقتنع به يوهم الناس بذلكء وهذه خيانةً لأمانة الفتوى الشرعيةء فإن السلف 
رضوان الله علهم ما كانوا يوجبون على المستفتي شيئًا أو يحرمونه عليه إلا بدليل لا شبهة فيه؛ حتى 
لا يوقعونه في العنت والمشقة بالإيجاب لما لا يستطيع أو تحريم ما يحتاج إليه. 

وكان الإمام مالك رحمه الله يكثر من قول: "يعجبني كذا“. ”أكره كذا“, “أحب كذا” ولا يصرح 
بالوجوب أو التحريم إلا فيما كان قطعيًا لا يحتمل التعريض؛ خوفًا من أن يدخل تحت قوله تعالى: 
(وََا تَمُولُوأْ ِمَا تصِفْ أَلْسِنَتُكُمْ آلْكَذِبَ هَذَا حَلَّلَ وَهُذَا حَرَامَ لِتَفَثرُوْ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلّذِينَ 
يَفدَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل: 117]. 

واسترشد السلف في هذا المسلك الشريف بحديث بريدة بن خصيب رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرًا على جيشٍ كان فيما يوصيه به: ((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم (7))0". 


(1) صحيح مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث: ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء رقم (1051), (0/ /01؟1). 


نات المتىى ا اب 80 


فلا يحل لأحد أن يفتأت على الله تعالى ويجزم بوجوب شيء أو حرمته بلا دليل» وقد ورد عن الربيع 
بن خثيم رحمه الله أنه كان يقول: “ليتق الله أحدّكم أن يقول: أحل الله كذا وحرّم كذاء فيقول الله: 
كذيت؛ لم أحل كذا ولم أحرم كنا”20, 


وقال ابن القيم رحمه الله: “ولا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المُبين بتحليله أو تحريمه: 
أحله الله أو حرمه الله لمجرد التقليد والتأوبل”"". 


وانظر إلى إخبار الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَحَضَ آلْأَقَاولٍ ؛؟ 
َأَحَدَْنَا مِنَهُ َآلْيَمِينِ 44 ثُمّ لَمَطَّعَنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ 47 فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حجزِينَ) [الحاقة 44- /ائ], 
ولا يقدم المفقتي على فعل هذا إلا بسبب الغرور بما حصّله من علمء أو الاستكبار عن قول: لا أدري 
لمالا يعلم دليله وكلا الأمرين قبيح من عامة الناس» فيكون ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ويتصدر 
لأفظم وظائف الدين أقبغ وائقة: 


المطلب الثالث: الانخداع بفكرة التساهل 


لقد انحرف صنف من الناس عن سنن العلماء والفقباء. فسعى إلى الانحلال والتّفلت من أحكام 
الشرع الشريفء وعدم الالتزام بالتكاليف تحت دعوى أنَّ وقوع الخلاف في فهم النصوص الشرعيّة 
يسقط حرمتها ويهدر أحكامها؛ فضلًا عن رؤيته المطلقة بأن كل شيء قابل للتغيير دون تفرقة بين ما 
من شأنه الثبات: كالاعتقاد والمبادئ ومنظومة القِيّم والأخلاق وبين ما من شأنه التغير. فضلًا عن 
إطلاق الدعوة للإجتهاد والنظر دون الخضوع للقواعد والضوابط الناظمة والمنظّمة لعملية الاجتهاد 
والإفتاء. 


وما من شك أنَّ التساهل والتفريط في الاجتهاد يؤدي إلى الفوضى العلمية» ويفتح الباب لأصحاب 
الأهواء والأغراض المنحرفة وتهيئة المناخ للعقول المريضة أن تعمل على هدم قواعد الإسلام 
والعبث بنصوصه وتغير معالم الدين. 


.)730728 جامع العلوم والحكم شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم: ابن رجب الحنبليء (ص‎ )١( 


(5) إعلام الموقعينء ابن القيم: .)6١/1(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فنرى كثيرًا من أصحاب التساهل والتيسير المزعوم يقعون في محظورات وأخطاء جسيمة. 
فيريدون تطويع الفتوى بدعوى مسايرة الواقع ومواكبة تغيرات العصرء وهاهم ينادون بتغير الفقه 
الإسلامي من أجل أن يكون فقه التيسير والوسطية حسب أهوائهم ومصالحهم, كل هذا من أجل 
نصرة هذا المنيج المتساهل. حيث أوصل هذا المنهج كثيرًا مهم إلى القول بالأقوال الغريبة والآراء 
الشاذة» حتى ميّعوا الدين. فصدرت فتاوى يستنكرها العوام أصحاب الفِطّر السليمة فضلًا عن 
أقل الفاه. 


كنا شين هذا الحمير ححاولات للعفلت من أحكام الشريعة وضوابطها هوق أن الإشلهم امن 
بتحكيم القلب حى لو أفتاك المفتون. وهي دعوى تنذر بخطر شديد؛ إذ هي في حقيقتها دعوى 
للانضراف: عن .مرجعية'العلم والعلماء المعتيرة الى عصمت الأمة عبر تاربخها عن الافعراق 
والمغالاة منذ البدايات الأولى للإسلامء وساعد في ذلك انتشار وسائل الإعلام والقنوات ومواقع 
التواضل الاجسماف الى قزمت للنان فكبة من أدعياء العلم والتفاقة يشككون فق العلماء القفات 
فيزعمون تارةً أنهم من علماء السلطة, وتارةً أخرى أنهم متحجرون ومنغلقون يعيشون بين الكتب 
الصفراء منقطعين عن إدراك الواقع وحياة الناس حتى أوجدوا بدعواهم تلك فجوة بين الأمة وعلمائها 
فانصرف الناس خاصّة الشباب منهم عن فتاوى كبار العلماء وردوهاء والتجؤوا إلى تحكيم قلوبهم 
بدون ضوابط وفي غير موضعبا؛ استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة: ((استفتٍ قلبك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك))'". فوقعوا في الأخطاء والتبست عليهم الأحكام. خاصة في المسائل التي لم 


يرد ففها نص صريح وقاطع. 


وفيما بلي نعرض لمظاهر هذا التفلت من أحكام الشرع: 

إنَّ التساهل بدعوى التيسيرء والتساهل في طلب الرخصء وفتح المجال للتأويلء وَل النتصوص 
وتحريقها أو كثْمَ الحق أو الاستجابة لرغبات الناس وضغط الواقع بابٌ عظيم من الشر فُتح على 
الناس اليوم» وكل ذلك من التلبيس والتضليل للتفلت من الشرع الشريفء ونعرض لبذه المسائل 
من خلال الصور الأربعة التالية: 


.)18١١١( أخرجه أحمد في مسندهء رقم‎ )١( 


(لفاشْشْق20ز" ١١‏ 1 ) -:”: :: :ل 


الصورة الأولى: التساهل بدعوى أن الخلاف الفقبي يتوخى التيسير: 


ومن أبرز أمثلة هذا التساهل: المسائل التالية: 


١-مسألة‏ جواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة: 


ففي كتاب بعنوان “جواز إمامة المرأة الرجال” أجاز جمال البنا إمامة المرأة المسلمة للرجال» 
إثر واقعة إمامة السيدة أمينة ودود مجموعة من الرجال والنساء لصلاة الجمعة 2 إحدى الكنائس 


الإنجليكانية في نيويورك, بعد أن رفضت ثلاثة مساجد في نيويورك قبول الصلاة فهها. 


وقد جاء في هذه المسألة خلاف فقريء ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمامة 
المرأة فلا يصِعٌ أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء”0". 


أما في النوافل وصلاة التراويح: فجمهورٌ الأمة كذلك على المنع. وخالف بعض الحنابلة وقالوا 
بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح» ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة. 


فقال: “وعنه: تصح في نفلء. وعنه: 2 التراويح» وقيل: إن كانت أقرأء وقيل: قارئة دوهم» وقيل: ذا 
رحم, وقيل: أو عجوراء وتقف خلفهم لأنه أسترء وعنه: تقتدي بهم في غير القراءة, فينوي الإمامة 
أحدهم, واختار الأكثر الصحة في الجملة؛ لخير أم ورقة العام والخاص”“2". 


وشدّ أبو ثورء والمزني» وابن جريرء فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض؛ قال 
الإمام النووي: “وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصِعحٌ صلاة الرجال وراءهاء حكاه عنهم القاضي أبو 
الطيب والعبدري”7”. 


ولكن الققوق غاى ها أجمعث عليه الآمة سلقًا وخلماء قوللا وعملا؛ لقوة الأدلة ولعمق الفظر» 
والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلمَاء ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة؛ 
فالإجماع حجة, وبه ضُبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية. 


.)"8 /9( المغنيء ابن قدامة‎ )١( 
(؟) الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (/ 6؟): مؤسسة الرسالة.‎ 


(9) المجموع شرح المهذب (150/4). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


-١‏ مسألة التدخين في نهار رمضان ليس من المفطرات: 


اعتبر الكاتب جمال البنا أن تدخين السجائر ليس من المفطراتء وأنها مثل البخور وأي دخان 
يشمه الصائم. 


وبرّر جمال البنا فتواه بأنها تأتي في إطار حرية الاجتهادء وادَّعى أنه استند إلى رأي الإمام ابن عابدين» 
وهو من كبار فقهاء الحنفية. 

وما ذهب إليه جمال البنا مخالف للإجماع. فقد اتفق جماهير العلماء على أن الصائم يفطر إذا 
ابتلع أي شيء ولو حصاة عمدًا. 

قال الإمام النووي: “قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة 
كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة. أو حشيشًا أو نارًا أو حديدًا أو شيعا أو غير ذلك: أفطر بلا خالاف 
عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف”2". 

وقد ادّعى جمال البنا أنه استند إلى رأي ابن عابدينء, وبالرجوع إلى فقه الحنفية نجد أنه جاء في 
“”الدر المختار”: “لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه“. قال ابن عابدين 
تعليقًا: ”(قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) أي باق صورة كان الإدخال. حى لو تبخر ببخور وأواه 
إلى نفسه واشتمه ذاكرًا لصومه أفطر؛ لإمكان التحرّز عنه. وهذا مما يغفّل عنه كثيدٌ من الناس, ولا 
يتوهم أنه كشم الورد ومائه والميسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بردح المسك وشهه وبين جوهر 
-أي: جزم- دخان وصل إلى جوفه بفعله”27. 

فقد نص الحنفية على أن الدخان عامة إذا دَخَل حَلّْق الصائم بدون صنع منه لا يُفسد صومه 
لعدم إمكان التَّحَّزْ عنه. فصار كالبلل يَبْقَى في الفم بعد المضمضة لعدم القدرة على الامتناع عنه: 
وأما إذا أَدخَّله حَلّقه بصنعه وارادته أيّا كان الدخانء وبأىّ صورة كان إدخاله. وهو متذكر صومه. 
فإن صومه يَفْسّد شرعا لإمكان التحرز عنه. 


"- مسألة شرب البيرة: 


حيث ذهب بعضهم إلى أن تناول القليل من البيرة المصنوعة من الشعير. والخمر المصنوع من 
التمرء والنبيذ من غير العنب الذي لا يسكر حلالء ما دام لا يسبب حالة من السكر. 


(1) المجموع شرح المهذب (2107/5). 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (؟/ 2880). 


(ففُْشْقشرز" ١‏ 1 1 ) :53 ل 


وهذه فتوى شاذة؛ حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن القدر الذي لا يسكر من 
البيرة محرّم شرعاء؛ لأنه كالخمر, واسم الخمر يتناول كل مسكرء سواء كان الإسكار بالقليل منه أو 
الكثير. 


فالخمر يتناول كل شراب مسكرء سواء أكان من العنب أم من غيرهء وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 
فمال على الما ادق "البكاري» عن ابن عدن رخني الله نيما قال خطن هس رضي الله حفه 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: 
العنب, والتمرء والحنطة». والشعيرء والعسلء والخمر ما خامر العقل”. 
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وما رواءالبخارق عن أنس بن مالك ري الله عمة قال "كنت اق أباعبيدة:ذوابا طلهة: وا 


بن كعب من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم أتِء فقال: إن الخمر قد حُرَّمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس 
فأهرقهاء فأهرقتا“. والمٌضيخ: شراب يتّخذ من البْسْر -ثمر التّخل قبل أن يرطب- من غير أن تمسه 
التّارء والزَّهُو: البُسْر الذي يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يترطب. 

وتحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال العلامة الحصكفي صاحب 
”الدر المختار”: ”وحرمها محمدء أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقاء قليلها 
وكثيرهاء وبه يفتىء ذكره الزيلعي وغيرهء واختاره شارح “الوهبانية”. وذكر أنه مروي عن الكل“ اه 


4 الى 


قال العلامة ابن عابدين: “قوله: (وبه يفى) أي: بقول محمدء وهو قول الأثئمة الثلاثة؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((كُلُ مُسْكِرٍ خَمْرٌء وَكُلُ خَمْرٍ حَرَامٌ)) رواه مسلمء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَا 
أَسْكَرَ كَثِيرْهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامُ)) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه.ء وقوله: (وغيره) كصاحب 
“الملتقى”, و“المواهب"». و“الكفاية”» و“النهاية”» و“المعراج”» و”“شرح المجمع”. “وشرح درر البحار”» 
والقبستاني. والعيني. حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. وعلّل بعضهم بقوله: 
لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربهاء أقول: والظاهر أن مرادهم 
التحريم مطلقًا وسدٌّ الباب بالكلية“(020. 


قالسير معصد شرعيء ولا يعي بحال التغلت والتخلص من ربعة الأعكام الشرعية: وله التقري 
في الأخذ من الأحكام بما يوافق الأهواء والرغبات الشخصية, بل معناه أن الإسلام بأحكامه وتشريعاته 
منطلق من قاعدة اليسر والسماحة مراعيًا مصالح العباد وأحوالهم؛ فلم يقع التكليف بما لا يطاق» 
ولا بما مشقته غالبة لا تحتملبا نفوس عامة المكلفين كما وقع ذلك في الشرائع السابقة» بل يتحقق 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ 650). 


(5) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


التيسير بتطبيق الشريعة بأحكامها على وفق التشريع الرباني دون تشدٌّدٍ يبلغ بصاحبه تحريم الحلال» 
وتقييد المباح» ولا تفلت وتمييع يفضي بصاحبه للتساهل في الواجبات, أو التحايل على تحليل 
الحرام بدعوى التيسير. 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: “فكل من اعتمد على تقليد قول غير محققء أو رجح لغير 
معنى معتبر فقد خلع الربقة. واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله”"". 


ومن أقواله الفدَّة رحمه الله في السياق نفسه: ”المفتي البالغ ذروة الاجتهاد هو الذي يحمل الناس 
على المعبود الوسط فيما يليقٌ بالجميور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّة. ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب 
الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين”7". 


فقد عُلم مما سبق أنَّ الاستطراد في باب التيسير دون قيد يعطي الفرص للتفلت من ربقة الأحكام 
الشرعية بدعوى مرونتها وقابليتها للتطويع, وهذا قرين التنطّع والتشدّدء فالواجب على من تصدر 
للفتوى عدم التضييق على الناس فيما جاء الشرع بالتوسعة فيه والحذر من الانسياق وراء الأهواء 
وتمييع الشريعة بدعوى التيسيرء أو تطويعها لمواكبة العصر. 


الصورة الثانية: التساهل بدعوى الاستجابة لرغبات الناس وضغط الواقع: 


فقد جاء هذا الاجتهاد على لسان الأستاذ ظافر القاسميء في ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر 
المنعقد بقسنطينة بالجزائر في سنة 1987م “ملتقى الاجتهاد”. حيث ذكر أنه كان في أحد أسفاره 
إلى أمريكاء ووجد هناك أحد المسلمين الأخيار من الأثرياء قد بنى مسجدًا ليصلي فيه المسلمون 
الصلوات الخمسء وصلاة الجمعة؛ ولكن يوم الجمعة يوم عمل في أمريكاء فلذا كان الاجتهاد الذي 
طرحه ظافر القاسمي: أن يصلي المسلمون الجمعة في يوم الأحدء وهو يوم إجازتهم» ورأى الإصرار 
على صلاة الجمعة في يوم الجمعة من “الجمود“ الذي يجب أن نتجاوزه في هذا العصرء لكي يكون 
بمقدورنا أن نحل مشكلاتناء ولا شك أنَّ هذا الرأي الغريب فيه تقديم للمصلحة على النص القطعي. 


)١(‏ الاعتصامء الشاطبي (؟/ 1407): دار ابن عفان- السعودية. 
(0) انظر: الموافقات (30757/8). 


إ(شفُْْشْقشرز" ١١١١‏ 1 1 ) )ا :: :ا 


الصورة الثالثة: التساهل بلي النصوص وتحريفها: 


ومن أبرز أمثلته: مسألة: إنكار حجاب المرأة. 


فقد استغل فريق من الناس اختلاف العلماء في مسألة الحجاب والنقابء. فذهبوا إلى أنَّ كلمة 
الْخْمْر الواردة في قوله تعالى: إوَلْيَضّرِينَ بَخْمُرِمِنَ عَلى جُيُوينَا [النور: ]"١‏ لا تعني بالضرورة غطاء 
الشّعرء وأن “جيوبهين” إنما تعني فتحة الصدرء وليس الشعر أو الرأس أو الوجه أو الأكف أو 
القدفيةء وغلية فالجقصيوه 'تغطية فتحة در العرأة ولسن تغطية خسبهيا كاماد 

وهذا تحريف للنصوص؛ فقد قال العلامة الفيومي في ”المصباح المنير” (مادة خمر): ”الخمار: 
ثوب تغطي به المرأة رأسهاء والجمع خُمر"". وَالجُيُوب: جمع جَيْبء وهو الصدرء فجاء على غاية ما 
يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب يقتضي ستر الشعر والعنق 
والنحرء والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه 
كشف الوجه. وهذا من أبلغ الكلام وأفصجه وأوضحجه. 


وال القنام الطبرئ ق تسييرا لاي السارغة "لغول تعال اكرهةولرلعون خخرطق تو جمم مار 
على جيوبينٌ» ليسترن بذلك شعورهنٌ وأعناقبنٌ وُرْطَمْنٌ “"7". 


الصورة الرابعة: التساهل بتتبع الرخص: 


ههه وه هه ...6ه .6ه .هاه 

عُرّف تتبع الرخص بأنه ”أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه”". وعلى ذلك 
فالمقصود هو تتبّع رخص العلماء باتباع الأسبل من أقوالهم في الفروع الفقهية» بحيث لا يكون اتباع 
المكلف لبذه الرخص بدافع قوة الدليلء بل الرغبة في اتباع الأيسر والأخف. سواء كان ذلك بهوى في 
النفس أو بقصد التشري أو الجهل أو لأسباب أخرى. 


وتتبّع الأسبل والأخف من أقوال الفقباء في المسائل الخلافية مزلق خطير؛ إذ يفضي إلى ضياع 
الدين, والانحلال من التكاليف الشرعية؛ لأنَّ الدافع حينئنٍ يكون اتباع هوى النفس ورغباتهاء وأما 
كر كن المرء ف بعض حالاته دوت أن يجعل عادته تتبع ما سبل من الأقوال والآراء. ووفق الضوابط 
المعتبرة عند العلماء فلا حَرَحَّ فيه. 
)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيوميء مادة ”خ م ر“ :)18١/1(‏ المكتبة العلمية- بيروت. 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (19/ .)١159‏ 


() انظر: فتح القديرء للكمال بن البمام (3048/1): دار الفكر. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ولذا يفرّق بين الترخُص في الفتوى و:ة تتبّع الرخص » وذلك من جانبين: 


الأول: أنه اتّباع لما هو أخف من أقوال الفقهاء في بعض المسائل الفقهية: لا في كلها كما في تتبّع 


والثاني: أنّ له ضوابط يجب مراعاتهاء والا لم يختلف عن تتبّع الرخص. 


ومصطلح (تتبع الرخص) مقرون غالبًا باتباع الهوى؛ لأنَّ الذي يتتبع الأسبل من أقوال العلماء لغير 
ما حاجة أو ضرورة أو عذرء لا يفعل ذلك إلا عن هوَّى وتشة؛ لذلك نبى العلماء عن تتبع الرخصء 
واتباع البوى منري عنه في القرآن الكريم» يقول الله تعالى: (وَلَا تتّبع آلْمَوَى فَيْضِلَكَ عَن سَبِيلٍ آللَّه) 


[(ص: 51 ]. 


وقد اختلف العلماء في تتبع الرخص: فمنهم من أجازه, ومنهم من منع منهء وفي حقيقة الأمر أنَّ ما 
ورد من أقوال للعلماء في جواز تتبع الرخص محمول على جواز الترخص في الفتوى بقيودء أما ما ورد 
من أقوال للعلماء في المنع من تتبع الرخص فهو محمول على حقيقة تتبع الرخص المقرون بالبوى» 
والذي يؤدي إلى الخروج من ريقة التكليف. 


ومن أمثلة التساهل بتتبع الرخص: أن يتبع رجل رخص المذاهب الأربعة بصورة تؤدي إلى الانحلال 
عن التكاليف الشرعية بداعي الهوى؛ كأن يأخذ بقول جمهور الفقهاء -إلا الحنابلة- في أن صلاة 
الجماعة سنة مؤكدة أو فرض كفاية, فيؤدي صلاة الفريضة بمفرده في بيته دائمّاء ويأخذ بقول 
الحنفية أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على أهل بلد يوجد فها أميرٌ وقاضء فكان في بلد لا يوجد فهها 
أميرء فلم يؤدّ صلاة الجمعة مع المسلمين الذين قد يبلغ عددهم الآلاف. ويأخذ بقول الجمهور -إلا 
الحنفية- في عدم وجوب زكاة الحلي وعدم وجوب زكاة الفواكه والخضراوات فلم يؤدّ زكاة حلي امرأته. 
ولم يخرج زكاة الفواكه والخضراواتء وفي الوقت نفسه يأخذ بقول الحنفية في عدم وجوب الزكاة 
في مال الصبي والمجنونء. فلم يخرج زكاة الأموال غير النامية لأولاده الصغارء وأخذ بقول الحنفية 
والمالكية بسنيّة العمرة. فلم يؤدها مخالقًا ما يراه الشافعية والحنابلة من أنها واجبة. 

وجدير بالذكر أن كل تلك الرخص السابقة أقوال معتمدة في المذاهب الأربعة. فليست شاذة أو 
مهملةء ومع ذلك فإن تتبعها بهذه الصورة ينتج عنه انحلال عن التكاليف الشرعية. 


المطلب الرابع: حب الظهور والشهرة. 


حظوظ النفس البشرية عديدة ومتنوعة ولا تكاد تتناهىء ولا فرق في ذلك بين من تعلّم العلم 
الشرعي حت نبغ فيه وبين من كان منهمكا في أعمال الدنياء غايةٌ الأمر أن المعول في النجاة من مزالق 
النفس وأهوائها على التربية والتزكية والمجاهدة. وسلوك طريق الإحسانء والتحقق بمواريث النبوة 
على أوفق الوجوه لمرضاة الله تعالى في السر والعلن. 


والإنسانْ بطبعه يحب الشهرة بين الناس. ويطلب المحمدة عندهم, ويستير الثناء مهم» وأقبح ما 
يكون من ذلك أن يفعله من يتصدّى للعلم الشرعي الشريف. ويفتي الناس في دينهمء فيتجمّل لدهم 
بما يظنٌ أنهم يمدحونه به من الاستنارة والتحضّر حيئًاء أو الالتزام بمنبج السلف والشدة في دين الله 
حيئًا آخرء وكلا طرَّق الأمور شطط؛ فأولئك يجرُونه إلى التفريط والانحلال عن ربقة الحكم الشرعي 
الصحيح.ء وهؤلاء يجرُونه إلى التزمُت والتعثت والميل عن المنهج الوسطي المستقيم الذي انتيجه 
الأئمة الأعلام عبر العصور. 


والمطالع لسيّر العلماء السابقين من الفقهاء الكبار والمُفتين الأعلام يجد أن كثيرًا من العلماء 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالة قدرهم في الفهم والفقه رفضوا الاستجابة لمطالب المستفتين 
ولم يغترُوا بمدح الناس وحسن ظهم بهمء فهذا أحد الأئمة السبعة فقهاء المدينة النبوية الإمام 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء يأتيه رجل فيسأله عن شيءء فقال: لا أحسنه. فجعل الرجل 
يقول: إني دُفِعت إليكء لا أعرفٌ غيرّك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي» 
والله ما أحسنه -أي: الجواب- ثم قال: والله لأن يقطع لساني أحب إليّ من أن أتكلم بما لا علم لي به7". 


وأقوال العلماء من أهل الديانة والورع والتقوى في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصىء فبذا الإمام 
ابن القيم رحمه الله يقول: “لما كان التبليغ عن الله يعتمد العلمَ بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح 
مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيه 
ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلًا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في 
مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله ولا يُجبل 
قدرهء وهو من أعلى المراتب السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟!“7". 


)2 جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البرء رقم (151/1): (ص /650). 


(؟) إعلام الموقعين: لابن القيم .)١07/1(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وقد علم بالتجربة أنه لا يستشرف أحد مقام الإفتاء ولا يحرص عليه إلا أورث الندامة. يقول 
الخطيب البغدادي: ”“وقل من حرص على الفتوى» وسابق إلهاء وثابر عليها إلا قل توفيقه, واضطرب 
في أمرهء واذا كان كارهًا لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه. وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره 
كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتواه وجوابه أغلب”0". 


وقد قال الجصاص: "كل مَن أذَّاه اجتهاده إلى شيءٍء لزمه القول به. وجاز له مخالفةٌ غيره فيه7". 


وقال ابن القيم: ”يحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفي السائلَ بمذهبه 
الذي يقلدهء وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجحٌ من مذهبه وأصعٌ دليلاء فتحمله الرياسة 
على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أنَّ الصواب في خلافه؛ فيكون خائنًا لله ورسوله وللسائل 
وغاشًا له. والله لا هدي كيد الخائنين, وحرم الجنة على من لقيه وهو غاشٌ للإسلام وأهله والدين 
النصيحةء والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحقء وكثيرًا ما ترد المسألة 
نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتيّ بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه. 


ونقول: هذا هو الصوابء وهو أولى أن يؤخذ به”". 


ومن أمثلة ذلك أن يفتيّ بعض المتصدرين للإفتاء اليوم بعكس ما يقرره الشرع الشريف طلبًا 
للظهور والشهرة بين فئاتِ مخصوصة من الناس؛ لأن من عجائب النفوس أن تجد إنسانًا بلغ به حب 
الشهرة والظهور أنه إن لم يشتهر بالحق سعىى إلى الشهرة ولو بالباطلء فلا يعنيه حسابه عند الله 
تعالى بقدر ما يعنيه موقعه بين الناس وجريان اسمه على ألسنتهم بالمدح أو المخالفة! 


فتجد أحدهم يفتي مثلّا بعدم وجوب الحجاب الشرعي على الفتيات والنساء! وآخر يفتي بجواز 
التدخين وأنه لم يأت صراحةً ما يحرّمه في القرآن ولا في السنة! وآخر يفتي بجواز شرب النبيذ -الذي 
يُسْكر كثيره- بدعوى أنه ليس خمرًا! وآخر يفتي بجواز إمامة المرأة للرجال على غرار ما يوْمٌ الرجلٌ 
الرجالَ والنساء! وآخر يفتي بجواز أن تتزوج المسلمةٌ غيرٌ المسلم إن تكفّل قانونًا بعدم التعرض 
لعقيدتها! وآخر يفتي بجواز أن تكشف النساءٌ زينتهينَّ التي أمرهنّ الله بسترها باسم الفن والتمثيل! 
وآخر يفتي بجواز ما يقع بين الرجال والنساء في الأعمال السينمائية من تلامسٍ وتقبيل! 

وغير ذلك من صور الفتاوى الشاذة التي تعجٌ بالآفات والمخالفات, يصدرها أصحابها طلبًا للظبور 
والشهرة» ولا يلقون بالّا لما ينتظرهم يوم القيامة من حساب الله تعالى وعقابه. 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» (؟0./5). 
(؟) الفصول في الأصولء أبو بكر الجصاص. (557/9). 


() إعلام الموقعين. لابن القيم (4/ 2150 185). 
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المطلب الخامس: فساد التصورات. 


سبق أن ذكرنا في الحديث عن أركان الفتوى في أجزاء سابقة من المعلمة أنَّ تصوير المسألة 
هو الركن الأول من العملية الإفتائية, لكنَّ الحديث هنا في سياق الأسباب الفكرية والنفسية لآفات 
الفتوى ليس عن فساد التصورات بهذا المعنى الأوَلي؛ وانما عن هذا المعنىء ونزيد عليه الأفكار 
المغلوطة التي تترسخ في قناعات المفتي عن شيءٍ ماء فيبني على هذه الأفكار فتاويه وأحكامه. فتخرج 
فتواه مليئةً بالآفات والمخالفات للحكم الشرعي الصحيح. 

ففساد التصورات هنا معناه: أن تسيء الفتوى إدراك واقع المسألة أو النازلة» أي الخطأ في تصور 
أو تصوير الواقع الذي يسأل عنه المستفتي تصويرًا مغلوطًا على غير حقيقتهء واذا تصور المفتي 
الواقعَ على غير ما هو عليه تكون فتواه شَاذَّة وسبق أن ذكرنا أن العلماء اعتبروا مرحلة التصوير 
هي الركن الأسامي ف أركان الإفتاء؛ يقول إمام الحرمين الجويني: ”وأول ما يجب به الافتتاح تصودر 
المسألة""'. ويقول أيضًا: ”ومن أهم ما يجب الاعتناءٌ به تصوير قياس الشبهء وتمييزه عن قياس 
المعنى”7": فالتصوبر الصحيح المطابق للواقع شرظٌ أساميٌ لصدور الفتوى صحيحة تتناسب مع 
الواقع المعيشء يقول ابن دقيق العيد -عند ذكر مسألة تعارض نصّين كل واحد منهما بالنسبة للآخر 
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عام من وجه» خاصّ من وجه-: “وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة“29. 


وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه الصحيح- كانت 
الفتوى صحيحةً منضبطة أَبْعدَ عن الخطأء وأقرب إلى تحقيق مقاصدٍ الشرع الكلية.ء ومصالح العباد 
المرعية, وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرةٌ غير مُعبّرة عن حقيقة الأمرء وعلى 
ذلك عبر العلماء بقولهم: «الحكم على الشيء فرع عن تَصّوّره». 


وعبء التصوير أساسًا يقع على المستفتيء لكنَّ المفتي ينبغي عليه أن يتحرّى بواسطة السؤال 
عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل 
بشاهاء وهي الرمان والمكان والأشخاص والأحوالء كما ينيقي على المقي أيضبًا أن يتاكد من تعلق 
السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين» وتزداد أهمية تصوير الفتاوى 
إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة كما هو الحال في معاملات البنوك: وفي التسويق الشبكي والهرمي؛ 
لِمَا في هذه المعاملات من التفاصيل المركبة والمعقدة التي تحتاج لمزيد نظر. 
)2 البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟/579). 


() المرجع السابقء (؟/69). 


(0) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيد (ص 585). 
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والتصوير قد يكون لواقعة فعلية» وقد يكون الأمر مُقدَّرًا لم يقع بعدُء وحينئٍ فلا بد للمفتي من 
مراعأة المآلات والعاقات البيفة. وعدن ما عفد المقى ون 'قدرة على الصبوين السعيع بعدويها 
تكون الفتوى منضبطة أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية؛ وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ وهو 
أمر لا يجيده إلا فقيه النفس الماهر بصناعة الإفتاء؛ يقول ابن الصلاح: «إن تصوير المسائل على 
حبار قم هل الحكانيا بحن استكاء خصويره ا سجايانها وخفياناد لا يوم يه اليه النقى» كو 
حظ من الفقه»". 


ويقول الغزالي: «إن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه.ء بل الذكي ريما يقدر على 
الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولو كُلّف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفربيعات 
والحوادث في كل واقعة عجز عنه» ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وإنما ذلك شأن المجتهدين» ". 


ونودٌ في هذا المقام أن نشيرٌ إلى أَنَّ هناك نوعًا من الشذوذ في الفتوى سببه الخطأ في تصوير 
النازلة: هل الحكم فها يتعلّق بالأفراد أم بالأمة؟ لأنَّ الفتوى تختلف بهذين الأمرين, فوَضّعٌ التصور 
للمسائل والقضايا التي تحدث ليس بأمرٍ هِيّنٍ في نفسه. بل المفتي الذكي ريما يقدر على الفتوى في كل 
مسألة إذا ذُكرت له صورتهاء ولو كُلّف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث في 
كل واقعة عجز عنه: ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وانما ذلك شأن المجتهد يقول ابن الصلاح: 
“لأن تصوير المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم به 
إلا فقيه النفسء. ذو حظ من الفقه”2. 


لذلك نقول: إن مرحلة تصوير الواقع والنازلة ليس بالأمر الميّن؛ حتى لا يقع الشذوذ في الفتوى, 
وقد نص أهل العلم على أنه: “لا يجوز للمفتي التساهل في تصور المسألة» والتسرُع في الفتوى 
قبل استيفاء النظر والفكر في المسؤول عنهء ولذا نصّ من صئّف في آداب الإفتاء على أنَّ المفتي 
عليه تأمّل رقعة الاستفتاء كلمة كلمةء ولتكن عنايته بتأمل آخرها أكثرء فإذا مرّ بمشتبه سأل عنه 
المستفتي وتَقَطّه وشَكَلّه؛ مصلحةً لنفسه. ونيابةً عمن يفتي بعده. ويلزمه التوقف عن الجواب عند 
عدم تصور الواقعة؛ لعدم القدرة على تحقيق المناط المناسب لهاء وأن يستفسر من السائل عن 
مقصوده. ويطلب منه بيان مراده؛ ليتمكن من الجواب الصحيح له”". 


أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص .)٠٠١‏ 
الرد على من أخلد إلى الأرضء للسيوطيء. ط. مكتبة الثعالبية. 56 ١1١ه-/19.1م:‏ (ص »)1١‏ 
أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص .)٠٠١‏ 
أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص207١17١).‏ 
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يقول النووي: ”إذا لم يَفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر الواقعة, فقال الصيمري: يكتب: يزاد 
في الشرح ليجيب عنه. أو لم أفهم ما فيها فأجيب. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن 
برشد المشعقى إل مهفت أخز إن كان: وال قليمسك حق يعله الجواب”"00. 


فليتنبّه كل متصدَّرٍ للإفتاء في زماننا هذا وما يأتي بعده إلى أنَّ المسائل والنوازل اتخذت أشكالًا 
وألوانًا جديدة غير ما كانت عليه المسائل في العصور السابقة التي تناولتها كتب التراث الفقبي» 
وأنه لا يجوز للمفتي اليوم أن يفي في مسألة من المسائل المتعلقة بالطب أو الماليات أو العقود 
المستحدثة, أو العلاقات الاجتماعية الواردة من الأقلياتء أو مسائل الأطعمة والأشربة والذبائح 
التي يسأل عنها الأقليات في بلاد الغرب. أو نحو ذلك من أنواع المسائل الحديثة حتى يتصور المسألة 
تصورًا حقيقيًا كاملًا على ما هي عليه ليفهمها أولاء ولينجح في تكييفها فقبيًا ثانيّاء وليدرك مآلاتها 
على واقعها الزماني والمكاني والحالي والشخصي ثالتًاء فإن أفتى في مسألة من هذه المسائل دون أن 
يكون على هذا القدر من التصور التام لها كان آثمًا؛ لأنه سيّخْطن في فتواه لا عن اجتهادٍ ونظرء وانما 
عن قصورٍ وتفريطء ولذلك نقول: إنه لا بد للمفتي من معاونين من مختلف التخصصات يرجع إلهم 
ويستشيرهم في ما لا يستطيع تصوّره بنفسه من المسائل والنوازل والقضايا المُشكلة. 

وهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها في هذا المبحث هي رؤوس الأسباب الفكرية والنفسية المؤدية إلى 
وقوع الآفات في الفتوىء وقد يكون هناك أسباب أخرى يدركها البعض, لكنها سترجع بشكلٍ أو بآخر 
إلى واحد من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. 

وفي المبحث التالي سنبحث وجبًا جديدًا من وجوه الأسباب المؤدية لآفات الفتوىء وهو: الأسباب 
المتعلقة بفتاوى المؤسسات الإفتائية. وهذه الآفة تتمثل بمجموعبا فيما يسدى: «الخلل الإداري 
لمؤسسات الإفتاء». 


.)1” آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص‎ )١( 
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١1 


الأسباب الإداربة لآفات الفتوى 


وهذا المبحث متعلق بآفات الفتوى التي تلحق فتاوى المؤسسات الدينية المعنية بشئون الإفتاء 
والمتخصصة في الفتاوى الشرعية؛ كدور الإفتاء. والمجامع العلمية, ولجان الفتوى» وهيئات كبار 
العلماء. ومراكز البحوثء ونحو ذلك. 

ونركز هنا على ما قد يلحق فتاوى هذه المؤسسات والبيئات الإفتائية من آفات بسبب الأخطاء 
الإدارية والعلمية التي يقع فيها القائمون علهاء مما يسبب الخلل في نتائج بحوثهم» والتضارب 
والتناقض والمخالفات فيما يصدر عن نفس المؤسسة أو عن أكثر من هيئة بسبب عدم توحيد 
المعتمدات الإفتائية لديهاء أو عدم التنسيق فيما بين أعضائها وفروعها بشأن ما يعلنونه من فتاوى. 
وعدم استحضار ما سبق إعلانه قبل ذلك من فتاوى في نفس الموضوع؛ فتخرج الفتاوى مخالفة 
للمعتمدات الإفتائية تارةًء ومتناقضةً فيما بينها تارهً أخرى, ومخالفةً لما سبق إعلانه من فتاوى ني 
نفس الشأن تارةً ثالثة. ونحو ذلك من صور الآفات. 

ولذلك سيكون الحديث في هذا المبحث ضمن ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: عدم وضع برنامج واضح ومحدد لمعتمدات الفتوى في المؤسسة. 
© المطلب الثاني: خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى. 
© المطلب الثالث: تضارب الفتاوى وتناقضها. 


المطلب الأول: عدم وضع برنامج واضح ومحدد لمعتمدات الفتوى 
في المؤسسة 

الأصِل في أي عملٍ مؤسمي أيّا كان مجالّه أن يكون فيه ما يشبه القانون الثابت الذي يضبط 
تعاملات كافة أفراده. بحيث لا يخرج أي فردٍ عنه لأي سبب من الأسبابء كأن تكون مؤسسة ما في 
مجالٍ بحثي وتضع صِيعًا محددة للإنشاء والمراجعة والطباعة والتوثيق والمواضيع المسموح بها 
في البحث والمواضيع المحظورة ونحو ذلكء وهكذا نجد كل مؤسسة تضع مسارًا للعمل يتناسب مع 
مجال عملباء ولا تبيح لأحد من المنتسبين إليها الخروجَ عن هذا المسارء حتى لا يضر ذلك بنتائج 
عملهاء ورسالتها المنوطة بهاء كما أنها تكون محتفظةً بنماذج ونتائج العمل الذي قدّمته منذ إنشائهاء 
حتى يكون ذلك توثيقًا لنتاجها وجهودها من ناحية, وحتى لا تخالفَ مقرراتها السابقة في الأعمال 
الجديدة فتقع في التناقضء ويهاجمها الناس بحجة أنها تثبت الآن ما نفته بالأمسء أو تنفي اليوم ما 
تثبثه غدّاء وهذا التضارب إن كان مستشتعًا من الفردٍ الواحدء فإنه من أشنع ما تعاب به المؤسسات 
الكبيرة؛ لأن محيط تأثيرها أكبر وأعم. 


ومن هذا المنطلق وجب على أية مؤسسة إفتائية أن تحدد لمنسويها والعاملين تحت مظلتها 
برنامَجَ عملٍ يلتزمون به» ومقرراتٍ لمعتمدٍ الفتوى لا يخالفونه» ومعايير علميةً وأخلاقيةً لا يحيدون 
عنهاء ومن أبشع العيوب التي نَصِمْ جبينَ أية مؤسسة إفتائية ألا يكون لديها معتمّداثٌ للفتوى من 
الأساس؛ فالمتوقع إذا انثقدت فتوى صادرةٌ عن مؤسسة شرعيةٍ ما أن تنصرف أذهان الناس إلى 
احتمال شذوذ فردٍ يتكلم باسمها عن معتمَدٍ هذه المؤسسة. لكن أن تكون المؤسسة لا معتمّد لها 
من الأماين فيدة طاقة كبرف! 

والمؤسساث الإفتائية الكبرى الرسمية تتخيّر هذه المعتمّدات بعد استعراض كافة ما قاله 
أهل المذاهب في المسألة. والمقارنة بين الآراء والأقوال. ومراعاة قُرْبٍ الرأي من القواعد العامة 
والمصالح الكلية التي اعتمدها الشرع وتوافق عليها العلماء. وما تتضافر عليه الأدلة بمجموعها 
ووجوه دلالاتهاء وما يتناسب مع حالة العصر الذي تصدر فيه الفتوىء وليس اختيارٌ المعتمّدات 
للفتوى أمرًا اعتباطيًا عبثيًا يُمْلِيهِ مديرٌ أو رئيس أو غيرهما كما يتوهّم الكثيرون. 


والحقيقةٌ أن عدم وجود معتمَّدٍ للفتوى في أية مؤسسة إفتائية يؤدي إلى إفتاء كل عضو منها بما 
يؤديه إليه اجتهاده. ومع اختلاف مذهب كل عضو فيهاء وتبايّن وجهات نظرهم قد يُفتي كل واحدٍ 
في مسألة ما بحكم يخالف ما أفتى به نظيره. فيحدث الاختلاف واللَّبِنْ والحيرة عند الناس: وهذا 
يخالف ما يفضّل بسببه الإفتاءٌ الجمايٌ من إشاعة الطمأتينة إلى الأحكام الشرعية بين الناس. 
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لذلك كانت المؤسسات الإفتائية الكبرى حريصةً كل الجرص على اختيار معتمّداتٍ للفتوى 
في سائر المسائل التي يكثر السؤالٌ عنهاء وباستقراء مباحث الفقه الموروث في مسائل العبادات 
والمعاملات والحدود والجنايات والأحوال الشخصية ونحوهاء وتبقى النوازلٌ المستجدة في كل عصِرٍ 
لها خصوصيتهاء حيث يجتمع لها العلماء وينظرون فيها بمقاييس أكثر دِقَهَ وأوسعَ شمولًا. 


والحقٌ أن هذا كان مسلك أكابر الفقهاء من قديم؛ فإنهم كانوا ربما تركوا الإفتاء بمذههم في مسألة 
مددة ساوج ييا في الشديع واتكرا السمادج بمدهبي اخويرونه ابيب لبجاله واتقع لمحاستة» 
تحقيقًا لمقاصد الشريعة ومراعاة لمصالح الخلق. 


وهم إنما فعلوا ذلك إيمانًا منهم بالفارق الكبير بين التعلّم والإفتاء؛ فكون الفقيه يدرس مذهبه 
بتبحر وتوسع وبلتزم به شيم وكونه يتصدى لإفتاء الناس شيءٌ آخرء وهذا الفهم العميق لحقيقة 
الشربعة ومقاصدها هو اللبنة الأول في عملية تقرير المعتمّد للفتوى في المؤسسات الإفتائية. والذي 
يراعى فيه الخلاف بين المذاهب واتخاذه طريقًا للتخفيف على الناس وتحقيق مصالحهم باعتباره 
إثراءَ للحقل الفقبي الوسيع., فأداروا الأقوال الخلافية بين الرخص والعزائمء وأخذوا برأي من أباح 
تخلّصًا من الإثم» ونصوا على مشروعية طلب الأيسر والفتوى به» ولم ينكروا على المخالف فضلًا عن 
أن يشتهوة طالها كان خلافه هائمًا: 


وقد يكون المعتمّد في الفتوى قولًا مرجوحًا في الأصل؛ ذلك أنه وإن اشتهر بين عامة الفقهاء أنَّ 
أغلبَ الأقوالٍ المخالفة للمذاهب الأربعة شاذَّة وضعيفة صحيعٌء لكن الشذوذ والضعف غير مسوغ 
للترك والإهمال: فرجحان الدليل قد يفترق عن رجحان العمل؛ بحيث يعمل بالقول الضعيف 
لحدوث ضرورة» أو لجلب مصلحة راجحة: أو لدفع مفسدة. ويدخل في ذلك تقليد مذهب الغير 
في إحدى الحالات المذكورةء وهذه مسألة قررها الفقهاء والأصوليونء وذكروا في ضوابطها ألّا يكون 
الكرعف شد ين وى أن مكون القول مكا بقوة كف فان حتكخف الخدرك بآن خالف مما أو 
إجماعًا فلا يُعمّل به. 

ومن الضوابطٍ أيضًا تحمّق حالة الضرورة أو المصلحة الراجحة, أو للعمل على دفع مفسدة, أو 
الوقوع في الابتلاء. 

وخير شاهد على ترك الراجح والعمل بالمرجوح كتب الفقه المليئة بالفروع الدالة على ذلك؛ 
فمثلًا يقول ابن قدامة: «أما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي, فالصلاة 
خلفهم صحيحة غير مكروهة. نصّ عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزَّلْ بعضهم 


يأتم ببعض مع اختلافهيم 2 الفروع, فكان ذلك إجماعاء ولأن المخالف إما أن يكون مُصيبًا 2 اجتهاده 
فله أجران: أحذ لاجتهاده» وأجة لإصابته. أو مخطبنًا فله أجدّ على اجتهادد. ولا إثم عليه 2 الخطأء 
لأنه محطوط عنه»7", 


فالإمام أحمد يجوّز الصلاةً خلف مَن يرى خلاف رأيه رغم أنه قد يفعل في صلاته ما لا يعتقده هو 
راجيقاء 


وقال ابن حجر في كتابه «تحفة المحتاج»: «(ويحل استعمال كل إناء طاهر... إلا ذهبًا وفضة... 
فيحرم) استعماله في أكل أو غيره... ولو على امرأة أكحلت به طفلًا لغير حاجة الجلاء؛ للنبي عن 
ذلك مع التوعد عليه بما قد يؤخذ منه أن ذلك كبيرة». يقول الشرواني في الحاشية: «(قوله: إن 
ذلك كبيرة)... ونقل الأذرعي عن الجمبور أنه من الصغائرء وهو المعتمّد. وقال داود الظاهري بكراهة 
استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه. وهو قول للشافعي في القديمء, وقيل: الحرمة مختصة 
بالآكل والشرب دون غيرهما... وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم 
الحرمةء فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك -كما يقع كثيرًا- تقليدُ ما تقدم ليتخلص من الحرمة»". 


ومن صور العمل بالمرجوح في المعتمّد للفتوى: تَرْكُ المتمذهب مذهبّهء والانتقالٌ إلى غيره في 
بعض المسائلء لا لقوّة دليل أو لأي مسوّغ شرعي مقبولء بأن كان تشبّيّاء كأن يأخذ من كل مذهب 
الأهون: لا اتباها الدليل ولا عمل +الأحوظ خردكا من الكلاف سوا كان المذهت التسفل اإلبة مق 
المذاهب الأربعة أو خارجباء ومثال ذلك: أن يعتقد الشيء واجبًا أو حرامّاء ثم يعتقده غير واجب ولا 
حرام بمجرد هواه. ومثل أن يكون طالبًا لشفعة الجوارء فيعتقدها أنها حقٌّ له. ثم إذا طُّلبت منه 
شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة, أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختآّف فهها كشرب 
النبيذ المختلّف فيه ولعب الشطرنج: ينكر عليه ويهجرهء فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من 
مسائل الاجتهاد التي لا تنكرء ولهذا مدخل قوي ورئيس في وَسُم الفتوى بالانضباط. 

ولذلك قرر الفقهاء أن هناك فارقًا بين تحرير المعتمد في منقول المذاهب وتحديدٍ ما عليه العمل 
والفتوى؛ وذلك حت لا يخلط الناس بين المعتمد في مذهبٍ ما كتأصيلٍ للحكم. وبين المعتمد للفتوى 
والعملء فمعتمد الفتوى قد يكون قولًا مرجوحًا بمقاييس الأدلة والنظرء لكنه أوفق لأحوال الناس 
في زمنٍ ماء ومكانٍ ماء وحالٍ ماء وشخص ماء فيكون عليه العمل وبه الفتوى رغم كونه مرجوحًا في 
الأساس؛ ذلك أن الحكم الشرعي ثابت لا يتغير وانما تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال 


)١(‏ المغنيء لابن قدامةء :)١1١/5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


() تحفة المحتاج بحاشية الشروانيء :)١18/١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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والأغرافء وفحكب] قلاف الحالة القواعس الفعبية العامة دما لكشمل عليه فى صبوابطا وفروع: 
والمقاصد الشرعية بما تحويه من مصالح معتيرة جلبًا لنفع أو دفعًا لضِر. 


فإذا خلت مؤسسة إفتائيةٌ ما عن معتمَّدٍ للفتوى بهذا الشكل خرجت فتاوبها مليئةً بالآفات, 
حافلةً بالمخالفات. ولم تكن صحيحةً في نفسها فضلًا عن أن تؤدي وظيفتها المتمثلة في تيسير حياة 
الناس وفق شرع الله تعالىء وحفظ الكليّات الشرعية الضرورية للمكلفينء وتنمية البلاد والعباد»ء 
واشاعة الأمن والسلام والتعاون والتكافل بين الخلق. 


المطلب الثاني: خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى 

ذكرنا في المطلب السابق ضرورة وجود معتمَدٍ للفتوى في أية مؤسسة إفتائية» بحيث يلتزم به كافة 
أعضائهاء ولا يخرجون عنه بشكلٍ من الأشكال -إلا فيما يتفقون جميعًا على استثنائه لظروفٍ خاصة- 
٠‏ ولكن قد تنجح المؤسسة الإفتائية في وضع معتمّدات صحيحة للفتوى تستقيم مع مبادئ الشرع 
ومقاصده. وبالمقارنة بين المذاهب والاستفادة من الخلاف. ومراعاة مواطن الإجماءعء واعتبار واقع 
الناس وأعرافهم وحاجاتهم, ثم يحدُث أن يخْرّج بعضُْ أعضاء هذه المؤسسة من المفتين الناطقين 
باسمها أو الباحثين المنسوبين إلها عن هذا المعتمّد الذي استقرّ لديهاء فيكون بهذا مخالقًا لقانون 
المؤسسة الإفتائية, مما يجعلبا ثلام وتُعابُ بسبب هذه الفتوى الصادرة عن هذا العضو الخارج عن 
معتمّدها في تلك المسألة. 


وهذا الأمرز قد لا يحدّث كثيرًا في المؤسسات التي تعتني بالرقابة الإدارية الشديدة على منسوبيها 
وأعضائهاء ولكنه يحدّث بكثرة في المؤسسات الإفتائية التي يحظى بعضُ أعضاءها بخصوصية 
واستثناءٍ في المعاملة الإدارية» مما يجعل بعضهم يتجرأ على مخالفة معتمّد هذه المؤسسة ويُفتي 
بما يراه هو مناسبًا. 


صور الخروج عن معتمّدات الفتوى: 


.و 6ه ...6 6ه .6ه .6ه .6ه 
هناك صورتان لخروج أعضاء المؤسسة الإفتائية عن معتمّد الفتوى بها: 
الصورة الأولى: أن يُفتي أحد كبار أعضاء المؤسسة في وسيلة إعلامية رائجة (قناة تليفزيونية 
برنامج راديوء جريدة مشهورة. صفحة شخصية على وسائل التواصل المختلفة) بحكم يخالف 
المعتمّد لدى المؤسسة, كأن يفتي بحرمة سفر المرأة للحج أو غيره بدون مَخْرم من رجالهاء مع أن 
المؤسسة التي يعمل بها اعتمدت الفتوى بكفاية الرفقة المأمونة في سفرها للحج وغيره. 


نات المت ا لم800 


وربما كان هذا مقبولًا لو أن هذا المفتي تكلم باسمه هو بمعزلٍ عن المؤسسة الإفتائية» باعتباره 
فقيًا لاختياراته وجاهةٌ وقيمة علميةء لكن طالما علم أنه يُحسَّب على مؤسسة إفتائية ما بحيث 


الصورة الثانية: أن يفتي عضو في لجنةٍ ما داخل المؤسسة الإفتائية نفسها بما يخالف المعتمّد 
فهاء كأن يأتي مستفتٍ يسأل عن مسألة طلاقٍ أوقعّه هو بلفظ كنائِيَ ليس من الألفاظ التي اعتمدتها 
المؤسسة لإيقاع الطلاق بهاء فيّفتي هذا العضوؤٌ ذلك المستفتيّ بوقوع الطلاق بهذا اللفظ. 


وهذا الخروج عن المعتمّد للفتوى من قبل أحد أعضاء المؤسسة يستوجبُ من علماءٍ واداربي 
الجهاز الرقابي بها أن يقفوا منه موقفًا حازمّاء مهما كان ما أفتى به وجيًا أو قيّمًا من حيث التأصيل 
الفقبي حسب الأدلة والاجتهاد, لأن الأمر في اختيار المعتمّد للفتوى -كما ذكرنا في المطلب السابق- 
لا يتوقف على جهةٍ واحدة من جهات مدارك الأحكام وموارد الفتوىء وإنما اختيار المعتمّد للفتوى 
عمليةٌ مركبةٌ ُستخدم فها كافة المعطيات الشرعية واللغوية والتخصصية والواقعية في المسألة 
لاختيار أنسب الأحكام وأنفعها بما لا يخرج عن مبادئ الشريعة ومقاصدها. 


وبالنظر إلى تأثير هذا الخروج عن المعتمّد من قبل أعضاء المؤسسات الإفتائية تحت أية صورة 
من الصور في عموم الناسء وزعزعة ثقتهم في هذه المؤسسات. فإن هذا يعتبر خطرًا كبيرًا يهيدد الأمن 
الإفتائي. ويعرقل مسيرة العمل المؤسمي في إشاعة الاستقرار الديني فيما يخص الأحكام الشرعية 
التي تضبط حياة الناس» وتضيّق مسالك الجماعات المتطرفة التي يزداد نشاطها لخدمة أغراضها 
ومآربها السياسية عن طريق الفتاوى الدينية. ولا شك أن فقد المؤسسات الإفتائية لثقة الناس 
من أكبر ما يخدم مصالح هذه الجماعات المتطرفة. وكذلك فإن مخالفات أعضاء المؤسسات 
لمعتمّدات الفتوى يغري أصحاب الأفكار الدينية المنحرفة من أدعياء الحداثة بمباجمة الدين 
الإسلامي وأحكام شرعته ف صورة هذه المؤسسات. 
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المطلب الثالث: تضارب الفتاوى وتناقضها 


قد تنجح المؤسسة الإفتائيةٌ في وضع معتمَّدٍ صالح للفتوى بحسب المعايير التي سبق أن ذكرناهاء 
وكذلك قد تكيمن لبا الرقابةٌ الحازمة عدم خروج أحد من أعضائها عن هذه المعتمدات سواء في 
الحديث خارج المؤسسة لوسائل الإعلام المختلفة, أو في داخل لجان المؤسسة عند إفتاء السائلين 
بأي صورةٍ من صور التعامل مع الجمهور. 


لكنها رغم ذلك قد تقع في ورطة كبيرة تمسيء إلها -أو إلى نظائرها من المؤسسات الإفتائية الأخرى-؛ 
لأن هذه المؤسسات في النهاية تمثل أمام الناس نماذج للفتوى الشرعية الرسمية المنضبطة, فما 
يميء إلى إحداها يسرّب الشك في بقيّتها على أقل تقدير. 


هذه الورطة التي نقصدها لها وجبان: 


١وهه‏ هاه واه ه 6ه ه66 ها هوه 

الوجه الأول: تناقض الفتاوى الصادرة عن المؤسسة نفسها في مسألةٍ ما مع ما سبق لها تقريره 
وإعلانه في نفس المسألة من فتاوىء, فينقُضُ حديثها قديمّها -طالما لم يكن ثمّ سببٌ وجية من 
اختلاف ما تتغير به الفتوى شرعًا-. فإن وقع هذا التناقض بلا داع من تغيّرٍ زمانٍ أو مكانٍ أو حالٍ أو 
عرفيء أواظبون كات علفية جدردة كقيت حكن ما كاض مسك راق وقت القترى السابقة. فإن 


هذا التناقض يزعزع ثقة الناس في الفتاوى الصادرة عن هذه المؤسسة من الأساس. 


الوجه الثاني: تضارب الفتاوى الصادرة عن مؤسسة إفتائية مع فتاوى مؤسسة أخرى في نفس 
المسألة؛ بحيث تفتي إحداها بخلاف ما تفتي به الأخرى. وسبب ذلك عدم التنسيق العلمي والإعلامي 
بين مؤسسات الفتوىء. وعدم تبادل الخبرات العلمية والبحثية بينها. 


فريما تجد دار إفتاءٍ في دولةٍ مسلمة ما تفتي بجواز معاملةٍ ما بعد بحث واجتهادٍ في الأدلة والدلالات 
والمقاصد والضرورات ونحو ذلك, ثم تجد دار إفتاءٍ أو لجنة فتوى أو هيئةً إفتائيةَ أخرى لا تزال تفتي 
بحرمة تلك المعاملةء وهذا يوقع الناس في الشك والاضطرابء ولو كان هناك تنسيقٌ علمي وإداريّ 
بين دور وهيئات الإفتاء لاجتمعوا وتبادلوا الأبحاث حتى يصلوا إلى كلمةٍ سواءٍ تكون هي المعتمّد 
للفتوى في المسألة بين المسلمين جميعًا بشكل عامء ولعل المجامع الفقبية ومؤتمراتها ودوراتها تمثل 
أنسب طريقٍ لبحث أمثال هذه المسائل التي لا يزال فها خلاف فقبي بين المؤسسات الرسمية حتىق 
الآن. 


وهذه الأسباب الثلاثة: عدم وجود معتمد للفتوى من الأساسء أو خروج بعض أعضاء المؤسسة 


عن المعتمّد إن وُجدء أو تناقض الفتاوى بين مؤسسة واحدة في قديمها وحديثهاء أو تضارب الفتاوى 
بيها وبين غيرها من المؤسسات الإفتائية الأخرىء. تمثّل بمجموعبا آفةًَ كبيرةً من آفات الفتوى في 
عالمنا المعاصرء وهذه الآفة الخطيرة -الخلل الإداري- التي تعتور فتاوى المؤسسات أخطر بكثير من 
الآفات التي تعتور فتاوى الأفراد؛ لأن الفتوى المؤسسية تتحلى بالموثوقية» ويتلقاها الناس بالقبول» 
بل يعتاضون بها عن شذوذات الفتاوى الفردية؛ فإذا سمعوا فتوى مضطربةً أو شاذةً من مفْتِ ما مهما 
بلغ علمه فإنهم يواسون أنفسهم بأن المؤسسة الإفتائية كذا لم تَفْتِ بهذاء فيطمئن الجمبورٌ بسبب 
ذلكء فإذا ما تسرّبت الآفات إلى فتاوى المؤسسات فلن يثق أحدّ من الناس في حكم شرعي بعد ذلك» 
ومن ثم يقعون فريسة لفتاوى المتشددين من شيوخ الجماعات المتطرفة, أو فتاوى المنحلين من 
المفتين الماجنين الذين يغترون ببريق الحداثة: أو يتملّقون أهل السلطة والجاه والأموال بالفتاوى 
الشاذة المنكرةء أو حتى فتاوى العلماء الذين لهم باعٌ في العلم واستقامةٌ في الطبع لكنهم لم يفهموا 
الاجتهاد حقّ فهمه فانعزلوا عن واقع الناس وحاجاتهم وظروفهم وحبسوا أنفسهم بين كتب التراث 
بحَرْفيّتها؛ يقرّون ما أقرّتء وينفون ما نفت بلا اعتبارٍ لزمانٍ ولا مكانٍ ولا حالٍ ولا عُرف. 


ع1 عا اا »اا »اا 6 6د عاد عاد 
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الفصل الثاني 
أنواع آفات الفتوى 


١717 


ودشمل ستة مباحث: 

© المبحث الأول: شذوذ الفتوى. 

© الحبحث القاي: اضظراب الفتاوف: 

الميهت الغالةمغالفة الفعوق التصوض الشرهية: 
المبحت الرابه مخالقة القعرى للمعا ميد الترهية 
© المبحث الخامس: مخالفة الفتوى للأعراف والعوائد. 


© المبحث السادس: مخالفة الفتوى للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية المتفقة مع الشريعة. 


م.ث.ه 

لا شك أن الأصل في الفتاوى الشرعية أن تكون منضبطةً مستقيمةً على النبج العلمي الصحيح 
كما هو حاصلٌ في فتاوى الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم المستقيم من الأئمة المهديين 
وفقهاء المذاهب المعتمدة. لكن كما هو معلومٌ أن لكلّ شيءٍ آفةً. نصت على ذلك نقول السنة 
ومأثوراث الأئمة؛ ففي الحديث الشريف يقول رسول الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنَّ لِكُلّ شيءٍ آفَةَ 


اف ام 


ومن هذا المعنى ما جاء في الزهد لابن المبارك: «لِكلٌ ثْءٍ آفَةٌ تُفِسِدُُ؛ فَآَفَهُ الْعِبَادَةِ الرَيَاءُ وَآَفَهُ 
الْجِلْم الذّك وَآقَه الْحَيَاءِ الحكخت. وَآقَدُ العلم التتيان: وَآقَدُ العفل الْحَحْب بتفسهء وآقَة العكمة 
الفختةء وؤاكة الت الدكلت وافة القدنيالشه: واقة الزعاقة الكزف, وآقة الكو القبذيي. 


والعقوف الشرهية لا تفرع فى هذه السخة الكردية المععادة فسن لحف الأقات الى تفريجبا عن 
غلبا الممتشيم ومن هذه الأقاتالشطذوة والأغرظ ايه ومخالفة القصوصى الشرهية وجفاقضبة 
المقاضب السترعية والمسرالع المرهيةه ومخائمة الهو ته والأغرات. التمالحة شيعه ماله 
الأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية. ونحو ذلك. 


وقد خصصنا هذا الفصل لبيان هذه الأنواع من الآفات الخطيرة التي تصيب الفتوى الشرعية 


فتخرجبا عن حد الانضباط وتخرجها عن جادة الاستقامة. فتميا بها نحو التطرف والعْلُوٌ والتة 5 
أو الانحراف والتساهل والتسيّب. 


6 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» أبو بكر البيثمي» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. 
طاء 517١1197-1مء‏ كتاب: الإمارة, باب: في ولاة السوءء رقم (5١6)ء‏ (5/ 151). 


() الزهد والرقائقء عبد الله بن المبارك: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية-بيروت: باب في الخلال المذمومة: رقم (659): /١(‏ 58105). 
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١" 


شدوذ الفتوى 


الآفةٌ الأول من أنواع الآفات التي تصيب الفتوى فتخرجها عن حد الانضباط والاستقامة هي 
الشذوذ؟ ومعناه باخعصبان أن تخالف الفعوق ما اسعفر علية عاقة المحابة والعايعيق: أو ها 
توافق عليه فقهاءٌ المذاهب المعتمدة في مسألةٍ ما من العبادات أو المعاملات أو الحدود أو الأحوال 
الشخصية أو غير ذلك. 

فقد يفتي فقيةٌ معاصرٌ أو جماعةٌ معاصرةٌ في مسألة بحكم لا سلف له فيه من الصحابة والتابعين 
وأئمة المذاهبء ويكون حكمه هذا مخالقًا لقطعيات النصوص ومقتضّيات الأدلة وقواعد الفقه 
المستقرة؛ وقد يكون له سلّفّ في هذا القول لكنه ليس راجحًا ولا معتمّدًا للفتوى في أي مذهبٍ من 
المذاهبء فلا كخثر هذه القعوى مُكَكةٌ موافمع) لأحن المابقين. دل عب أن يكون هذا العول السايق 
مقبولًا عند الفقباء متماشيًا مع قواعدهم ومنهجهم الإفتائي. 

ولمّا اّسعت مجالات الخطاب الديني في عصرنا هذاء وكثرت منابر الإفتاء الديني من صفحاتٍ 
على مواقع التواصلء: وقنوات خاصة بالأفراد أو الجماعات. وصحف ومجلات وجرائد» وبرامج مرئية 
ومسموعة., ومحطات إذاعية. وغير ذلك, وجد المسمون أنفسّهم أمام سيلٍ هادرٍ من الفتاوى التي 
لا تكادُ تحصى عددًا كل يوم بل كلّ ساعة: وكان من الطبيعي وسط كل هذا الزخّم الكبير أن يتسرّب 
الشذوذ إلى كثير من هذه الفتاوى. خصوصًا تلك التي تصدر عن أناسٍ لم يتأسسوا علميًا ونفسيًا 
بشكلٍ كافٍ يؤمّلهم لفهم أحكام الشريعة على الوجه الصحيح فضلًا عن أن يتصدّروا للإفتاء فها. 

ولذلك سيكون حديثنا في هذا المبحث عن شذوذ الفتوى ضمن مطالب ثلاثة: 
© المطلب الأول: معنى الشذوذ في الفتوى وحكمه. 
© المطلب الثاني: أسباب الشذوذ في الفتوى. 


© المظلب الثالث: نماذج من الفتاوى الشاذة. 
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المطلب الأول: معنى الشذوذ في الفتوى وحكمه 


لمّا كان مصطلح الفتوى الشاذة مركبًا تركيبًا وصفيًا من كلمتين؛ كان من غير الممكن تعريفه 
باعتبار تركيبه. إلا بعد التعريف بمفردات التركيبء وقد سبق لنا بيان المراد بالفتوى في التمبيد 
عند تعريف مصطلح (آفات الفتوى)» ونبين هنا تعريف الشذوذ تمهيدًا لتعريف مصطلح «الفتوى 
الشاذة». وفيما يلي بيان هذا: 


الشذوذ ني اللغة: من شَدَّ يَشْذَ شُدُوذَاء وللشذوذ في اللغة معان كثيرة أبرزها: «الانفراد والمفارقة», 
يقال: شد الرجلء إذا انفرد عن أصحابه. أو انفرد عن الجمهور؛ وكذلك كل شيء منفرد» فهو شاذ”". 

والشاذ: هو المنفرد أو الخارج عن الجماعة؛ وما خالف القاعدة أو القياسء والشاذّ من الناس: 
خلاف السويء والجمع شواذ"". 

أما الشذوذ في الاصطلاح: فله استعمالات متعددة عند الفقهاء والأصوليين وكذا عند المفسرين 
والمحدثين, كل على اختالاف تخصصه. وبالتالي يتباين المعى الاصطلاحي ويختلف بحسب كل فن 
واختصاصه. وهي في مجموعبها لا تبعد عن المعنى في اللغة. 


وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف الشذوذء رغم أنَّ هذا المصطلح لم يكن محل اهتمام 
خاص من حيث الحد والتعريف لكي يستقرّ وينضبط وفق معنى دقيقء على الرغم من ذلك فإن 
اختلافهم في تعريف الشذوذ إنما كان من جهة الألفاظ دون المضمون والمدلولء فجاءت ألفاظهم 
المختلفة وعباراتهم المتعددة وإن كانت ترجع إلى معن واحدٍ أو معانٍ متقاربة!". 


ويما أن علم الفتوى يتعلق بعلم الفقه وأصوله. فسوف نشير إلى أبرز التعريفات عندهم لمصطلح 
الشذوذ: 


فَعرّفه ابن حزم بأنه: «مخالفة الحق». فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ". 


وقريب منه عرفه ابن القيمء بقوله: «ما خالف الحق» وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدًا ميم 
فهم الشاذون»2. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة. لابن فارسء (*/ .)١18١‏ ولسان العربء لابن منظورء (9/ 5 49- 6560). 
(؟) ينظر: المعجم الوسيطء .)4077/1١(‏ 
() الفتاوى الشادَّة وأثرها على المجتمع» دراسة فقبية تطبيقية؛ للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص ؟157): أحد أبحاث مؤتمر الفتوى واستشراف 
المستقبلء. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة القصيم. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم الأندلبي القرطبي الظاهريء (ه/ 807): ط. دار الآفاق الجديدة- بيروت. 


)مه( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (7.087/5). 


إ(0لفاْْشْشرز"  ) 1 ١‏ : :3 :ل 


وأشنان إل متحفاة الإمام "المودى معوله: قن مجم تجو غشرة سن المتصفقين مقي وهو قاد 
باثقبية إل الراك ق المالاهب ومغالف لماعلية اعون وبا عالق هدق النافي أو وما 
20 , 


وشرحه العلامة ابِنُ عابدين الحنفي في بيانه لمعنى عبارة الحصكفي فقال: «قوله: (والأصح آكد 
من الصحيح) هذا هو المشهور عند الجمهور؛ لأن الأصح مقابل للصحيحء وهو -أي: الصحيح- مقابل 
للضعيف. لكن في حواشي الأشباه لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح 
الرواية الشاذة كما في شرح المجمع»"". 


وعرفه البعض بأنه: «مفارقةٌ الواحب من العلماءٍ سائرّهم»7", وقريب منه عرفه أحدهم بأنه: 
«مفارقة الواحد للجماعة»9©. 


ويتضح لنا من هذه التعريفات أن للشذوذ عند الفقهاء معنيين: الأول: مخالفة الحق والصواب» 
والثاني: مخالفة ما عليه الجمبورء والعمل بالضعيف أو المرجوح. 


مفهوم الفتوى الشاذة: 


أما عن تعريف الفتوى الشاذة فإنه بناء على ما سبق فقد عرفها جمع من الباحثين المعاصرين 
بتعريفات متعددة. وان كانت مختلفة الألفاظ إلا أنها متقاربة المعنى. نذكر منها ما يلي: 


عرّفها البعض بأنها: «كل فتوى فارق فيها صاحها الجماعة. وخالف فها الصواب المقطوع به»/©. 
وعرفت بأنها: «انفراد المفتي بجواب غير صواب من غير حجة معتبرة»". 


وعرفت أيضا بأنها: «الحكم المصادم لنص الكتاب أو السنة. أو كان لفظهما أو دلالتهما لا يحتمله 
تأويل المفتي, أو كان حكمه مصادما لما عَلِم من الدين بالضرورة. أو مصادما لمقاصد الشرع أو 
قواعدة أو ميادئة؛ وذلك لآن الحكم لاايكون باطلا مردودًا إلاق هده الحال»8. 


() المجموع شرح المهذبء للنووي .)50/١(‏ 
0) ردالمحتار على الدر المختارء لابن عابدين .)79/١(‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم: (4/ 87). 

(5) ينظر: المرجع السابقء (87/0): والمستصفى. لأبي حامد محمد الغزالي» ط. دار الكتب العلمية»: الطبعة: الأولل» سنة 517١1ه-‏ 13597ام (ص572١).‏ وروضة 
لناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لابن قدامة المقدميء. ط. مؤسسة الربّان» الطبعة: الثانية. سنة 5571 ١ه-؟‏ .٠م .)607/١(‏ 

(5) الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع؛ (575- 378). 


(7) أسباب شذوذ الفتيا المعاصرةء (ص4577). 


0) الفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب- الفتاوى الشاذة نموذجّاء (ص270). 
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فما كان من الفتوى بهذه الصفة التي أشارت إلهها التغريفات فبي الفتوى الشاذة. التي شذت عن 
المنبج الصحيح. 

فالفتوى الشاذة: «هي كل فتوى يفارق فيها صاحبها جماعة العلماء. ويخالفٌ فيها الصوابت 
المقطوع به»". أي أنَّ ذلك الاجتهاد وقع خارجًا عن الشريعة؛ يقول الشاطبي: «زلّة العالم لا يصحٌ 
اعتمادها من جهة, ولا الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرعء ولذلك عُدََّت 
زلة» وإلّا فلو كانت معتدًا بها لم يُجعل لها هذه الرتبة»". 


لذا نقول: إِنّ التعلّق بالأقوال والآراء الشادّة من مناهج أهل الأهواء في الاستدلال» حيث يتركون 
منبج السلف الصالح أو الذي عليه أهل السّنة والجماعة. ويتعلقون ببعض الأقوال والأفعال 
والمواقف الشاذة أو القليلة» والتي هي خلاف قول الجمهورء وهذا يؤدي إلى الخروج عن الجماعة("؛ 
يقول الإمام الحافظ الذهبي: «إن الإمام عبد الرحمن بن ميدي قال: لا يكون إمامًا من أخذ بالشاذ 


من العلم»". 
حكم العمل بالفتوى الشاذة: 


.و66 6ه 6ه هاه .6ه 

يقول الإمام القرافي رحمه الله: «كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس 
ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره 
بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع 
حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وان كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده 
على حسب ما أمر به وقد قال النبي عليه السلام: ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وان أصاب فله 
أجران)) فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاههم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم علهم 
الفتيا به»©. 


(1) الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعء دراسة فقبية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 5 57: 175). 
(؟) الموافقات. للشاطبي (ه/؟١).‏ 

() الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقهية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 157). 

(5) تاريخ الإسلام, للذهبي . ط. دار الكتاب العربيء بيروتء .)١١7/17(‏ 

)5( 


الفروقء للقرافيء .)1١9/5(‏ 
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فقال إياس بن معاوية موصيًا أحد تلاميذه: «إياك والشادَّ من العلم»”". 


ونقل الذهبي عن بعض الأئمة قولّهم: «مّن حمل شاد العلم حمل شرًا كبيرَا»". 


بل نقل الإمام السبكي عن القاضي الباقلاني رحمه الله أنه حكى الإجماع على عدم جواز الفتيا 
بالأقوال الشاذة فقال: «وأجمعوا على أنه لا يحل لمّن شد في أشياء من العلم أن يفتي»". 


والذي يظهر لنا من خلال ما سبق: عدم جواز العمل بالفتاوى والآراء الشادَّةء وأن الفتاوى الشاذَّة 
لا يصع اعتمادهاء ولا الأخذ بهاء ولا تقليدُها؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرعء كما لا يصِعٌ 
اعتمادها خلافًا في المسائلٍ الشرعية؛ لأنها لم تصدز في الحقيقة عن اجتهادء ولا هي من مسائلٍ 
الاجتباد. وإن حصل من صاحهها اجتهاد فهو لم يصادف فها محلّاء فصارت في نسبتها إلى الشرع 
كأقوال غير المجتهد. وانما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة. سواء أكانت 
مما يقوى أم مما يضعف. وأما إذا صدرت عن مجرّد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا اعتبارَ بهاء 
ولذلك قيل: إنه لا يصعٌ أن يُعتدَ بها في الخلاف!". 


وأخيرًا يقول الشاطبي رحمه الله: «زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة: ولا الأخذ بها تقليدًا 
له»60, 


وعليه؛ فليس كل قولٍ ورد عن عالم يصح الأخذٌ به. ولا كل عملٍ نُسب إلى عالم يُتابّع عليه لا 
سيما إن لم يوافق ذلك العالم بقية فقباء عصرهء ولم يكن له سلّفٌ ممن قبله من الأئمة المعتيّرين. 
أو استقر الفقباء في زمن لاحق على خلاف ما قال به. 


)2 ينظر: شرح العمدةء (0845/5). 

(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي. (5/ 255). 

(0) الإبهاج في شرح المنهاجء للسبكيء (778/59). 

() الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقهية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 155). 
)5 


الموافقات: للشاطبي. (0/ ١35‏ ). 
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المطلب الثانى : أسباب الشذوذ فى الفتوى 


توجد أسباب عديدة وراء وقوع آفة الشذوذ في الفتاوى» فالفتوى الشاذة قد تكون زلَّة من زلاث 
العلماء تتعارض مع نص ثابت» أو مع إجماع مستقرء وقد تكون من باب الجرأة على الفتوى بغير 
علم: أو صدرت نتيجة تصوّر خاطن للواقع العلمي".. 


ويمكن أن نقسم هذه الأسباب إلى أسباب تعود إلى العالم» وأسباب تعود إلى المتعالم. 
أولا: الأسباب التي تعود إلى العالم: 


يمكن أن تصدر فتاوى شاذة من عَالم مجتهد؛ لأن العالم المجتهد ليس معصومّاء لكنها لا تقلل 
من منزلته الشرعية؛ فابن حزم على سبيل المثال صّيّف من جهابذة العلماءء وآراؤه تملأ الكتب 
الفقبية رغم وقوع الشذوذ كثيرًا في منبجه الذي تبنّاه وخالف فيه المتبع عند جميع المذاهبء فبو 
لا يعلل الأحكام, ويقول: إن القياس مرفوض تمامّاء فنتج عن هذا المنهج الفكرٌ الظاهري الذي يأخذ 
بالظاهرء ولا يعترف بأن للشريعة مقاصد أو حِكَمّاء أو عِلَّا إطلاقاء ويقول: إن الشريعة يمكن أن 
تجمع بين مفترقين, أو تفرق بين متساويينء وضرب لذلك أمثلة, ورد عليه ابن القيم في كل ما ضربه 
من أمثلةء في كتابه «إعلام الموقعين»”". 

لكن الذي يهمنا في هذا المقام الأسباب التي تجعل العالم يزلُ عن جادّة الصوابء فيُّصدر فتوى 
تخالف الشرعء فيعتمدها العامة لمكانة الفقيه عندهمء وهنا يكون خطرها أكبر؛ لأنها تصدر من 
عالم ذي مصداقية. وفي ذلك يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «هدِمٌ الإسلامَ زلة 
العالِم» وجدال المنافقٍ بالكتابء وحُكُم الأئمة المُضِلّين»”.. 


سكن إجمال هذه الأسباب قيماياق! 


-١‏ عدم إخلاص النية. وضعف مراقبة الله تعالى: فالأصل في العالم والمفتي أن يُقرّب الناسسَ إلى 
الآخرة. وتحبجهم ف خالقهم, ولعيهم على طاعته. وتبعدهم عن معصيته. ويُوجد عندهم العمل بما 
يحبّه الله ويرضاهء ويزرع في نفوس كل منهم مراقبة المول سبحانهء مسترشدًا بحديث النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ))9. 


)١(‏ الفتاوى الشاذة وخطرهاء الأستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس (ص ©)» ورقة عمل مقدمة لندوة الفتوى وضوابطهاء المجمع الفقمي برابطة العالم 
الإسلامي- مكة المكرمة. من ١7‏ يناير 5١٠٠م‏ إلى ٠١‏ يناير 5١٠1م.‏ 

(؟) الشذوذ في الفتوى وصورهء صحيفة الأيام العدد 7141١‏ الجمعة 56 ربيع الأول 5171١‏ ١ه‏ 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان محمد القاريء :)١77/١(‏ دار الفكرء 575١اه-‏ 7١٠1م.‏ 


() صحيح البخاريء .)13/1١(‏ 


(فْفظْشْقشرز" ١‏ نت ) ) ) ::  ::‏ ::: ل 


فإذا كانت هذه الرقابة لله سبحانه غير موجودة في نفس المفتيء فإِنَّ هذا يُفضي به إلى أن يتلاعب 
بأحكام الشرع ومعاملات الناس» ويضيع حقوقهم: وبعطل مصالحيم. ولا طريق له لتحصيلٍ هذا 
الأمر إلا بالبحث عن الآراء الشادَّة المرجوحة, والفتاوى الغريبة» والأقوال الشادَّة التي يخرجها ليّرِيّن 
لبعض الناس باطلّهم ليصرفهم به عن الحقء فهو غير مراقب لله تعالى في عمله؛ غير مُراع للآخرة في 
حالهء لذا يسهل عليه أن يتلاعب بالشرع الشريف كما يريدء لذا فإِنّ آثارّه في المجتمع المسله شيكة 
للغاية» فكمْ من بيت قد خرب؟! وكم من حق قد ضِيّع؟! وكم من أسرة قد شُرّدت؟! وكم من حُرمة 
قد استُحلّت؟! كل هذا بسبب عدم تورُع هؤلاء المتصدرين للإفتاء وعدم مراقبتهم للمولى سبحانه”". 

؟- التسرّع في الفتيا: فالأصل الأناةٌ في الأمور كلها؛ امثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الأَنَاةٌ مِنَ اللّهء وَالعَجَلَهٌ مِنَ الشَّيْطَّان))7. 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أشجّ عبد القيس: ((إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَْنِ يُحِيهُمَا 
اللة: الْحِلْمْء وَالْأَنَاةُ))7. أما الحلم فهو العقلء وأما الأناة فبي التثيّت وترك العَجّل9©. 

ويروي الخطيب البغدادي عن ابن عيينة قوله: «أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فهاء وأجهل الناس 
بالفتوى أنطقهم فههاء قلتُ: وقلَ مَن حرص على الفتوىء وسابق إلمهاء وثابر علما إلّا قلّ توفيقه. 
واضطرب في أمردء وإذا كان كارهًا لذلك غير مختار لهء ما وجد مندوحة عنهء وقدر أن يحيل بالأمر 
فيه على غيره. كانت المعونة له من الله أكثرء والصلاح في فتواه وجوابه أغلب»”. 

وه أولوداف الأآبوو الغ قطن فها العالي: ما له كما بالكضرة» والعوات والحقاب» وها له كملق 
بحقوق العباد ومعاملاتهم, وله أثرٌ بالعٌ في حياتهم العامّة والخاصّة. بحيث تلحقهيم المشقّة 
بحصوله. وإذا كانت الأناة وهي التمجُل والتريّث والانتظار والصبر مطلوية في حياة الناسء فإنها في 
أمور الشرع ومعاملات الناس أشدء وخاصة ما تعلق منها بفتواهم وتقرير مصيرهم وحلّ مشاكلهم 
وتخفيف مصابهم: وعلى هذا فقد يتأهل بعض الناس لإفتاء العباد في دين الله تعالىء فتغلب عليهم 
العجلةٌ والسرعةٌ بسبب قلَّة الدراية والعلم والرغبة في تحصيل المكاسب الدنيوية» فريما أفضى هذا 
بهم إلى البحث عما يحل لبؤلاء مشكلاتهم بسرعة دون النظر إلى عواقب الأمورء فيفضي هذا بهم إلى 


(1) الفتاوى الشاذة: مفهومهاء أنواعباء أسبابهاء آثارهاء للدكتور أحمد محمد هليل (ص .)2١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (750/5). 

0) أخرجه مسلم .)68/١(‏ 

(4) ينظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (185/1). 

(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (26./5). 

(5) المنثور في القواعد الفقهية, للزركشي .)٠١5/9(‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية؛ والأشباه والنظائرء للسيوطي (ص .)15١١‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم 


.)١15؟١؟ص(‎ 
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يقول ابن عبد البر: «لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمتُ أنه لا ينبغي أن يتولّ القضاء 
إِلّا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمهء وشرطوا أن يكون عالمًا بالسّنة والآثار وأحكام القرآن 
ووجوه الفقه واختلاف العلماء. وقد قال مالك رحمه الله حتى يكون عالمًا بما مضى من اختلاف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمّة التابعين بالمدينة. وقال عبد الملك بن عبد العزيز 
بن أبي سلمة وغيره: لا يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار. ولا صاحب حديث ليس له 
علم بالفقه» قال: ولا ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى إِلّا من كان هكذا»”". وقال أيضًا: «وعليه 
التثبت في أحكامه وترك العجلة في إنفاذ قضضائه إذا أشكل عليه شيء أو استرابه»". 


فليحذر أولئك المفتون المتسرعون في الفتاوى عاقبة تسرُعيم» وشؤم جهلهم» وآثار عجلتهم 
على أنفسهم وعلى غيرهم من أبناء المجتمع المسلم الذي يحيّؤن فيه'": فقد ذكر الإمام ابن عبد البر 
بسنده عن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقمء والبراء بن عازب عن الصرفء. فجعل كلما سألت 


أحدهما قال: سَلٍ الآخَرَ فَإِنَهُ خَيْرٌ مني وَأَعْلَمُ مِجِي »0 


ولا بد أن نشير في هذا المقام إلى أنَّ عدمَّ التسرُع في الفتوى كما يكون في المسائل الصعبة يكون 
أيضًا في المسائلٍ التي تبدو في نظر المفتي سهلة» حتى يتأكد من وجه الصواب فيهاء فقد ذكر الفقهاء 
في آداب الفتوى أنه ينبغي للمفتي أن يتأمّل في المسألة تأمّلًا شافيّاء واذا لم يعرف حكمها يتوقّف 
حتى يتبيّن له الصوابء ويكون توقفه في المسألة السهلة التي لا يعلم حكمها كالصعبة ليعتاد ذلك”. 


يقول الحطاب المالكي: «قال ابن فرحون في تبصرته: ولا يجوز التساهل في الفتوى. ومن عرف 
بذلك لم يجز أن يُُستفكٌء وربما يكون التساهل بإسراعه وعدم تثبّته. وقد يحمله على ذلك توهمه أن 
السرعة براعة والبطء عجزء ولأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يَضل ويُضلء وقد يكون تساهله 
بِأنْ تحمِلّه الأغراض الفاسدة على تتبّع الجيّل المحذورة ترخيصًا على من يريد نفعه» وتغليظًا على مَن 


يريد ضرره» 9" 


-ه١54.٠. الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البر (157/5): ط. مكتبة الرياض الحديثةء الرياضء المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية. سنة‎ )١( 
ام‎ 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة:ء لابن عبد البر (5/ه30). 

(9) الفتاوى الشاذة: مفهومهاء أنواعبهاء أسبابهاء آثارهاء للدكتور أحمد محمد هليل (ص .)2١‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (؟51//5١١).‏ 

(5) المجموع شرح المهذبء للنووي (48/1). 

(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. للحطاب ,)"7/١(‏ ط. دار الفكرء الطبعة الثالثة, سنة 57١5١ه-‏ 1197م. 


(0لففظْْشْْش0رز ١١‏ 1 ) -أ©5: :::::: ا 


والذي تجدر الإشارة إليه هو أنَّ التَأَني في الفتوى وعدم الإسراع هو دأب السلف الصالح والعلماء 
على مدار تاريخ الإسلام. 


يقول الخطيب البغدادي: «باب الزجر عن التسرّع إلى الفتوى مخافة الزلل قال الله تبارك وتعالى: 
(سَتْكُتَبُ شَيْدَهُمَ وَيُسَلُونَ) [الزخرف: ]١9‏ وقال تعالى: (لَِيَسّلَ آلصّدِقِينَ عَن صِدَقِيم) [الأحزاب: 8]» 
وقال تعالى: (مَا يَلْفِظٌ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدَ) [ق: 18]: وكانت الصحابة رضوان الله علهم لا 
تكاد تفتي إلا فيما نزل؛ ثقةً منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنهاء وكان كل واحد 
ميم بود أن صاحبه كفاه الفتوى... وعن البراء قال: «لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما ميم من أحد 
إلا وهو يحب أن يكفيّة مباحئة الفعوع» 1" 

7- عدم التأكٌد من المسائلٍ المُشكلة أو الخفية: فإذا قام المفتي بالتعجُل في إصدار الفتوى 
في مثل هذه المسائل التي يخفى فيها وجه الصوابء فإن هذا يُعَدَُ ضربًا من الشذوذ في الفتوى. 
فالواجب على المفتي أن يتوقف ويمتنعً عن الفتوى عند خفاء المسألة. وعوامل خفاء وجه الصواب 
في هذه المسائل المشكلة كثيرة ومتعددةء وأهمها ما يلي: 

أو اعتقاد المفتي ضعف الدليل أو عدم حجيته. 

أو لاشتباه الدليل على المفتي. 

أو لتعارض الأدلة في ذهن المفتي بغير مرجّح. 

واما لعدم وضوح الواقع بتفاصيله المعقدة أحيانًا. 

أو أن يكون الفرع الفقبي المستفى عنه مترددًا بين أبواب متعددة من أبواب الفقهء فلا يستطيع 
المفتي أن يعزوّه بسيولة إلى أحد هذه الأبواب تحديدًا. 

أو يكون الفرع المبحوث من الفروع الجديدة التي هي من مستجدات العصرء فلا يمكن عزوها إلى 


كل تلك العوامل تجعلنا نقول: إِنَّ المفتي يحتاج إلى المزيد من البحث والاجتهاد والتأمُل في نحو 
تلك المسائل الخفية والمشكلة حتى يصل إلى وجه الصواب فهها. 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟753/5). 
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يقول ابن القيم: «وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلّمَ في مسألة ليس لك فيها إمام: 
والحق التفصيل: فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو أثرٌ عن الصحابة لم يُكره الكلام فيهاء وان لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعبها غيرٌ نادرٍ ولا مستبعدء وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم, لا سيما إن 
كان السائل يتفقه بذلكء ويعتبر بها نظائرهاء ويُفرّع علماء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحةً كان 
هو الأولىء والله أعلم»". 


وتخدريها ق هذا المقاء أن فين التقصوة من التوقف؟ فليسن معتاة أن يمسم المقى عن الاجنهاد 
والنظر في الأدلة وأقوال العلماء وبذل الوسع في الوصول إلى الحقء بل الواجب عليه أن يعيدَ النظرّ 
مرارًا وتكراراء وآلّا يتسّع في الحكم على المسألة: فالمرادُ من التوقّف هو عدم إبداء قول في المسألة 
الاجتهادية؛ لعدم ظهور وجه الصواب فيها للمجتهد". يقول ابن عابدين: «وفي الحقائق: أنه تنبيه 
لكل مُفتٍ ألّا يستنكفَ من التوقف فيما لا وقوف له عليه؛ إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم 
الحلال وضده»27". 


ويشيراين غابديق أيكًا إل وجوب قوفف المدي فيما اشكل من المسسائل سق يظير لدوجة 
الصواب فههاء فيقول: «(قوله فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكاله: فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء 
نه قبل ظبور وجبةء (قوله: كيف :وق الأقنياه ...إلغ) استبعاد لما ف السراج» وبيان لوجة التوقف 
عند الفتوىء. فإنه مخالف للقاعدة المذكورة»2. 


والذي تجدر الإشارة إليه: أنَّ التوقف عن الفتوى فيما أشكل من المسائل هو منهج السلف 
اتحالت والعلماء والقغ امه مدان العحوور والأرنانىء ققد روى العووئ عن الياف والغاف الوقن 
عن الفتيا في كثير من المسائلء كما نقل عن الأئمّة الأردعة ومَن بعدهم من الفقهاء أهم توقفوا عن 
الإجابة في مسائل كثيرة”'. ويقول ابن عابدين: «وفي ذلك تنبيه لكل مُفتٍ أن لا يستنكفَ من التوقف 
فيما لا وقوف له عليه؛ إذ المجازفةٌ افتراءٌ على الله تعالى بتحريم الحلال وضده»”©. 


00 ]غلم الدوقدين هن رب الخالمرن انح اشيم إكاري/011: 
() رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (/515). ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية, سنة /1١ه-‏ 1977م. 
(0) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين :)6٠١١/7(‏ مرجع سابق. 

(5) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (27/7؟): مرجع سابق. 

(5) المجموع شرح المهذبء للنووي 512/١(‏ - .5): مرجع سابق. 

)2 رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (/601): مرجع سابق. 


إ(0ففْشْش0رز" ١‏ 1 1ن :53  :‏ :ا 


5- عدم معرفة واقع الناس وأحوالهم: الأصل في المفتي أن يعرف الواقع الذي حوله. ويُحسن 
التعامل معه والاستفادة منه» ليُعينه ذلك على حُسن تنزيل حكم الله عز وجل على الوقائع التي يراد 
منه الإفتاء فيهاء ولقد أكد العلماء لزوم هذه المعرفة!", وفي توضيح هذا الأمر يقول الإمام ابن القيم: 
«ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 


أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حق 


والنوع الثاني: فيم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جيده واستفرغ ؤُسعه في ذلك لم 
يعدم أجرين أو أجرّاء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. 
كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه. وكما توصل سليمان 
عليه السلام بقوله: ائتوني بالسكين حت أشقّ الولد بينكماء إلى معرفة عين الأم» وكما توصل أمير 
المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتُخرِجِنّ الكتاب أو 
لفُجَرَدَنكِء إلى استخراج الكتاب منها»”". 


وان من هذا الواقع الواجب معرفته أحوال الناس المستفتين من ناحية الصغر والكبرء والفقر 
والفق» والضيحة والمركن» والعفل والعدونء والذكورة والأفوكة» وما أشية دلقم وما بلسق يه مخ 
عادات وتقاليد وأمزجة ومناخات وأعراف ولغات ومذاهبء تلك الأحوال التي لها الأثر الأكبر على 
نفسية المستفتي وواقعه؛ فإذا عدمت هذه المعرفة الهامة لبذا الواقع المراد إفتاؤه, أَذَّى هذا 
بالضرورة إلى وجود فتاوى ضعيفة شاذَّة مخالفة للواقع الذي عليه هذا المستفتي. فحمل هذا 
المفتي المتسرّع حال المريض على السليم» وحال الصغير على الكبير. وحال المجنون على العاقل» 
وحال الحضري على البدوي. وحال ذي الهيئة المعتبرة الذي يقاس في الشرع على من لا هيئة له. 
والأعمى على البصير أو العكسء فأوقع هذا المسكين بالحرج بغير حق. فأفسد عليه معاملته. وأبطل 
عبادته. وهدم أسرته. وأضاع ماله وعطل مصالحه.ء وأذهب عنه دنياهء وربما أفسد عليه آخرته. 
وكل ذلك بغير حق, وما ذاك من ذلك المفتي المتسرع إلا بسبب جهله بأحوال الناس حوله؛ وعدم 
معرفته بواقعهم, فقاس حالهم على حال غيرهم, فلم يلتئم القياسء وقيل له: هذا قياس مع الفارق 
في الشخص والواقع والزمان والمكان» ذلك أن من كان ذا عذْرٍ حقيقي كان حاله أميل إلى الرخصة 


.)2"9* الفتاوى الشاذة: مفهومياء أنواعباء أسبابهاء آثارهاء للدكتور أحمد محمد هليل (ص‎ )١( 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (19/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


الحقيقية: فإن حملته على العزيمة قتلته وشققت عليه وإن كان حاله أميل إلى الصحة كانث 
حاجته إلى فتوى العزيمة أكثر فأفسدت عليه نفسه. فاضطربَث قابليته للشرعء ولم يعد لمهابة الله 
تعالى مكانٌ في نفسه. فسعى للتنصُل من أحكام الشرع في حياته وحياة غيره بكل سبيل: وسلك لها 
كل طريقء واحتال لها بكل السبلء وحكّم هواه في وقائعه التي تستلزم حكم الله عز وجلء فأصبح 
الحاكمَ في حياته هوى نفيه وميلٌ قلبه. وكان حاله كما قال الله عز وجل: (أَرَءَيْتَ مَنِ آتَحَدَ إِلْبَهُ 
هَوَنَهٌ أفأحث تكون حَليه وكبلةا [الفرقان: ]0 


ولهذا قرّر العلماء ضرورة الدربة بمن أراد ارتقاء منصب الإفتاء. يقول الشاطبي: «ولهذا تقرّر أ 
الفتيا تقتضي تدربًا وحذقّاء بدونهما يعجز الفقيه عن الهبوض بإفتاء العامة وهذا يوجب ألّا يكون 
خوض مجال الإفتاء إلا بعد استعداد. وبعد اجتياز مرحلة تدرب تُكسب ملكة الإفتاء والتتصرف في 
الزاد الفقبي» ومن علماء الآندلس من كان يوضح هذا المعنى ويقرره للطلبة؛ حتى لا يتجاسر بعضهم 
على الفتوى قبل توفر الشروط والتدربء ومنهم من كان ينصح بالمواظبة على حضور مجالس الحكم 
لسماع مداولات الشورى بين القضاة ومشاوريهم» قال أبو الأصبغ عيسى بن سهل: كثيرًا ما سمعت 
شيخنا أبا عبد الله بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة», وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن 
سليمان بن صالح رحمه اللهء قال: الفتيا درية» وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة, 
وقد ابتليت بالفتياء فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان بن أسودء وأنا أحفظ 
«المدونة» و«المستخرجة» الحفظ المتقنَء والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقّر إليه»". 


ه- تتبُع الرخص: والمقصود بتتبُع رخص الفقهاء: النظرٌ في أحكام المذاهب المختلفة لتخير ما 
يسبل على النفسء وقد حذر علماء السلف من تتبع الرخص وزلّات العلماء. وشواذ المسائلء وغريب 
الأقوال» وأنكروا على من يسلك هذا المسلكء. سواء أكان ذلك لنفسه.ء أم لإفتاء غيره'". فلم يقل 
أحد من العلماء بجواز تآ تتبّع المفتي رخص المذاهب والفقهاء؛ ذلك لأن المفتي لو أفتى النانَ سن بتتبّع 
الرخص في كل شيءء وفي كل حال: ولكل شخص: لأصبح الأصل هو الترخص لا العزيمة. ولأفضى إلى 
الانحلال والفجورء ولذاب الدين بين الناسء وأدّى ذلك إلى مروق الناس من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة» ولذلك كله حذر الفقهاء كثيرًا من تتبع الرخصء وشددوا النكير على فاعليه". 


.)25 - الفتاوى الشاذة: مفبومباء أنواعباء أسبابهاء آثارهاء للدكتور أحمد محمد هليل (ص ؟؟‎ )١( 
.)76 (؟) فتاوى الإمام الشاطبي. ط. مطبعة الكواكبء. تونسء (ص‎ 
.)377 الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبهية تطبيقية» للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص‎ )9( 


(5) مباحث في أحكام الفتوىء للدكتور عامر سعيد (ص :)١157‏ طبعة دار ابن حزم. 
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ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ تشريع الرخص مقصودٌ شرعي لرفع الحرج عن المكلفين» 
فإذا خرج عن المقصد الذي هو التكليف بالشريعة» وتتبّعَ الرخص,. ونقّب عنها في كل كبير وحقيرء 
فقد صار الترخُص وسيلةً للتحايل على الأحكام الشرعية: وهذا من علامات الاستهانة بدين الله7"؛ 


يقول الحافظ الذهبي: «ومن تتبع رخص المذاهب,» وزلّات المجتهدين» فقد رق دينه»7. 


ومن ثم فإِنَّ متتبع الرخص لا بد أن يقعٌ في الشذوذ؛ لأنَّ أغلب الشذوذ في الفتاوى يكون بسبب 
الترخيص والتسهيلء فتتبّع الرخص سببٌ بارز من أسباب الشذوذ؛ لأنه يُفضي إلى العمل بزلّات 
الفقهاء وتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم» ومن اجتمع فيه ذلك فقد اجتمع فيه الشرٌ 
كله" يقل الحافظ الذهي: «قال سليمان القيس لو أغذت بيخضبة كل عالم اجقو فيك الف 
كله 


والحق أ ضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوع التضحية بالثوابتٍ والمسلمات» أو 
التنازل عن القطعيات» مهما بلغت المجتمعات من تغيّر وتطوّر؛ فإِنّ الشرع جاء لإصلاح المجتمعات لا 


لمسايرة انفراطهاء وتبرير انحرافها”. 


-١‏ تتبّع الحيل: وقد أطلق بعض الفقهاء القولَ بمشروعية الحيلء وأتى لذلك بأدلّة تؤيد قولّه, 
وبعضهم أطلق القولَ بعدم مشروعية الحيلء وأتى كذلك بأدلّة تؤيد قوله. ولكنّ المقصود في هذا 
المقام هو حرمة تتبّع الحيل الممنوعة والمحرمة؛ أو التي قُصد بها التوصّل إلى إبطال حكم شرعي, 
وتحويله إلى حكم آخر غير المقصودء وفي هذا المعنى الذي نقصد. 


يقول الشاطبي: «ومنها قاعدة الحيل: فإِنَّ حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال 
حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخرء فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع, 
كالواهب ماله عند رأس الحول فرارًا من الزكاة. فإِنََّ أصلّ الببة على الجوازء ولو منع الزكاة من غير 
هبة لكان ممنوعًاء فإنَّ كل واحدٍ منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة. فإذا جمع بينهما على 
هذا القصد صار مآل الببة المنع من أداء الزكاة. وهو مفسدة. ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال 
الأحكام الشرعية»". 
)١(‏ الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقهية تطبيقية. للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 357). 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي (150/8). ط. مؤسسة الرسالة. 


(9) الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 374:, 378). 


() سير أعلام النبلاء: للذهبي (/198). 


(5) الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبية تطبيقية» للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 110). 


() الموافقات. للشاطبي (ه//41١ء‏ 188). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ومما ذكر يتبين لنا: أنَّ الشذوذ في الفتوى يكون حاصلًا في حالة إذا كان القَصّد في التوصل إلى 
مخالفة الحكم الشرعي جزءًا من العمل بالحيلة المحرمة». فمّن لا قَصّد له في التَوصّل لا يدخل في 
الموضوع: كمن تزوجت برجل بعدما طلقها زوجها الأول ثلانّاء ثم صادف أن طلقها الثاني» فرجعت 
إلى الأول فما دامت سلامة القصد موجودة فرجوعبا لا إشكال فيه2". 


يقول ابن القيم: «وتجويز الحيل يناقضٌ سد الذرائع مناقضةً ظاهرة؛ فإن الشارع يسدّ الطريق 
إلى المفاسدٍ بكل ممكنء والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة؛ فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع 
في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟! فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدلٌ على تحريم 
الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين الله. 


ومن تأمّل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحلً محارمّ الله. وأسقط فرائضّه بالحيل كقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللّهُ المْحَلّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ)). ((لَعَنَ اللَّهُ الْمَمُودَء حُرّمَتْ عَلَنِمْ الشَحُومُ 
فَجَمَلُوهَا فَبَاعُومَاء وَأَكَلُوا أَنْمَاتَنَا))...»7. 


ويستفاد مما ذكرنا: أن تتبّعَ الحيل المحرمة ليس من أسباب الشذوذ في الفتوى فحسبء بل هو 
من أسباب الزيغ والضلال؛ لأن الذي يفتي بهذه الحيل ويُعلّمها للناس يقوم بنشر هذه الحيل بما فيها 
من مكر وخداع وتلبيسء مما يؤدي إلى سلوك المغضوب علهم عيادًا بالله تعالى!”. 


ثانيًا: الأسباب التي تعود إلى المتعالم: 


والشغضق الشعالم <الذى يفي العلة الشرعة وهو لسن هن أملة حفيفة- ديدعه. التكلم فى 
المسائل التي يتورّع عنها كبار العلماء» ومن الطرائف أنَّ السلف اعتبروا وقتهم وقت ظهور المتعالمين» 
وأفجعهم ذلك؛ فها هو ربيعة الرأي يقول: «استُفتي مَن لا علم له. وظهر في الإسلام أمر عظيم, 
ولّبعضُْ من يُفتي هاهنا أحقٌّ بالسجن من السُرّاق». ولو أنه رحمه الله رأى ما طرأ على الإسلام من 
بدّع في الأزمنة المتأخرة لحَمِد الله على نعمة زمانه. 


الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبية تطبيقية: للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 3786 375). 
إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (7/59؟١).‏ 
الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع. دراسة فقبية تطبيقية» للدكتور جمال شعبان حسين علي (ص 3737). 


إعلام الموقعين. لابن القيم 4/ .١159‏ 
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ويمكن إجمال الأسباب التي ثُزّن للمتعالم الفتوى بغير علم فما يلي: 


١-قلة‏ التدين: 
٠‏ .6ه هه .هه 

وهي بلوى ابثلي بها كثيرٌ من أشباه العلماء. ومعهم قِلَّة من العلماء. فقلّت تقواهم لله عز وجلء 
واجترؤوا على مخالفته. فحوّروا النصوصء, مضيعين العباداتء ومغلّبِين العادات المخالفة للشرع 
بدعوى أن الدين يسرء وأنه صالح لكل زمان ومكانء كما لم يتورعوا في تبَئْ الآراء الشاذة والأقوال 
الضعيفة التي وجدت لبا مريديها من العامة الذين زبّنت لهم أنفسهم زخرفهاء فتقبلوها ودافعوا عنها 
بدعوى أنها صادرةٌ من علماء اجتهدوا في فهم الواقع المعاصر وحاجات المسلم فيهء كالريا والمجون 
والاختلاط وغير ذلك '' وفي هذا النوع من اللامبالاة والتساهل في دين الله يقول الإمام النووي: «يحرم 
التساهل في الفتوى. ومن عُرف به حَرُم استفتاؤه»”". 


" - حب الشهرة والظهور: 


.وهاه .هاه هه .هه 

حيث صار مَن لا فقه له ولا علم يرفعه بين الناس ويجعله من الخاصة يختصر الطريق إلى القمة 
بسياسة: خَالف تُعرفْء فيشذ في فتاويه بحيث يثيرُ فضول العامة فيتتبّعون أقواله. وغضب الخاصة 
فيردون عليهء فتشهد الساحة موجةً من الفتاوى والفتاوى المضادة. ويحقق المتعالم مراده من 
خلال الظهور على الفضائيات., وعلى المواقع الإلكترونية مثل «يوتيوب» و«إنستجرام» و«فيسبوك» 


و«توبتر». 


*. الجهل بالضوابط الشرعية للفتوىء واعتماد التأويل والتحريف: 


هواها هاه 6 وه .6 وه 6 وه 6 وه 6 .6ه 6 مام واأمةه 

الأصل فيمن يتصدر للفتوى أن يكون أهلًا لها بأن تتوفر فيه الشروط التي لا يكاد كتاب فقبي 
يخلو منهاء لكن الملاحّظ على الواقع أن بعض تجار الفتوى برعوا في التأويل والتحريف بقدر ما 
فشلوا بالتقيّد بالقيود الشرعية للمفتيء وفهموا النصوص على غير وجههاء إما اتباعًا لشهوة» أو 
إرضاءً لنزوةء أو حبًا لدنياء أو تقليدًا أعمى للآخرين» أو خوفًا من أصحاب السلطة. 


)١(‏ تتبّع الُخص بين الشرع والواقع لعبد اللطيف بن عبد الله التويجريء ص: .0 مجلة البيان: الطبعة الأولى .٠57١ه- ٠٠١9‏ مء الرياضء الفتاوى ضوابطهاء 


آثارهاء د/ محمد يسري ص:/151. 


() المجموع شرح المهذب للنووي يحيى بن شرفء ٠٠١/١‏ بدون تاريخ بدون طبعة مطبعة المنيرية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


؟ . اتباع اليوى: 


من المزالق الخطرة على المفتي أن يتبع البوىء وبخاصة أهواء الرؤساء وأصحاب السلطة الذين 
ترج هداياهم, وبهاب جانهمء فيسايرهم أشباه العلماء. مسارعين إلى تزييف الحقائقء وتحريف 
الكلم عن مواضعه. في حين يتعيّن على المفتي إقامة المستفتي على الجادّة القويمة» فلا يميل به جهة 
تشدّد غالٍء ولا يجنح به جبة ترخص جافي7". 


وهناك بعض الوسائل والأسباب الأخرى التي ساعدت في استفحال ظاهرة الشذوذ في الفتوى 
يمكن إيجازها فيما يلي: 


١-وسائل‏ الإعلام: 


وهي من أخطر الأسباب التي ساعدت في استفحال هذه الظاهرة: بشقَّ أنواعها المرئية والسمعية 
والإلكترونية, وقنوات الإثارة الإعلامية. ولا ينكر أحد الدور الإيجابي للقنوات الملتزمة الشاعرة 
بعِظّم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الإسلام والمسلمينء لكن كثيرًا وربما دون قصد 
يُسأل العالم على الهواء عن مسألة خاصة لا تتعدى بحيثياتها دائرة المستفتي, ثم يجيب إجابة 
عامّة. ما يسبب فوضى شرعية قد لا يتفطن لبا العالم ولا القائمون على هذه القنوات”". 

؟- ضعف فعاليات المجامع الفقهية ودورها الاجتماعي. وعدم استقلاليتها. 


"- اعتماد بعض الأحزاب الدينية على الإسلام السيامي كنوع من الضغط على الأتباع والمخالفين 
من غاذل القعاوى السياسية 


المطلب الثالث: نماذج من الفتاوى الشاذة 


رصدت مؤشرات الفتوى الخاصة بمؤسسات الإفتاء الرسمية» والتي تعنى برصد ما يصدر عن 
الأفراد المشهورين والتيارات الفكرية والجماعات الدينية من الفتاوى والأحكام عددًا من الفتاوى الشاذة 
التي خالفت قواعد الشرع وقطعيات الأحكام بحُجج مختلفةٍ من دعاوى التيسير والتخفيف, أو بدافع 
التأؤيل لبعض النصوص. ويظير في هذه الفتاوى عا اختلال المنبج العلمي في العملية الإفتائية, 
ويؤكد ما ننادي به من قصر الفتاوى الشرعية على البيئات الرسمية المختصّة بهذا الشأن العظيم. 
)١(‏ الفتوى ضوابطهاء آثارهاء د/ محمد يسريء ص: 1517. 


(0) الفتاوى الشاذة تلبي الأمة وتضيع هيبة العلماء ويصعب تداركها في عصر الإعلام المفتوح» الدكتور تري المطيري. جريدة الرأيء العدد -١١585‏ الجمعة 


٠‏ ديسمبر ٠١‏ مك جريدة الرياضء العدد -١571١١‏ الثلاثاء 0 مايو ٠٠١‏ ام 


(0شفْشْقش0رز" ١‏ 1 1 ) )ا :-:: :ل 


ومن أمثلة هذه الفتاوى التي وقعت فها آفة الشذوذ: 


١-فتوى:‏ جواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة: 


١‏ هاه 6 هه 6ه 6ه همه 6.6 اه وها .6ه 

ففي كتاب بعنوان «جواز إمامة المرأة الرجال» أجاز جمال البنا إمامة المرأة المسلمة للرجال» 
إثر واقعة إمامة السيدة أمينة ودود مجموعة من الرجال والنساء لصلاة الجمعة في إحدى الكنائس 
الإنجليكانية في نيويورك, بعد أن رفضت ثلاثة مساجد في نيويورك قبول الصلاة فهها. 


وقد جاء في هذه المسألة خلاف فقريء ولكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمامة 
المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء)”". 


أما في النوافل وصلاة التراويح فجمبور الأمة كذلك على المنع. وخالف بعض الحنابلة وقالوا 
بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح» ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة. 


فقال: «وعنه: تصح ف نفلء. وعنه: في التراويح» وقيل: إن كانت أقرأء وقيل: قارئة دونهمء وقيل: ذا 
أحدهم, واختار الأكثر الصحة في الجملة, لخبر أم ورقة العام والخاص»”". 


وشدّ أبو ثورء والمزني» وابن جريرء فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض. 

قال الإمام النووي: (وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم 
القاضي أبو الطيب والعبدري)”". 

ولكن الفعوئ: غلى ما أححعت عليه الآمة سملقًا وخافاً» قولا وعماذء لقوة الآدلة. ولحمق الفظره 
والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلماء ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة؛ 
قالأجباء عحة: وه حتبظك السائل النشبية الواردة فق الضبوسى الشرهية 


.)9/6( المغنيء ابن قدامة‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ :)١5 /9( الفروع لابن مفلح. ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي‎ )( 


(9) المجموع شرح المهذب (50/5؟). 
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"-فتوى: التدخين في نهار رمضان ليس من المفطرات: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
اعتبر الكاتب جمال البنا أن تدخين السجائر ليس من المفطراتء وأنها مثل البخور وأي دخان 
يشمه الصائم. 


وبرّر جمال البنا فتواه بأنها تأتي في إطار حرية الاجتهادء وادّعى أنه استند إلى رأي الإمام ابن عابدين» 
وهو من كبار فقهاء الحنفية. 

وما ذهب إليه جمال البنا مخالف للإجماع. فقد اتفق جماهير العلماء على أن الصائم يفطر إذا 
ابتلع أي شيء ولو حصاة عمدًا. 

قال الإمام النووي: (قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة 
كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة. أو حشيشًا أو نارًا أو حديدًا أو خنيطًا أو غير ذلك: أفطر بلا خالاف 
عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف)". 

وقد ادعى جمال البنا أنه استند إلى رأي ابن عابدينء» وبالرجوع إلى فقه الحنفية نجد أنه جاء 
في «الدر المختار»: «لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنك...» قال ابن 
عابدين تعليقًا: «(قوله: أنه لو أدخل حلقه الدخان) أ بأ صورة كان الإدخالء حتى لو تبخر ببخور 
وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس» 
ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بردح المبسك وشبهه وبين 
جوهر -أي: جِرم- دخان وصل إلى جوفه بفعله)". 

فقد نص الحنفية على أن الدخان عامة إذا دَخَل حَلّْق الصائم بدون صنع منه لا يُفسد صومه 
لعدم إمكان التَّحَرّزْ عنه. فصار كالبلل يَبْقَى في الفم بعد المضمضة لعدم القدرة على الامتناع عنه: 
وأما إذا أَدْخَّله حَلّقه بصنعه وارادته أيّا كان الدخانء وبأىّ صورة كان إدخاله. وهو متذكر صومه. 


فإن صومه يَفْسُّد شرعًا لإمكان التحرز عنه. 


() المجموع شرح المهذب (10/5). 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (286/5). 


(لففُْْشْقش0رز" ١‏ 1 1 ا :53 :ا 


"-فتوى: جواز شرب البيرة وبعض الأنبذة: 
©. © ه© © ه ه ها هاه هاه اه هاه هاه 

حيث ذهب بعضهم إلى أن تناول القليل من البيرة المصنوعة من الشعير. والخمر المصنوع من 
التمرء والنبيذ من غير العنب الذي لا يسكر حلالء ما دام لا يسبب حالة من السكر. 


وهذه فتوى شاذةء حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن القدر الذي لا يسكر من 
الكثير. 


فالخمر يتناول كل شراب مسكرء سواء أكان من العنب أم من غيرهء وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 
ويدل على ذلك ما جاء في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عهما قال: خطب عمر رضي الله عنه 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: 
العنب. والتمرء والحنطة, والشعيرء والعسلء والخمر ما خامر العقل». 
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وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنت أسقي أبا عبيدة: وأبا طلحة» وا 


بن كعب من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آتِء فقال: إن الخمر قد حُرّمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس 
فأهرقهاء فأهرقتها». والمٌضيخ: شراب يتّخذ من البْسْر -ثمر التّخل قبل أن يرطب- من غير أن تمسه 
التّارء والزّهُو: اليْسْر الذي يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يترطب. 


وتحريم القليل من المسكر ككثيره هو المفتى به عند الحنفية؛ قال العلامة الحصكفي صاحب 
«الدر المختار»: [وحرمها محمد. أ الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما مطلقاء قليلها 
وكثيرهاء وبه يفىء ذكره الزيلعي وغيرهء واختاره شارح «الوهبانية», وذكر أنه مروي عن الكل] اه 


قال العلامة ابن عابدين: [قوله: (وبه يفتى) أي بقول محمدء وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «كُلٌ مُْكِرٍ خَمْرٌء وَكُلُ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه مسلمء وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا 
أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَمَلِيلُةُ حَرَامٌُ» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. وقوله: (وغيره) كصاحب 
«الملتقى». و»المواهب». و»الكفاية». و»النهاية», و»المعراج». و»شرح المجمع». «وشرح درر 
البحار». والقبستانيء والعيني. حيث قالوا: الفتوى في زماتنا بقول محمد لغلبة الفسادء وعلّل بعضهم 
بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربهاء أقول: والظاهر أن 
مرادهم التحريم مطلقًا وسد الباب بالكلية]!2". 


.)555/5( رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


(5) انظر: موقع دار الإفتاء المصرية. 
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4 - فتوى نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة 


وهاه 6 هاه وه و6 وهاه وه 66 .6ه و6 .امه .6ه 

فقد جاء هذا الاجتهباد على لسان ظافر القاسميء في ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر المنعقد 
بقسنطينة بالجزائر في سنة 117١م‏ «ملتقى الاجتهاد». حيث ذكر أنه كان في أحد أسفاره إلى أمريكاء 
ووجد هناك أحد المسلمين الأخيار من الأثرياء. قد بنى مسجدًا ليصلي فيه المسلمون الصلوات 
الخمسء وصلاة الجمعة, ولكن يوم الجمعة يوم عمل في أمريكاء فلذا كان الاجتهاد الذي طرحه ظافر 
القاسمي: أن يصلي المسلمون الجمعة في يوم الأحد. وهو يوم إجازتهم» ورأى الإصرار على صلاة 
الجمعة في يوم الجمعة من «الجمود» الذي يجب أن نتجاوزه في هذا العصرء لكي يكون بمقدورنا أن 
نحل مشكلاتناء ولا شك أنَّ هذا الرأي الغريب فيه تقديم للمصلحة على النص القطعي. 


ه- فتوى: عدم إلزام المرأة بالحجاب. 


.وهاه ههه .مه .ها هاه هه 

فقد استغل فريق من الناس اختلاف العلماء في مسألة الحجاب والنقابء. فذهبوا إلى أنَّ كلمة 
الخُمُر الواردة في قوله تعالى: (وَلْيَضْرِيْنَ بَخْمْرِهِنّ عَلَى جُيُوبِينَ) [النور: ١؟]‏ لا تعني بالضرورة غطاء 
الشّعرء وأن «جيوبهين» إنما تعني فتحة الصدرء وليس الشعر أو الرأس أو الوجه أو الأكف أو 
القدميخ» وعلية فالمقصيود تقظطية فمعة هيدر اليرأة ولين كقطلية حسهها كاماة 

وهذا تحريف للنصوص فقد قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير» (مادة خمر): «الخمار: 
ثوب تغطي به المرأة رأسهاء والجمع خُمْر»'". والجُّيُوب: جمع جَيْب. وهو الصدر. فجاء على غاية ما 
يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق 
والنحرء والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه 
كشف الوجه. وهذا من أبلغ الكلام وأفصجه وأوضحجه. 

وهناك نماذج كثيرة للفتاوى الشاذة التي خالف بها أصحابها معتمدات المذاهبء بل ومبادئ 
الدين نفسه وأحكامه وثوابتهء ولم يكن للاجتهاد فيها حُجَّةٌ تؤيدُه أو تجعل له وجيًا من الصواب؛ لأنها 
خرجت يكلجها عن النبع الشري المستميع. 


)0( المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» مادة «خمر» (ا/اللا)ء المكتبة العلمية-بيروت. 


(فاْشْشرز" ١‏ 1 1 ن) ) )ا :: :ل 


١. 


اضطراب الفتاوى 


تكلمنا في المبحث السالف عن الشذوذ في الفتوىء باعتباره وجهًا من وجوه اختلال الفتوى 
يسبب آفة أخرى من آفات الفتوى. وهي آفة الاضطراب. 

واضطراب الفتوى يعني باختصار: «خروج الفتوى عن مسار الوضوح والإحكامء. ووقوع التناقض 
والركاكة في معانها وألفاظباء وتغييرها ألفاظً النصوص بلا داع». 

وهذا يعني أن الفتوى المضطربة يقع فهها التلاعب بلفظ النصء وحقيقة الحكم, فبينما تستلزم 
النصوصُ أن يكون المُفقّ فيه حرامًا -مثلًا- نجد الفتوى تنتبي إلى تحليله: أو العكس. 

وسيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطالب ثلاثة: 
© المطلب الثاني: الفرق بين الشذوذ والاضطراب في الفتوى. 
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المطلب الاول: معنى الااضطراب فى الفتوى 

قريب من مصطلح الفتوى الشاذة يأتي مصطلح «الفتوى المضطربة»؛ ونلقي الضوء بداية على 

فالاضطراب في اللغة: يأتي لمعانٍ متعددة, منا: الاختلاف والاختلال في الأمور؛ جاء في لسان 
العرب: والاضطراب: تضِرّب الولد 2 البطن, ويقال: اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم» 
واضطرب أمره: اختلء» وحديث مضطرب السندء وأمر مضطرب. والاضطراب: الحركة واضطرب 
البرق ق السعابه فمرك, والكتريبة الرامق؟ شق يدلك لكاو امنطرابه”". 

وقال الزمخشري: «ورجل مضطرب الخلق: متفاوتة وفي رأيه اضطرابء. واضطرب من كذا: ضجر 
منكء وفلان قد ارتفع شأته واضطرب ذكره»7". 


الاضطراب في الاصطلاح: أما عن الاضطراب اصطلاحًا فهو يختلف في تعريفه باختلاف العلوم 
والتخصصات المختلفة. وأكثر استعمالاته لدى الفقبهاء والمحدثين القدامى لدلالة على اضطراب 
الحديثء, وفي الوقت المعاصر شاع استعماله في مجال الطب نحو «الاضطراب النفسي» وغيره من 
المجالات. وهو عند الفقهاء والأصوليين لا يخرج عن المعنى اللغوي من كونه: التردد والاختلال في الأمورا". 
مفهوم الفتوى المضطرية: 
.و 6ه .6ه .6 .6ه .٠ه‏ 

إن مصطلح «الفتوى المضطرية» ليس منصوصًا عليه صراحة عند فقهائنا القدامى باعتبار هذا 
التركيبء وانما ورد لفظ «الاضطراب» في كتابتهم: منها ما ذكره ابن القيم -عند بيانه (أن من أدب 
المفتي أن يفتي بلفظ النصوص)- حيث يقول: «فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ 
والتناقض والتعقيد والاضطرابء ولما كانت هي عصمة (عبدة) الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون 
كانت علومهم أصعّ من علوم من بعدهمء وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقلَ من خطأ من بعدهمء ثم 
التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك... وهلم جرّاء ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل 
الأهواء والبدع كانت علومهيم في مسائلهمء وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض»". 


وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن الفتوى المضطربة: هي «الفتوى المختلة التي لا يضبطها 
ضابطء ولا يحكمها ميزان. ولا يوجد لها زمام ولا خطام»”. 


.)055/1١( لسان العربء لابن منظورء‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة. لأبي القاسم الزمخشريء ط. دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى» سنة 515 ١ه-‏ 199/8 م. 
(5) ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتيء (ص ١‏ 7). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (4/ .)1١١‏ 

0) 


ينظر: الفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب- الفتاوى الشاذة نموذجّاء (رص0١؟2).‏ 


إ(0شفْشْقش0رز  ) )1 1 ١١‏ )© :: :ا 


المطلب الثاني : الفرق بين الشذوذ والااضطراب في الفتوى 

ريما يكون بين الشذوذ والاضطراب ثم تقاربٌ في المعنى العام من حيثُ كوثهما مخالفةَ صريحةً في 
الفتوى للنهج العلمي المستقيم؛ فالشذوذ مخالفةٌ الفتوى لمعتمدات المذاهب ومستقرّات الأحكام 
التي توافق عليها الفقباء. والاضطراب مخالفةٌ الفتوى لحقيقة ألفاظ النصوص وما تستلزمه من 
أحكام: وكلاهما تغييرٌ سليٌ في بنية الفتوى ومستنداتها وآثارها؛ ينتج عنها تفريغ الحكم الديني الصادر 
عن جبة الإفتاء من مضامينه الشرعية الصحيحة. وتنحرفٌ به هاتان الآفتان بعيدًا عن أهدافه 
الإصلاحيّة أخلاقيًا واجتماعيًا وتنمويّاء وربما يُسنّد أمر الفتوى لغير أهله. فيفتون بالحكم في مناطٍ 
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مادون مراعاة لزمنه المناسبء وكذا دون انتتظار تحفّق شروطه وظروفه الملائمة. 


هذا وجه التشابه بين الشذوذ والاضطراب في الفتوى؛ أنهما يشتركان في وصف المخالفة نفسه. 

أما عن وجه افتراقهما فيكمن الفرق بين الشذوذ والاضطراب في جية هذه المخالفة للنيج الشرعي 
العلمي الصحيح في الفتوى الدينية؛ فالفتوى الشاذة تكون المخالفة فيها راجعةً إلى موضوع الفتوى 
نفسه من حيث اتفاق كثير من الفقباء على حكم ما في مسألة فيأتي صاحب الفتوى الشاذة فيخالفهم 
ويفتي بضد قولهم» أو يكون قد أفتى قبله إمامٌ كبير في موضوع ما بحكم وسكت بقيةٌ الفقهاء اعتمادًا 
على فتواهء ثم يظبر صاحب الفتوى الشاذة فيخالفه. ْ 

بينماجبة المخالفة في الفتوى المضطربة راجعة إلى تغيير ألفاظ النصوص والمستئّدات الفقهية التي 
تقوم عليها المسألة, سواء كان تغييرًا حرفيًا أو معنويّاء أو عدم مراعاة مكمّلات النظر الإفتائي الزائدة 
عن النص الوارد أو الأحكام الموروثة عن الأئمة السابقين؛ من مراعاة الواقع المعيشء واحترام القوانين 
والمعاهدات ونحو ذلكء أو استقامة الأدلة بحيث لا تقوم الفتوى على دليلٍ في غير موضوعها من 
الأساسء أو يكون المفتي قد وقع في شرّكِ التساهل بشأنهاء وعدم التثيّت والتحري في المسألة أو النازلة 
المعروضة أمامهء فيفتي فيها بلا إمعانٍ نظرٍ أو إعمالٍ فكرء أو متبعًا للبوى والتشريء أو مستخدمًا 
للحيل المحرمة أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه» أو التغليظ على من أراد مضرته؛ إلى نحو ذلك. 


وممايدخل تحت الفتاوى المضطربة: 
© الفتاوى التي تحرم التعامل مع البنوك. 
© الفتاوى الصادرة بالتحذير من العمل بالمحاماة. 
© الفتاوى التي تحرم تحية العلم. 
© الفتاوى التي تعتبر تولي المرأة المناصب القيادية حرامًا شرعًا. 
© الفتاوى الصادرة بجواز البحث والتنقيب عن الآثارء واباحة بيعبا. 


كل هذه الفتاوى وغيرها فتاوى مضطربة خرجت عن المنهج العلمي الصحيحء وهي في حقيقتها 
ليست مخالفةً للقانون فحسب؛ بل مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


المطلب الثالث: أسباب الاضطراب في الفتوى 


الفتوى المنضبطة صناعةٌ وعمليةٌ مهارية مكتملة الأركان» وإذا وقع خلل في أحد هذه الأركان باتت 
مضطربة وغير منضبطة. والمفتي الماهر هو أحد هذه الأركان» بل أهمها؛ إذ هو الموقع عن الله 
تعالى المبين عنهء لذا وجب أن يكون أهلًا لذلك. مكتمل الأركان والشروط والآداب الخاصة به. فأي 
خطأ وأي خلل في ذلك موجب للخطأ في الفتوى وعدم انضباطهاء ونعرض فيما يلي أهم الأسباب 
لاضطراب الفتوى: 


-١‏ عدم اكتمال الأهلية الإفتائية للمفتي: 
هوه .هاه .ا .هاه .اماه .ا واه 

يعد من أحد الأسباب الرئيسة لعدم انضباط الفتوى -وما أكثره في الوقت المعاصر- صدورها من 
غير مكتمل الأهلية الإفتائية» وتكتمل الأهلية بتوافر مجموعة من الضوابط والشروط -أفاض فها 
الفقباء عند حديئهم عن أحكام المفتي- بعضها لا غنى عن توافره. والبعض الآخر مكمل ومتمم له 
فبجانب الإسلام والبلوغ والعقل والعدالةء يشترط في المفتي حتى يكون أهلًا للإفتاء ما يلي: 


أولّا: العلم بالأحكام الشرعية: فيشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعيّة: وعلمه بها 
يشتمل على معرفته بأصولها والارتياض بفروعبهاء وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 


الأحكام, ومعرفة العام والخاص» والمحكم والمتشابه., والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد, والناسخ 
والمنسوخ, إلى نحو ذلك. 


ب- معرفة السنة النبوية الشريفة: فيكون المفتي عالمًا بسنته صلى الله عليه وسلم الثابتة من 
أقواله وأفعاله وتقريراته» وأن يعرف منها المتواتر والآحاد, والصحيح والحسن والضعيف. وحال 
الرواة قود وضعفًاء والناسخ والمنسوخ منهاء والعام والخاصء وما كان على سبب أو إطلاق» إلى نحو 
ذللك. 


ج- معرفة الإجماع: فيعلم أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه ليتبعه ولا يفتي بخلاف الإجماع. 
ويعلم أيضًا ما اختلفوا فيه؛ ليجتهد في الرأي 0 إلى الحكم الذي يؤديه إليه اجتهاده في ضوء 
الضوابط والأحكام المنصوص علهها. 


د- معرفة القياس: وذلك لرد الفروع والمسائل المسكوت عنها بالأصول المنطوق بهاء والمجمع 
عليهاء والقياس الصحيح هو طريق المفتي إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل» ف 
«القياس قاعدة الإفتاء. ومن لا يعرف القياس لا يتمكن من الاستنباط»2". 


فهذه الشروط الأردعة ممالا غنى عنهاء ولا مندوحة للمفتي عنهاء ولا يجوز له الإخلال ببيء 0 


ثانيًا: معرفة قواعد اللغة العربية: فينبغي للمفتي أن يكون متقئًا للغة العربية وقواعدها؛ حيث إن 
لذلك أثرًا كبيرًا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء فها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. 
وإجماله وبيانه» وتقيده واطلاقه: ودلالات البيان العربي من عبارة واشارة واقتضاء إلى غير ذلك» 
ومن لا يعرف ذلك لا يتمكّن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على النحو 
الصحيح المنضبط. ودَرْك حقائق المقاصد منهماء ولا يشترط في المفتي أن يكون من أئمّة اللغة 
والنحوء بل يكفي «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب»”". 


ثالنًّا: معرفة علم الفقه وأصوله: فيشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلاقًا 
منتهكاة دوك كوت اها ضَانطًا لأمبات مسائله وفروعه 6 


وأن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه . وذلك بإدراك قواعده؛ حتى يتمكّن من استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء وبيان وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادتها منهاء وكيفية الاستدلال 
والاستنباطء إلى غير ذلك من مهام وأهميات تفيد المفتي وتساعده في الوصول إلى الحكم المنضبط 
الموافق للشرع الحنيف ومقاصده ", ف «التمكن من هذا العلم من أهم الأدوات التي تثُمكن المتصدر 
للإفتاء من الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة» ”". ولهذه الأهمية نصّ الأصوليون على أنَّ 
علم أصول الفقه هو أهم العلوم بالنسبة للمفتي والمجتهد”, ونص البعض على أنه فرض عين لمن أراد 


)١(‏ ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية: لمحسن صالحء (ص :)١157‏ مرجع سابق. 

(؟) ينظر: الفقيه والمتفقه» للبغداديء :)١531 -87. /١(‏ مرجع سابق. والمستصفى. للغزالي. (ص757- 55"): مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان» 
(ص ١١)ء‏ مرجع سابق. 

(9) المستصفى. للغزالي» (ص 47 :)١‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. والورقات» للجوبني. (ص :)١59‏ ط. مكتبة دار التراث - القاهرة: الطبعة الأول: سنة 
٠ه‏ /197م. ومنح الجليلء: للشيخ عليشء (5/ 557): ط. دار الفكر - بيروتء الطبعة سنة 5.59 ١ه‏ - 1585ام. 

(5) ويعد من أهم أبواب أصول الفقه: باب القياسء السابق الإشارة إلى وجوب معرفته؛ كونه أحد أحكام الشرع الأربعة التي يجب معرفتها لدى المفتي. 

(1) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (رص87): مرجع سابق. والمنخولء للغزاليء (ص 017): مرجع سابق. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص 38). 

(0) صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 25): الطبعة الأولل» سنة 555 ١ه‏ - 17 ١1م.‏ 

(8) ينظر: المحصولء للرازي؛ (7/ 5١)ء‏ ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة. سنة 5١8‏ ١ه‏ -19917م. والإهاج في شرح المنهاجء للسبكي. (/ :)١57‏ مرجع 


سابق. 
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الاجتهاد والإفتاء "2. ويقول القرافي: «من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا؛ فإنه لا يدري قواعد 
القروق والفخصيضات والتعبيدات هن اختلاقف أنواعيا | لل من حرف أسبول القع وهارنه: 7 


رابعًا: معرفة العلوم الأخرى: مما ينبغي للمفتي تحصيله والإلمام به على قدر الاستطاعة هي 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الأخرى؛ وذلك لضبْط القدر الذي يحتاجه في الفتوى/"؛ إذ 
إن «المفتي مهيأ بأن يُسأل عن أشياءً متعددة. وخاصة ماله ارتباط بالأحكام الشرعية, فلا يمكنه أن 
يصادف الصواب إذا لم يكن له اطلاع على ذلك» ©. 

هذا ومما تكتمل به الأهلية الإفتائية للمفتي هو العلم بمقاصد الأحكام ومآلات الأفعالء والقدرة 
على إدراك الواقع» ونفرد الكلام لهذين الضابطين في إطار هذا المطلب والمطلبين التاليين منعًا 
للتكرار؛ كونهما أحد أهم أسباب عدم انضباط الفتوى المتعلقة بالمفي. 

فالمفتي على الحقيقة هو من له أهلية تامة يمكنه من خلالها أن يعرف الحكم الشرعي الصحيح في 
المسألة أو القضية المعروضة أمامه ". وبالتالي فإنَّ عدم توافر أحد هذه الضوابط الأربعة السابقة 
في المفتي فلا ريب أن فتواه ستكون مضطرية» وبالتاللي تعد صادرة من غير أهلهاء من أهل الاختصاص 
هذا المجال. المأمور بالرجوع إلمهم في قوله تعالى: (وَمَآ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ إِلّا جَالًا نُوحِي إِلبِمّ فَسْلُوَا 
أَهْلَ آلذَّكرٍ إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ) [النحل: ”]]. 


وفي الوقت الحاضر اقتحم ميدانَ الفتوى وخَّاض في غمار هذا البحر مَن لم يتَأهّل له تأهيلًا كاملاء 
وبعضهم ليس من أهل الاختصاص بالأمر؛ لذلك كثّر منهم هذا النوع من الفتاوى الشاذة والمضطربة 
التي خطرها عظيمء وخطبها جسيم, وهذا من قبيل الفتوى بغير علم التي ورد التحذير منها في آياتِ 
وأحاديتٌ وآثارٍ كثيرة 27 نحو قوله عز وجل: (وَلا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ الْسِنَتُكُمْ آلْكَزِبَ هُدَا حَلَلَ وَهُدَا 
حَرَام لَتَفَثَرُوا عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلّذِينَ يَفثَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل: .]1١١7‏ 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي» أو حللن 1 شينًا مما حرم الله أو حرّم 1 شيئًا مما أباح الله بمجرّد رأيه ود تشبيه»7. 
)١(‏ ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء. لابن حمدان: (ص 5١)ء‏ مرجع سابق. 
(؟) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافيء (ص :)١157‏ مرجع سابق. 
(5) ينظر: التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. للدكتورة/ وسيلة خلفي: (ص 185): بحث منشور في مجلة الصراطء العدد (؟75): لسنة 575 ١ه‏ ١11١1م.‏ 
(5) أصول الفتوى والقضاءء للدكتور محمد رياضء (ص :)١157”‏ مرجع سابق. 
(4) ينظر: صفة الفتوىء لابن حمدانء (ص :)١5‏ مرجع سابق. 
(5) الفتوى المعاصرة بين الانضباطء للدكتور/ توفيق بن أحمد الغلبزوري. (ص 77): مرجع سابق. 


(0) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير القرشي البصريء (5/ 077): ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ سنة 519١ه‏ 


'(فظْشْْشرز ١‏ 1 1ن ) :53 :ل 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعُه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبْقٍ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُبَالّا فسُئلوا فَأفْتَوا بغير علم, 
فضلوا وأضلوا))'". 


قال ابى حجر معلفًا على هذا الحديث؛ «وق هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتعدير من 
ترئيس الجهلةء وفيه أنّ الفتوى هي الرياسة الحقيقية. وذم من يقدم علها بغير علم» '". 


-١‏ الخ طأ في أي مرحلة من مراحل إصدار الفتوى: 


.وها هاه هه .هاه .ه. و6 .6ه مه .امه ها ٠ه‏ 

ثَمُرٌ الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي وذلك قبل إصدارها جوابًا على سؤال المستفتي» 
هذه المراحل هي: مرحلة التصويرء ومرحلة التكييف. ومرحلة بيان الحكمء ومرحلة التنزيل واصدار 
الفتوى: 

أما عن مرحلة التصوير: فبي أول هذه المراحل وأهمبهاء وفيها يتم تصوير المسألة أو الواقعة, 
يقول إمام الحرمين الجويني: «وأول ما يجب به الافتتاح: تصوير المسألة» ". وانما كانت مرحلة 
تصوير المسألة أهم هذه المراحل؛ لما ينبني عليها ما بعدها: من تكييف وبيان حكم واصدار للفتوى» 
ف «المسألة إذا حُقّق تصويرها لم يَبْقَ فها خلاف» “". 


فالتصوير الدقيق المطابق لواقع التازلة المسؤول عنها شرطٌ أساميٌ لصدور الفتوى بشكل 
صحيح.ء وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه الصحيح- 
كانت الفتوى صحيحةً منضبطة أبعد عن الخطأء وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكليةء ومصالح 
العباد المرعية» وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمرء 
وعلى ذلك عبر العلماء بقولهم: «الحكم على الشيء فرعٌ عن تَصوّره». 


وعنيم العصوين أساكا يع على المسعقي: لكخ النقق يتبغن غلية أن يتحاف بواسظة السؤال 
عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل 
بشأهاء :وض الرمان :والمكان والأشخاص والأحوال» كما تبك على المغض أيضًا أن يتاكد:من تعلق 
السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين: وتزداد أهمية تصوير الفتاوى 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر أبي الفضل العسقلاني» (ارمكل)ء ط. دار المعرفة - بيروت» سنةء 71/9اه 
البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟5/ 5377). 


المرجع السابق» (5501/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة كما هو الحال في معاملات البنوك, وفي التسويق الشبكي والهرمي؛ 
لِمَا ف هذه المعاملات من التفاصيل المركبة والمعقدة التي تحتاج لمزيد نظر. 


والتصوير قد يكون لواقعة فعلية» وقد يكون الأمر مُقدَّرًا لم يقع بعدُء وحينئذٍ فلا بد للمفتي من مراعاة 
المآلات والعلاقات البينية» وبقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير الصحيح بقدر ما تكون الفتوى 
منضبطة أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية؛ وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة, وهو أمر لا يجيده إلا 
فقيه النفس الماهر بصناعة الإفتاء؛ يقول ابن الصلاح: «إن تصوير المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها 
بعد استتمام تصويرها -جلياتها وخفياتها- لا يقوم به إلا فقيه النفسء ذو حظ من الفقه» ". 


ويقول الغزالي: «إن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه. بل الذكي ريما يقدر على 
الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولو كُلّف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات 
والحوادث في كل واقعة عجز عنه؛ ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وانما ذلك شأن المجهدين»27. 

ثانيًا: مرحلة التكييف: وفها يتم إلحاق الواقعة محل النظر والسؤال بما يناسبها من أبواب الفقه 
ومشائلة: قتكيف: الممالة متلا عفن أنا من ياب المعاملاك :لا العباداكه وان من يات العقوى» وأنا 
من قسم مسدى منهاء أو من العقود الجديدة غير المسماةء وهذه المرحلة تئ لبيان حكم الشرع 
الشريف في مثل هذه المسائل» والتكييف من عمل المفتي واختصاصه. ويحتاج إلى نظر دقيق وفكر 
رصين؛ لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى. والتكييف قد يختلف فيه الفقهاء والعلماءء وهذا 
الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوىء والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي مهم, 
والى عمق فهم الواقعء وإلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج وهي المقاصد العليا للشريعة. 


ثالنًا: مرحلة بيان الحكم الشرعي: المأخوذ من الأدلة الشرعية. أي أن الحكم الشرعي -وهو 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع- يؤخذ من الكتاب الكريم 
والسنة النبوية واجماع الفقهاءء ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلالء ويجب على المفتي 
-كما بينا سابقًا- أن يكون مدركًا للكتاب والسنة ومواطن الإجماعء وكيفية القياس ودلالات الألفاظ 
العربية وترتيب الأدلة الشرعيةء وطرق الاستنباط والاستدلالء وادراك الواقع إدراكًا صحيحًاء ويتأتى 
هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوهاء وبتدريبه على 
الإفتاء الذي ينشئ ويربي لديه ملكة راسخة في النفس -الملكة الإفتائية- حتى يكون قادرًا بها على تنزيل 
الأحكام المنضبطة على وقائع الناس ومستجداتهم اليومية. 


)00( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح. (ص 2)٠٠١‏ مرجع سابق. 


() الرد على من أخلد في الأرضء للسيوطيء (ص :)1١‏ ط. مكتبة الثعالبية. سنة 564١١ه-‏ 19.17ام. 


إ(سفْشْقش0رز ١‏ 1 1 ) ) ا :-:: :ا 


وأخيرًا: مرحلة الإفتاء وإصدار الفتوى: وفها يتم تنزيل الحكم الشرعي الذي توصل إليه المفتي على 
الواقعة أو النازلة المعروضة عليه, وحينئذ فلا بد عليه من التأكّد أن هذا الحكم الذي سيُفتي به لا 
يخالف نصًا مقطوعًا به ولا إجماعًا متفمًا عليه ولا قاعدة فقبية مستقرة, ولا يخالف مقصدًا من 


مقاصد الشريعة الكلية. فإذا وجد شيئًا من هذا فعليه مراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الشروط 


والضوابط 2"3. 
هذه هي المراحل الأربع لإصدار الفتوى قبل صدورها جوابًا على علَّة سؤال المستفتي أو نازلته؛ 
وسيأتي مزيد تفصيل علها في الفصل الثاني. 


وكما أوضحنا خلال العرض الموجز لبذه المراحل أَنَّ الخطأ في أي مرحلة من هذه المراحل يترتب 
عليه حتمًا خط في الفتوى ابتداءً من مرحلة التصوير وانتهاءً بمرحلة إصدار الفتوى» وبذلك يتجلى لنا 
أن الخطأ في أي مرحلة من مراحل إصدار الفتوى هو من أسباب اضطراب الفتوى وعدم انضباطها؛ 
إذ إن هذه المراحل بمثابة مقدّماتِ للفتوى. فإذا صِحَّتْ هذه المقدّمات صَّحَّت وانتظمت النتائج 
المتريّبة علها وهي «الفتوى المنضبطة»: ولا شك أنه لن تصعٌ هذه المقدّمات إلا بالعنايّة بالضوابط 
الموضوعة لكل مرحلة؛ ومن هنا تبرز أهميّةُ الاعتناء بضوابط هذه المقيّمات. وإلّا كنا بصدد فتوى 
مضطربةٍ متعارضة مع الشرع الحنيف ومقاصده الكلية. 


"- الفتوى مع انشغال القلب: 
.و .6ه 6ه مه .ها هاه .6ه 

لما كانت الفتوى تبليفًا عن رب العالمين: والمفتي هو المُبلّْ عنه عز وجلء القائم في الأمة 
مقامَ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تبيين الأحكام على الوقائع والأحوال والحوادث المتجددة, 
امتنع عليه الإفتاءٌ مع كل حال تشغل قلبه وتمنعه من التريّث والتفكير والتدبّر: كالغضبء والمرض 
الشديدء والحزن. والضجرء إلى نحو ذلك من الأحوال التي تمنع صِحَّة الفكر واستقامة الحكم, 
وتخرجه عن حال الاعتدال» وكمال التثيّت 9. 


() ينظر: صناعة المفتي: مراحل الفتوى. بحث منشور على مواقع دار الإفتاء المصرية: ©3111]2.01 -0231. /الا/الالالا. وضوابط الإفتاء في الواقع 
المعاصر منبجية صناعة الإفتاء(؟)؛ للأستاذ الدكتور/ شوق علام: مقال منشور على في جريدة الأهرام: . 31912117.010. 0316 / /:05] 
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0( ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» (ص: ١‏ 56 مرجع سابق. وصفة الفتوى» لابن حمدان» (ص 0 
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والسبب في ذلك أن المفتي مع هذه الحال -كما هو جلي- لا يمكنه إمعان النظر والفكر في الفتوى» 
فرنّما خرج الحكم يشويه القصورٌ والضعف. والبعدٌ عن الحق ومجانبة الصواب؛ إذ يمنعه الغضِبُ 
وما يلحق به من عوارض -إذ هي في معنى الغضب المنصوص عليه: فتجري مجراه "- من التثيّت 
والتأمّل وتحري الدقة. وعدم استيفاء الرأي فيما ينظر ويفتي بهء وهذا سببٌ من أسباب عدم 
انضباط الفتوى واضطرابهاء لذا نبّه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه: ((لا يقضينّ حكم بين اثنين 
وهو غضبان)) ". والقاضي والمفتي في هذا الحق سواء. 


قال ابن العطارة«وهذا العدي مص ق المفم من القضاء خالة العصبة وذلك لما يحصل للنفس 
بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظرء وعدم حصوله على الوجه المطلوبء وعداه الفقهاء 
وتلا المحق إل كل حال بغري الساكط قرا حم ساك الفكان واستطقافة حال لشم الحفرظ 
والجوع المقلقء والهم والفرح البالغ. ومدافعة الحدثء وتعلق القلب بأمرء ونحو ذلك. فكل واحد 
مما ذكر مشوش للذهنء حامل على الغلط»27". 


وقال سيدنا عمر بن الخطاب لأبي مومى رضي الله عنهما في رسالته المشهورة: «واياك والغضبء 
والقلق والضجرء والتأذي بالناس عند الخصومة: والتنكّر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله 
له الأجرء وبحسن به الذخر» ؛ إذ إن ذلك -وما يلحق به- يفوت على المفتي إدراك بعض الوقائع 
البامة المععلقة بالقتوى:» وكتزيل الأحكام علياء وخاضة ف المشسافل والوقائع ال تسعد منه البدوء 
وامعان النظر بهدوء وتريث وترك للغضب والضجر. 


فالواجب على المفتي إِذَا أن يتوفّف عن الإفتاء وهو في هذه الحال حتى يزول ما به ويرجع إلى حال 
الاعتدال. فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب. صحَّت 
فتياه, وان خاطر بها كان مكروهًا عليه حينئذ لبذه المخاطرة» وللنبي الوارد عن الإفتاء في هذه الحالة 0. 


)١(‏ ينظر: المغني. لابن قدامة؛ /١١(‏ 45): ط. مكتبة القاهرة. سنة 1ه - 157/4م. 

0( متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح. واللفظ له (ل/رهك)ء ومسلم في الصحيح» / ؟ :؟). 

0( العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام: لابن العطارء (؟/15577١)ء:‏ ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» 
سنة: /51 ١5‏ ه- 1١50م‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص؟7١1)ء‏ مرجع سابق. وشرح صحيح مسلم. للنووي» ك/رهطك)ء ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبعة: الثانية. سنة: 75157١هه.‏ وصفة الفتوىء. لابن حمدان. (ص 5١)ء‏ مرجع سابقء والعدة في شرح العمدة: لابن العطارء (9؟/ .)١15557‏ 


(لفاظْشْقشرز" ١‏ 1 1 :53 :ل 


وبالأخص عند النظر في المسائلٍ المستجدة التي تتعلق بالشأن العام والمجتمعء والتي تحتاج إلى مزيد 
فكر وبحث, وهو ما يتطلب التركيز والتحري والدقة في الفتوى باستنباط الحكم الشرعي من أدلته؛ 
وتنزيله على الواقعة المطروحة عليه بشكل منضبطٍ متقنٍ وصحيح. مع التحري والحذر فيهء ووضع 
تصورات احتمالات مآلته. والمعوقات والمعضلات التي تتعلق بتلك الواقعة, والعمل على إيجاد 
الحلول المناسبة لذلك على نحو من التأني والهدوء- بطلت فتواه؛ لعدم انضباطهاء وعدم تأمل 
وتصور المسألة بالقدر الكافي. وربما وقع الخلل والخطأ في تكييف المسألة أو في تنزيل الحكم عليها 
-على نحو ما أشرنا إليه في العنصر السابق- فالخطأ في كلهما موجب للخطأ وللاضطراب في الحكم 
-الفتوى- وبالتالي أصبحنا بصدد فتوى مضطرية» غير متماشية مع الواقع المعيش. 

؟ - عدم مراعاة الواقع: 


إِنَّ الخطأ في تصوير الواقع -أو ما يسدى بفقه الواقع- أو عدم مراعاته من قبل المفتي يُعدٌَ من 
أسباب اضطراب الفتوى: فإذا تصوّر المفتي الواقعً على غير حقيقته وما هو موجود عليه بالفعل, 
كانت فتواه مغلوطةً في غير محلهاء لذا نبّه ابن القيم على ضرورة إدراك الواقع للمفتي والحاكم, 
فيقول: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فيم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
قوله في هذا الواقع, ثم يطبق أحدهما على الآخر» ". 


وفقه الواقع يتكون من: عالم الأشياء. وعالم الأشخاص.ء وعالم الأحداث. وعالم الأفكارء وعالم 
النظم» ويتكون أيضًا من العلاقات البينية المتشابكة بين تلك العوالم» ولا بد للمفتي من مراعاة كل 
ذلك في إدراك الواقع والتعامل معه ". 


ومعرقة أحوال:الفائن :وأغرافيم وعادهم نه جرع ل يعجرا من إدراك هذا الواقم .على المفق 
داع اكةة فإن لم يكن لتعرفة والعاين انحو ليم «تصووالهااللعطائم تصمورة المظلوم ومكيينة واللتعق 
بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» 
والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله 


(0 إغلام الموقعين غن رب العالمين: لابن القيم: (4/1). 


(؟) ينظر: عوامل تغير الفتوى. بحث منشور على موقع دار الإفتاء المصرية (©3111]3.01 -03:1./الالانالانا 
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بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيًا في معرفة مكر 
الناس وخداعبم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم»7"؛ حتى تكون فتواه منضبطةً صحيحةً متوافقةً 
مع شرع الله تعالى» ملائمةً لحال المستفتين وأعرافهم. 


ه- عدم المشاورة في الحكم عند الإشكال: 
هوه .ها .هه 66 .6ه .امه ها .هه 

من الأسباب الموجبة لاضطراب الفتوى في كثير من الأحيان هو تفرد المفتي بالجواب. وعدم 
مشاورة غيره من أهل العلم من أهل فنه واختصاصه من الفقهاء والمفتين. واستقلاله بالجواب في 
المسائل والقضايا التي تحتاج إلى كثيرٍ من المشاورة والمحاورةء وتباذل الحديث, وعرض الآراء حولها 
وصولًا إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

والمشاورة في الفتوى في أصلها مستحبة (ليست واجبة) للمفتي عند الفقهاء؛ لما لها من فوائد 
جمّة. أبرزها ظهور وإيضاح بعض الأمور التي قد تغفل عن المفتي عند الإفتاء فيما هو معروض 
عليه؛ يقول النووي عند حديثه عن آداب المفتي وشروطه: «يستحبٌ له أن يقرأها -أي: الفتوى- على 
حاضريه ممن هو أهل لذلكء ويشاورهم ويباحئهم برفق وانصاف. وان كانوا دونه وتلامذته للاقتداء 
بالسلف. ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه»”". 


وهذا الاستحباب مأخوذ من عموميات الشريعة في غير موضوع الفتوىء, ومما درج عليه السلف 
الصالح فهاء حيث كانوا يستشيرون حين تعرض لهم المشكلة: أو يسألون عنهاء ودليل ذلك ثناء الله 
تعالى على المؤمنين حيث كان أمْرْهم شورى بينهم في قوله عز وجل: إوَآلَّذِينَ آستَجَابُوأ لتم وَأَقَامُوأ 
آلصّلَوةَ وَأَمَوْهُمْ شُورَى بَيهُمَ وَمِمَا رَرَقَمُمَ يُنَفِقُونَ) [الشورى: 18]» وأمر نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم بأن يشاورهم في الأمر في قوله عز وجل: (وَشَاوِرَهُمَ في آلْأمَرِ) [آل عمران: .]١55‏ 

قال فعادةة داشر يمظاورييم تالكا ليم وقطيرها لأنفسيم وقال الهرحاك: آنره بمشاووية لناغله 
فيها من الفضل. وقال الحسن البصري: أمره بمشاورتهم؛ ليستنَّ به المسلمون, ويتبعه فها المؤمنون 


نكا . 


وإن كان عن مشورتهم 


.)١5ا/‎ /5( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين.‎ )١( 
آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء, للنووي» (ص 8غ)ء وينظر أيضًا: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص6؟١)ء مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن‎ )9 
.)288 حمدانء: (ص‎ 


0) ينظر: أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماورديء ط. دار مكتبة الحياةء سنة: 59/5١ام»‏ (ص.."). 


نات متو ا 800 


وعلى هذا كان الخلفاء الراشدونء وخاصّة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالمنقول 
من مشاورته لسائر الصحابة أكثر من أن يحصر؛ حيث كانت المسألة تنزل عليه فيستشير فيها من 
حضر من الصحابة؛ بل ريما جمعهم وشاورهم»: حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو آن 
ذاك أخدتٌ القوم سِنّاء وكان يشاور عليًا كرم الله وجيه, وعثمان» وطلحة, والزبيرء وعبد الرحمن بن 
عوفء وغيرهمء رضوان الله عليهم جميعًا ". 


فالمشاورة في الأمور -سواء في أمور الدين أو الدنيا- من الأهمية بمكان؛ يقول الماوردي: «اعلم 
أن من الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمرًا ولا يمضي عزمًا إلا بمشورة ذي الرأي الناصحء ومطالعة 
ذي العقل الراجح... وقال بعض الحكماء: الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغى برأيه. 
وقال بعض الأدباء: ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل 
أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء. ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الفذ ربما زل» والعقل الفرد 
ريما ضل. وقال بشار بن برد: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فإنَّ الخوافي قوة للقوادم» ". 

فالمشاورة إذَّا حصن للمرء من الندامةء وأمان له من الملامة: فعلها نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلمء واقتدى به أصحابه من بعدهء وحثوا عليهاء ونهوا على أهميتهاء من ذلك: قول سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: «الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه. ورجل يشاور فيما 
أشكل عليه؛ وينزل حيث يأمره أهل الرأيء ورجل حائر بأمره لا يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا. وقول 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة» وبئس الاستعداد الاستبداد. وقول 
عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة بَابَا رحمة ومفتاحًا بركة. لا يضل معبما رأي» ولا يفقد 
معبما حزم» وقول سيف بن ذي يزن: «من أعجب برأيه لم يشاورء ومن استبد برأيه كان من الصواب 


بعيد|»2©. 


() ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (1117/4).: والمفتي في الشريعة الإسلامية, لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة. بحث منشور في 
مجلة البحوث الإسلامية. العدد ١50 -١57/1١( .)١(‏ ). 
0( أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن الماورديء (ص .).0١0‏ 


0) ذَكَرَهذه الأقوال أبو الحسن الماورديء: المرجع السابق نفسه. 
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َ 


والأحاديث والآثار التي حنَّت على المشاورة نكتفي بما أشرنا إليه. 


نعود فنقول: إِنّه ينبغي على المفتي مشاورةٌ مَنْ يثق بعلمه ودينه. ولا يستقل بالجواب تساميًا 
بنفسه عن المشاورةء يقول ابن القيم: «إن كان عنده مَنْ يثق بعلمه ودينه. فينبغي له أن يشاوره. 
ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلمء وهذا 
من الجبل»""؛ لما مرّ من أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه؛ وحثهم 
على ذلكء ولما في ذلك من البركة والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم وبالسلف الصالح رضي 
الله عهيم”"؛ لذا نصّ مجمع الفقه الإسلامي على أنَّ من آداب المفتي أن يكون «مشاورًا غيره من 
أهل العلم»'". فالمرء مهما بلغ من العلم فإنه «لا يحيط علمًا بالشرع كله. وانما يعلم البعض وقد 
يخفى عليه البعضء فربما ذكر له من يستشيره ما يخفى عليه منه»!'. فبالمشاورة والمباحثة يكتمل 
المقصود. وتحصل الفائدة للمفتي بالوصول إلى سبيل الرشاد والصواب فيما يفتي به؛ لقوله تعالى: 
(وَآلَّذِينَ جْبَدُوأ فِينا لَبَدِيهُمْ سْبْلَنَا وَإنَّ آللّهَ لَمَعَ آلْحُحَسِنِينَ) [العنكبوت: 19]. فالمشاورة في طلب 
الحق من باب المجاهدة ©. 


والمشاورة في الفتوى مرتبطة بالمسائلٍ التي تحتاج إلى الاجتهاد؛ كونها مختلقًا فيها بين الفقهاء. 
أو كونها من المسائلٍ المستجدّة التي لم يتحدث عنما الفقهاء سابقّاء وتحتاج إلى البحث والاجتهاد 
وتبادل الآراء الصحيحة حولها من الفقهاء المؤهلين لينقدح لهم الحق والصوابء أمّا عن أصولٍ 
الشريعة المقطوع بحكمها في كتاب الله تعالى» أو سنة رسولهء أو إجماع الفقهاءء أو قياس جلي 
واضحء فليس بحاجة إلى مشاورة غيره. بل لإمضاء الحكم مباشرة ". 


كما أنَّ المشاورة في الفتوى مقيدة بكونها لم تعارضها مفسدة: من إفشاء سر السائلء أو تعريضه 
للأذىء أو مفسدة لبعض الحاضرينء فإن عارضت المشاورة ذلك فلا ينبغي للمفتي أن يرتكب ذلك 
دفعًا لتلك المفاسدء فالمفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيردء 


() إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (1917/5). 

(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح» (ص67). 

(5) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلاميء رقم: (؟15١)‏ في دروته السابعة عشرة. 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعيء للعمراني. :)01//١١(‏ ط. دار المهاج - جدة: الطبعة: الأول» سنة ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني: :)١١/1(‏ ط. دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية. سنة 5.5 ١ه-‏ 19/7م. 

(5) ينظر: تفسير الراغب الأصفهانيء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: ط. دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولء سنة 575١ه-‏ 


*.٠٠مء‏ والمغنيء لابن قدامة, /١١(‏ 4- 40). 


إ('لففْشْشرز" ١‏ ) 1 : :أ©5© :ل 


وقد يضر بهم إفشاؤهاء أو يعرضهم للأذى» فعليه كتمان أسرارٍ المستفتين» فيمالا يحسن إظباره7", 
ولئلا يحول إفشاؤه لها بين المستفتي والبوح بصورة الواقعة إذا عرف أن سرّه ليس في مأمنء وبالتالي 
ريما وقع خلله في تصوير هذه الواقعة. يستتبعه خلل في التكييف. يؤدي إلى خطأ في الحكم. 


ويمكن للمفتي لتفادي هذا وللاستفادة من فوائد المشاورة: «أن يستعير أسماء غير أسماء 
الأخخاصس الدين استهعوه عن المشاورة أو متعم اى سلوب اشن يندضو إل لسار وعده 
الكشف عن أحوال الناسء كالتعريض ونحوه» ". 

يتجلى مما سبق: أنَّ المشاورة في الفتوى مستحبة. ينبغي على المفتي الحرصٌُ علها في كل ما يفتي 
به من مسائلٍ الاجتهاد والمستجدات والمتشابهات والمسائل المشكلة التي تستدعي إلى مزيدٍ نظرٍ 
وبحثٍ واجتهادٍء وصولًا إلى الحكم الصحيح. إِلّا أنه إذا أشكل عليه الحكم في الفتوى وجب عليه 
المشاورة فيهال". فإن تفرّد بالحكم أتت الفتوى غالبًا في غير محلها مشوبة بعيب الاضطراب وعدم 
الانضباط. 


"- عدم الاستعانة با لمتخصصين في المسائلا لمستحدثة: 
3 ا ا ا ا ل ا ملكا ل ا لل ل ل اك 7 ا ات ا ا 0ل 

من أسباب اضطراب الفتوى: عدمٌ الاستعانة بالمتخصصينء والرجوع إلهم في المسائلٍ 
المستحدثة ذات الصلة بالعلوم الأخرى: كعلم الاقتصاد.ء أو الطبء أو الهندسة, أو الفيزياء. أو 
الكمياءء أو الفلكء إلى نحو ذلك من العلوم والمجالات المختلفة؛ لتصور المسألة المسؤول عنها قبل 
تنزيل الحكم الشرعي على تلك المسألة. 


وكما أوضحنا سابقًا أنَّ الفتوى تمرٌ بأربع مراحل أساسية قبل إصدار المفتي فيها جوابًا على 
الواقعة المسؤول عنا: أول هذه المراحل وأهمهاء هو «تصوير أو تصور المسألة» تصورًا دقيقًا 
مطابقًا لواقع المسألة أو النازلة المسؤول عنهاء وهذا شرط أسامي لا غنى عنه لصدور الفتوى 
بشكل صحيح منضبط: فكلما كان التصوير صحيمًا مطابقًا للواقع: وأجريت المراحل التالية على 
الوجه الصحيح, كانت الفتوى منضبطة:, أبعد عن الخطأ وأقربَ إلى تحقيق مقاصدٍ الشرع ومصالح 
العباد. وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى مضطربةً» صادرةً في غير محلهاء غير معبرةٍ 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم؛ (1917//4). 
(؟) ينظر: أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء (ص .)3١8‏ 
(5) يستأنس في ذلك بما ذكره الفقباء في حق المشاورة بالنسبة للقاضي: بأنه «إذا أشكل الحكم عليه تكون المشاورة واجبة, وإلاّ فمستحبة». والقاضي والمفتي 


في هذا الحق سواء. ينظر في ذلك: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للخطيب الشربيني. ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى. سنة 5415١ه‏ 


-159مء لزت تمك 111 ). 
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عن حقيقة الأمر. 


وتصوير المسألة يقع أساسًا على المستفتي في المسائل العادية, لكن ينبغي على المفتي أن يتحرّى 
ويجتهدَ في تصوير واقع المسألة أيضا؛ فكثيرًا من الأحيان ما يتم الخلط والخطأ من قبل المستفتي 
في تصوير مسألتهء أما إذا تعلق سؤال المستفتي بنازلة من النوازل والوقائع المستحدثة ذات الصلة 
بالتخصصات الأخرى. فوجب على المفتي الرجوءٌ لأهل تلك التخصصات. والاستعانةٌ بهم في تصوير 
المسألة؛ تمبيدًا لإجراء باقتي مراحل الفتوىء وإنزال الحكم الشرعي عليهاء ولا شك أن عدم الاستعانة 
بالمتخصصين في تلك المجالات بشأن تلك القضبايا يؤدي غالبًا إلى اضطراب الفتوى؛ كونها صادرةً 
في غير محلهاء فالخطأ في التصور يتأتى منه خطأ في التكييف. ومن ثم في إنزال الحكم على الواقعة 
محل اليعؤال: 


فالواجب على المفتي إِذَا أن يراعيّ أن هذا العصر هو عصر التخصص. ولا بد له من الرجوع 
في فتواه إلى الدراسات المعتمدة والبحوث الثابتة في مختلف المجالات. والاستعانة بأرباب هذه 
المجالات. وهذا الرجوع بمثابة الفحوصات التي يطلبها الطبيب من المريض. ولا بد من احترام كلام 
أهل التخصص وأخذه في الاعتبار ما دام يفيد ويحقق المصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحنيف. 


وهذا الشرع الحنيف أرشدنا أيضًا إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص كل في تخصصه. وسؤال أهل 
الذّكْر إذا خَفِي علينا شيء, في قوله تعالى: (وَمَآ أَرْسَلَنَا مِن قَبَلِكَ إِلَا ِجَالًا نو إِلَهُم فَسْلُوَأ أخل 
آلذِّكُرٍ إن كُنثُمَ لَا نَعَلَمُونَ [النحل: 57] والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في 
كل فنّ وعلمء كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا احترام التتخصصء فبرغم علمه الرباني 
كان يستشير المتخصصين في كافة الشؤون الدنيوية من الصحابة ليعلمنا اللجوء للمتخصصين. 

إنَّ التكلم في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد عظيم في الدين والاعتقاد. وكذلك التجرُؤ في 
كافة التخصصات الأخرى من طبء وصيدلة:» وغيرهماء قد يؤول إلى فساد في الأنفس» وقد يعرض 
حياة الإنسان إلى الخطرء ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفسء وتعدٌ أهم الضروريات 
الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف. فكان حفظها أصلًا قطعيّاء وكليةَ عامةً في الدَّيْنء 
ولذا وجب احترام التخصص ". 

وعلى ذلك: فلا يجوز للمفتي أن يصدرٌ الحكم في الفتوى في المسألة المعروضة عليه دون أن 
يجتهدَ في الوصول إلى التصور الصحيح لها المطابق للواقع, ولا يصع له بحالٍ أن يتكبر عن سؤال 


(1) ينظر: مقال بعنوان: «الشرع أرشدنا إلى اللجوء لأهل التخصص». الأستاذ الدكتور/ شوق علام: على بوابة الأهرام على شبكة الإنترنت: 
0©. 010. للق احاح الثالثالانا 


إ('لففْشْش0رز" ١‏ 1 1ن ) ) -ت3: :ل 


غيره من أهل التخصص والخبرة في المجالات المختلفة؛ فقد قال سبحانه وتعالى: (وَفَوَقَ كن ذِي عِلَّم 
عَلِيم] [يوسف: 26], يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «وفوق كل عالم من هو أعلمُ 
منه. حق ينتيجي ذلك إلى الله»0"©, 


وفي السنة ما روي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن 
رجلا أصابه جرح في رأسه على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم أصابه احتلام» فأمر 
بالاغتسالء: فاغتسلء فكز قمات» قبلغ ذلك الني صل الله عليه وآله وسلم فقال: ))قتلوه: قتليم 
اللهء أولم يكن شفاء العي السؤال((". 


فعلى المفتي أن لا يتحرّج في الرجوع إلى أهل التخصص في شك المجالات حتى يستطيع أن يحكم 
على الواقعة محل النظر بما يناسبها من أحكام شرعية ملائمة للواقع المعيش. 


إِذَا فإِنَّ الرجوع إلى الخبراء والمختصين لاستطلاع أرائهم ف صورة المسألة أمذ لا غى للمفتي عنكء 
إلا أن هذا لا يعني نقل الاختصاص. بل يبقى اختصاص الفتوى وبيان الحكم الشرعي مكفولًا للمفتي 
بعد أن يحيط علمًا بالمقدار الذي يتوقف عليه التصور الصحيح للمسألة أو الواقعة محل البحث. 


نعمء قد يكون الخبير الذي يستعين به المفتي على قدر من الثقافة الشرعية بحيث يمكنه أن 
يعرض فكرةً أو يبديّ رأيّا ما في الجانب الشرعيء. وهذا مما لا بأمنَ به. وقد يفيد المفتي زيادة في 
البصيرة: إلا أن الرأي الشرعي الهائي الذي يعتمد ق القتوى هو ما يراه المفقء لا مايراه الخبيرة. 


إنَّ رجوع المفتي لأقوال المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع. ومن سعة الأفق 
والاجتهادء ومن ثم يصل لحكم شريي صحيح منتضبط: لذا دأبت المؤسسات الإفتائية ألا تتسرّع إلى 
الفتوى في النوازل والمستجدّاتء حتى تجمع لها الخبراء المتخصصين وتستفتهم في أمر هذه النازلة 
أو الواقعة -طبية كانت أو فلكية أو سياسية إلى نحو ذلك- فإذا اتضح لها الفهم التام لأبعاد تلك 
النازلة وملابساتهاء أصدرت حكمها الشرعي مبنيًًا على فقه الواقع» وحقيقة الحال. 


.)1911١/15( ما٠٠٠١‎ -ه١55. جامع البيان في تأويل القرآن: للطبري. ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول؛ سنة‎ )١( 
.)185 /١( (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه.‎ 


() ينظر: صناعة المفتيء مرجع سابق. 
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مخالفة الفتوى للنصو 
ع 

9و 9 

من أبشع الآفات التي تصيب الفتوى أن تخالف مقتضى النصوص الشرعية» وذلك لأن المفتّتض 
صفة الشرعية التي تجعل من يأخذ بها مطبَّقًا للشرع حقيقةً في عباداته ومعاملاته وسائر أحكامه. 

فإذا كانت الفتوى مخالفةً للنصوص -سواء خالفت نضا بذاته في آية أو حديث, أو دليلًا متّفمًا 
عليه كالإجماع والقياس-. فقد بلغت منها الآفاثُ مبلعًا عظيمّاء ولا يجوز نشرُها واشاعئها فضلًا عن 
العمل هنا 

وقد تكون الفتوى متسقةً مع نصصّ ما بمفرده. فيحتجٌ مَن أفتى بها بآية أو حديثِ أو وجه قياس 
مثلاء وبلبّس بذلك على العامّة أو مَّن لا اطلاع لهم على مناهج الاستدلال: فيغترون بفتواه ويأخذون 
بهاء ويضاهئون بها فتاوى المؤسسات المعتمدة التي تقضي بخلاف ذلكء ويغفل هؤلاء عن أنه إذا 
جُمِعت كل النصوص الواردة في المسألة سيتبين أن هذه الفتوى ليست صحيحة ولا يجوز في العمل 
الفقري أن يُفقّ بهاء إما لوجود نص آخر ينسخ ما قرره النص المستشهّد به فيهاء واما لوجود ما 
يقيّده أو يخصصه أو يقصره على حالة عَيْنِ لا يتعدّاها إلى غيرهاء أو غير ذلك مما هو معلومٌ من علم 

ولذلك سيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطلبين: 
© المطلب الأول: مخالفة الفتوى لدليلٍ شرعي صريح. 


المطلب الاول: مخالفة الفتوى لدليلٍ شرعي صربح 
ونعني بذلك الأدلة المتفق عليها (القرآن» السنة, الإجماعء القياس) إذا كان في أحدها دلالة 
قطعية على الحكم, واتفق الفقهاء على مقتضاها وأفتوا به. 


ومن أمثلة الآفات في ذلك: 


-١‏ إذا كانت الفتوى معارضة للكتاب: والشذوذ في الفتوى هنا معناه على سبيل المثال أن يحرم 
القرآن الكريم ث شيئا والفتوى الشاذة تبيحه. أو أن القرآن الكريم يليح أمرًا والفتوى الشاذة تحرمه. 
أو د يوجب القرآن الكريم ؤ فعلًا والفتوى الشاذة تُسقطه ٠‏ فأي فتوى تخالف نص القرآن بدعوى الرائ 


5 


أو الاجتهاد أو التجديد معارضةً جَلِيّة بيّنة 3 بينة. فيوي فتوى شَادّة مردودة. غير مقبولة(") :5 


ومثالها الفتوى الشاذَّة التي جنح إلمها البعض في تجويزه زوا ع المسلةة بكي المردام ٠‏ والأصل أن 
من شرط صبحة النكاح إسلامَ الزوج؛ قال تعالى: (وَلَا تُنكحُوأ آلْمْشْرِكِينَ خق لؤيلو العنة نزية غئه 
مّن مُشَرا كَ ولو أَعَجَبَكُهٌ أؤلكك يَدُغُونَ ِل آلثَارٌ وَآللّهُ يَدَعُوَأ ِل الْجَنَّةِ وَآلْمَغْفِرَة بِِذْنِهِ مَوَيْبَيّنُ ءَايُتهء 
لئاس لَعَلَّهُمَ يَكَدَكُُونَ) [البقرة: »]١7١‏ فالأصل تحريم نكاح المسلمة لغير المسلمء فهذه المسألة 
وردت فها نصوص شرعية قطعية الدلالة. واضحة المعنىء تمنع زواج المسلمة بغير المسلمء 
وتحرمه تحريمًا قطعيّاء سواء أكان مشركًا أو كتابيّاء وأجمع علماء الشريعة على ذلك خلفًا عن سلف» 


ولفيفل أحد يغلاف ذلك ". 


؟- إذا كانت الفتوى معارضةً لصريح السنة الصحيحة: والشذوذ في الفتوى هنا معناه على سبيل 
المثال: أن تخالف الفتوى حدينًا نبويًا صحيحًا صريحًا أو متواترّاء وهذا يحدث كثيرًا عند أصحاب 
المذاهب المبتدعة في عصرنا الحاضر القائلين بفقه الدليل. يقصدون من وراء تلك الدعوى هدم 
المذاهب الفقبيةء وطرح أقوال الفقهاء والعلماء. وحمل الناس على آرائهم وأهوائهم الدنيئة. 

والأفظر من هذا أن تكون. هدة الفعوىق الشاذة محالفة لأحاديك العفيدة المتواهرة الغطعية 
الْمُتْبِئَة لعصمة الأنبياء ومعجزاتهم أو الغيب وأشراط الساعة ونحو ذلكء ومثال ذلك ما ذهب إليه 
البعض من إنكارٍ لعصمة الأنبياء مطلقّاء أو لمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسيّة, 
زاعمًا أن لا معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن الكريم» مع ثبوت عدد من المعجزات 
في القرآن والسنة الصحيحة. 


-- 


١ 3 ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية. للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص‎ (١ 


)2 الضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة» لتوفيق الغلبزوري (ص ؟1). 


- 
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ومثله أيضًا: ما ذهب إليه بعضُ الفقهاء المعاصرين الذين أنكروا أن من أشراط الساعة نزول 
عيستى ابن مريم عليه السلام؛ بدعوى أنها تتعارض مع أَصْلٍ ختم النبوّة بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. والأحاديث في ذلك متواترة قطعية الثبوتء وهذه وأمثالها أقوال شادَّة باطلة". 


وقد عقد ابن القيم في كتابه الماتع «إعلام الموقعين» فصلًا حصر فيه ألوانًا وأمثلةَ من مخالفات 
الفتاوى الشاذة لصريح آيات القرآن والأحاديث فقال: 

«الفائدة الثالثة والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النّص وان وافق مذهبه. 

ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَى من الصبح ركعة, ثم طلعت الشمس هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: 
لا يتمّهاء ورسول اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((فليتم صلاته))”". 

ومثل أن يُسئل عمّن مات وعليه [دين صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه, 
ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))". 

ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه. هل هو أحق به؟ فيقول: 
ليس أحق به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقّ به». 

ومثل أن يُُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه. 
وصاحب الشرع] يقول: ((فليتم صومه))2. 

ومثل أن يُُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام» ورسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم يقول: ((أكلٌ كل ذي ناب من السباع حرام))". 


ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعهء 
وصاحب الشرع يقول: ((لا يمنعه))”". 


(0) الضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة: لتوفيق الغلبزوري (ص .)١١‏ وظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية؛ للدكتور محمود 
عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص ؟١).‏ 

0) صحيح البخاريء كتاب: مواقيت الصلاة. باب: من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب. رقم (0057): ومسلم برقم )1١8(‏ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة: باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من حديث أبي هريرة. 

9) صحيح البخاري. كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صوم.ء رقم (؟1055١):‏ ومسلم برقم )١١51(‏ كتاب: الصيامء. باب: قضاء الصيام عن الميت. من 
حديث عائشة 

(5) صحيح البخاريء كتاب: الصوم:ء باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1557): ومسلم برقم )١١55(‏ كتاب: الصيامء باب: أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر. من حديث أبي هريرة. 

(5) صحيح مسلمء كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباعء رقم :)١1977(‏ من حديث أبي هريرة. 

() صحيح البخاريء كتاب: المظالم: باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارهء رقم :»)١1577(‏ ومسلم برقم )١1١9(‏ كتاب: المساقاةء باب: غرز 


الخشبة الجدارء من حديث أي هريرة. 


'(0'شْفُْْْشْقش0يرز" ١١‏ :): :-: :: :ا 


ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزيه صلاته: 
وصاحب الشرع صلى اللّه عليه وسلم . يقول: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرّجلْ فيها صلبه بين ركوعه 


وسجوده))7". 


أو يُسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيّة هل يصع أو لا يصح؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ 
فيقول: يصح.ء وليس بجورء وصاحب الشرع يقول: ((إن هذا لا يصح))ء ويقول: ((لا تشهدني على 


جور))". 


ومثل أن يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم يحل له أن يرجع إلا أن 
يكون والدًا أو قرابة. فلا يرجع وصاحب الشرع يقول: ((لا يحل لواهب أن يوجع 2 هبته إلا الوالد 
فيما يهب ولده)). 


ومثل أن يُسأل عن رجل له شزك في أرض أو دار أو بستان هل يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام 
شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم» يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: ((من 
كان له شزك في أرض أو رَئْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة)). 


ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافرء فيقول: نعم» يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول: ((لا 
يقتل مسلم بكافر)). 


ومثل أن يُُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم هل الزرع له أم لصاحب الأرض؟ فيقول: له الزرع. 
وصاحب الشرع يقول: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)). 


ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ فيقول: لا يصحء وصاحب الشرع يقول: ((أميركم 
زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد اللّه بن رواحة)). 


فل أق كسان هل محل :العدباء بالشامل :والبدين؟ فيغول: 7 وحودء وسبااحب الشترع قط 
بالشاهد واليمين. 


)2 رواه أحمد (99115/4١1).ء‏ وأبو داود (655) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والترمذي (515) في (الصلاة): باب فيمن لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودء والنسائي (5/ 187) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع. و (؟/ )١١5‏ باب إقامة الصلب في السجودء وابن 
)67١(‏ في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة. وابن خزيمة في «صحيحه» (011 و111).: واب بن حبان )١18957(‏ من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو. 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

00 وا (1587؟) في (الببة): باب الببة للولدء و(587؟) باب الإشهاد في الهبة. و(. 10؟) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهدء 
ومسلم (1577) في (الببات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الببة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا؟ فيقول: ليست العصرء وقد قال 
صاحب الشريعة: ((صلاة الوسطى صلاة العصر)). 

ومثل أن يُسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: ليس يوم النحرء وقد قال 
رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: ((يوم الحج الأكبر يوم النحر)). 

ومثل أن يُُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة. وقد قال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ((فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة)). 

ومثل أن بسآل:هل يسدق [إِذَا البكماء انشقت) [الانشهاق؟" ]ء و (اقرا باشو زلة الذي خلق) 
[العلق: ١]؟‏ فيقول: لا يسجد فيهماء وقد سجد فيهما رسول اللّهضق الله عليه وينله . 

ومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجلء فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له ديتهاء وقد 
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ((لا ديةَ له)). 


ومثل أن يُسأل عن رجل اطَّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح: 
وتلزمه دية عينه. وقد قال رسول اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم: ((إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح)). 

ومثل أن يُسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرّاة فبل له ردها ورد صاع من تمر 
معها أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردها ورد الصاع من التمر معها :وقد قال رسول الل هين الله غلية 
وسلم: ((إن سخطبها ردها وصاعًا من تمر)). 


ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه. وصاحب 
الشرع يقول: ((عليه جلد مئة وتغريب عام)). 


ومثل أن يُُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة. وصاحب الشرع يقول: 
((ل زكاة في الخضراوات)). 


أو يُسأل عما دون خمسة أَؤْسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم. تجب فيه الزكاة وصاحب الشرع 
يقول: ((لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)). 


أو يُسأل عن امرأة أنتكحت نفسها بدون إذن وليها فيقول: نكاحها صحيحء. وصاحب الشرع يقول: 
((فنكاحها باطل باطل باطل)). 


أو كسال عق اللخلل والاحذل له+هل اسفحفان اللععة؟ فيقول: لا يسمحقاق اللعدة: وقن لعهما 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غير وجه».»". 


.)١0/5-1١75 /5( ينظر الفصل كملاً في: إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيمء‎ )١( 


نات متو ا لم80 


- إذا كانت الفتوى معارضة للإجماع: والشذوذ هنا معناه أن تعارض الفتوى إجماعًا متيقنًا 
قطعيًا؛ لأنَّ الأَمّة لا تجتمع على ضلالة» وهي معصومة بمجموعباء فمن خالف من أهل الفتوى 
إجماء الأكقاق فكبية من الغضاياء أو ممالة من المصاكل: كت قهواة شاذه لامقوم ا الخكة ولا 
تكون على المحكة: ولا يُحْكَنٌُ يبا غند غلماء الأمة", 


ومن أمثلة ذلك: ما لا يزال يُفتي به البعض في عصرنا هذا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة (أي 
السلع والبضائع المعروضة للبيع) وهي مخالفة للإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من العلماء الثقات, ولم 
يشذ عن ذلك إلا الظاهرية. حيث يقول ابن حزم: «ولا زكاةً في شيء من الثمارء ولا من الزرعء ولا في 
شيء من المعادن غير ما ذكرناء ولا في الخيلء ولا في الرقيقء ولا في العسلء ولا في عروض التجارة»”". 


وَيْرَدُ على قول ابن حزم بما أجمع عليه علماء الأمة وفقهاؤها من وجوب زكاة عروض التجارة: يقول 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال علبها الحول»”". وذكر 
الإجماع على ذلك أيضًا حافظ المغرب ابن القطان الكتامي الفامسي!)؛ حيث قال: «وتجب الزكاة في 
العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل علها الحولء وكانت للتجارة» وان لم تبع قومت على وجه من 
الوجودء وبه قال الفقهاء»". 


5- إذا كانت الفتوى معارضةً للقياس الجلي: والشذوذ هنا معناه أن تعتمد الفتوى على قياس غير 
صحيح أو فاسد. أو يكون المقيسٌ عليه واقعة عينٍ أو حالٍ لا عموم لباء كمسألة رضاع الكبير التي 
أثارت ضِجًّة لا معنى لبا". 


فمخالفة الفتوى للقياس الجلي وهو ما كانت العلة فيه منصوصًا علهاء أو قطع فيه بنفي الفارق 
بين الأصل والفرعء ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لبما بعلّة كف الأذى 
عنهماء وقياس ولاية النكاح على ولاية المال في ثبوت الولاية على الصغير بجامع الصّغْر في كل منهماء 
وأكثر الأصوليين على أنَّ مخالفة قول الفقيه للقياس الجلي من أمارات ضعفه. حى إنه ينقض قول 
القاضي إذا قضى بخلاف هذا القياسء ولا ينخرق الإجماع بمخالفة هذا القول المخالف". 


.)١؟ ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية, للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص‎ )١( 
.)17/5( المحلى بالآثارء لابن حزم‎ )9( 

(9) الإجماعء لابن المنذر (ص 68). 

(5) الضبوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة: لتوفيق الغلبزوري (ص ؟١١).‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع, لأبي الحسن ابن القطان .)1١5/١(‏ 

(5) الضبوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة: لتوفيق الغلبزوري (ص ؟١١).‏ 

0) ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية؛ للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص .)١1١‏ 
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المطلب الثاني : مخالفة الفتوى لسياقات الأدلة ومجموع النصوص 


أول ما نظر المحققون من علماء الإسلام: من المفسرين وشراح الحديث وعلماء أصول الفقه في 
الخطاب الشرعيء قرروا أن النظر فيه قائم على المعرفة بلسان العربء ولهذا قاموا بتحليل الخطاب 
الشرعي من جهة اللغة. واشترطوا فيمن ينظر في النص الشرعي أن يكون عالما بلسان العرب. ثم 
أدركوا أيضًا أن المعرفة بهذا الجانب اللغوي من الخطاب الشرعيء كثيرا ما لا يفي بالغرض الذي 
هو فهم هذا الخطاب وإدراك معناه الصحيح. ولهذا قرروا أن هناك عناصر غير لغوية تدخل في 
فهم الخطابء وأن هذه العناصر كثيرًا ما تكون بعيدة عن النص محل الفيم ومنفصلة عنه. فإذا 
كان الناظر العارف باللغة» يدرك العناصر اللغوية التي يتوقف علها النص بالنظر فيه منفردًاء فإن 
هناك عناصر غير لغوية لا تظهر في النص الشرعي المنظور فيهء وانما تتوارى عنه في جهبات أخرى, 
ولا يصح ادعاء الفهم إلا باستحضارها والعبور إلها والبحث عنها في مواضعباء ثم ضمها إلى النص 
المنظور فيه والحاقها به فينظر فيه مضمومًا إلى ذلك كله مجتمعًا مع هذه العناصر غير اللغوية. 


ومما يؤيد ذلك أن الخطاب الشرعي تتلبس به مقتضياتء ويرد في سياقات خاصة. وان هذه 
المقتضيات والسياقات قد تنفصل في النقل عن نصوصها بعد أن كانت ملابسة لها في الوقوع. 
فيجب على الناظر في الخطاب الشرعي أن يعبر بنظره إلى ملابسات النص وظروفهء فيضمها إليه 
ويعتبر بها في نظره. 

ثم إن هناك نصوصًا شرعية تحمل في ظاهرها صفة عدم الاكتفاء بها وحدهاء وتدل الناظر فيها 
بعقسها عان خبرورة ابعخبار غتامر حارجية» لأن الإعراضن عن ذلك يوقع ق:قيم لا وستقيم مع 
قواعد الشريعة المعلومة المقررة. من ذلك مثلا قوله. صلى الله عليه وسلم, لأبي ذر ((لا تتولين 
مال يتيم))'". فمن نظر فيه عرف بالضرورة أن معناه الظاهر لا يمكن أن يكون عامًا؛ لآأن النبي عن 
كفالة اليتيم مناقض للشريعة لأن الثابت المقرر فيها الأمر بكفالة اليتيم وأنه من أعظم القربات 
وأكبر الطاعات. 

وقد عبر الشاطبي عن هذا الأصل في قوله: «المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث 
عن أمور كثيرة لا يستقيم إعماله الدليل دونها»"". وحكم الشاطبي بالغلط على الوقوف عند ظواهر 
النصوص من غير التفات إلى العناصر الخارجية فقال: «اتباع ظاهر القرآن الكريم على غير تدبر ولا 


نظر في مقاصده ومعاقده. والقطع بالحكم ببادئ الرأي والنظر الأول... ألاترى أن من جرى على مجرد 


.)١5ه1//5(‎ :)١1857( صحيح مسلمء كتاب: الإمارة؛ باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم‎ )١( 


0) الموافقات» (45/8). 


أذ افات التو ا 010 


الظاهر تناقضت عليه الصور والآيات وتعارضت في يده الأدلة على الإطلاق والعموم» 7". وفي العمل 
بالنص الشرعي وتنزيله على محله قال رحمه الله تعالى: «اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها 
على وجبهين: أحدهما؛ الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض... والثاني؛ الاقتضاء التبعي وهو الواقع 
على المحل مع اعتبار التوابع والإضافاتء كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على 
من خشي العنت... وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي... إن الدليل المأخوذ 
بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين, وتعيين المناط موجب في كثير من النوازل إلى ضمائم 
وتقييدات لا يشعر المكلف بها... إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال فلابد من 


اعتباره» 0 


ومن المعاصرين يقول الطاهر بن عاشور: «... يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من 
الأغلاطء حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظء. ويوجه رأيه إلى اللفظ 
مقتنعًا به. فلا يزال يقبله ويحلله ويأمل أن يستخرج لبهء ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما 
يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق...»!". ومعنى هذا أن فقه النص الشرعي 
لا يحصل بتحكيم قواعد اللغة وأصول العربيةء وانما هناك عناصر أخرى متنوعة تدخل في فهم 
النص. وفي ضبط هذه العناصر وحصرها استعمل العلماء صيعًا مختلفة واصطلاحات متنوعة عبر 
العصور وبحسب العلوم الميتمة بفهم الخطاب. لكن هذه الاصطلاحات تشترك كلها في أصل واحدء 
وهو الالتفات إلى خارج النص والتماس عناصر تفيد في فهم معناه. فينصون من هذه العناصرء 
التي تقع خارج النصء على ظروف التنزيل. وأسباب الورودء ومقاصد الشريعة وكلياتهاء والمقامء 
ومقتضى الحالء والقرائن» والسياق. وظروف الخطابء وحال المتكلمء والعناصر غير اللغوية في 
فهم الخطابء أو العناصر فوق لغوية. وكل هذه الاصطلاحات بينها عموم وخصوص.ء ومنها ما يطلق 
على ذلك كله. وكان مصطلح السياق مما استعمل للتعبير أحيانا عن جزء من هذه العناصر وهو 
السياق الخاصء وأحيانا أخرى للتعبير عن جميع العناصر التي تقع خارج النص وهو السياق العام. 


جنسه مثل آية من القرآن مع غيرها من الآي أو من غير جنسه مثل الآية من القرآن مع السنة النبوية؛ 
فإن النص الشرعي قد يأتي وسط نصوص كثيرة متتابعة سابقة ولاحقة», فلا بد للناظر فيه من 
() الموافقات. .)١09/4(‏ 


0) الموافقاتء (40/8). 


(0) مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشورء (ص7؟). 
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فإن اعتبار سياق ورودها قد يحوج إلى الالتفات إلى الأجزاء السابقة واللاحقة في جميع السورة التي 
وردت بهاء وفي جميع القرآن الكريم» وما يتعلق بمعناها من السنة النبوية. يقول الشاطبي: «فالذي 
يكون على بال من المستمع والمتفهمء الالتفات إلى أول الكلام وآخره. بحسب القضية وما اقتضاه 
الحال فيهاء لا ينظر في أولها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولباء فإن القضية وإن اشتملت على 
جمل فبعضها متعلق بالبعض. لأنما قضية واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أولهء وأوله على آخردء واذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف»”", 
وقبل الشاطبي تحدث الإمام الشافعي رحمه الله عن فائدة اعتبار السياق في فهم القرآن الكريم 
في كلامه على أصناف النص الشرعيء فقال: «الصنف الذي يبين سياقه معناه» . وقال أيضا: 
«... وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره...»'". ويقول ابن القيم: «السياق يرشد إلى تبيين 
المجمل وتعيين المحتمل: والقطع بعدم احتمال غير المراد... وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: (ذُقَ إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ 
آلْكَرِيمٌ) [الدخان: 47]. كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» ©). وقد يطول سياق النص 
المنظور فيه حتى تبعد بعض أجزائه عنه فلا بد هنا من اتساع النظر لئلا يغيب أي جزء من أجزاء 
السياق السابقة أو اللاحقة. فإن «أفضل قرينة تقدم على حقيقة معنى اللفظء موافقته لما سبق له 
من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته» ". 


أها الاق العام فيو كل ها اله تعلق بالتص ولا يض الالنتفباء يهدوانساء فقيه إلاامكيهوما 
اليف وهوجا قروم الشاظى يغولة إن داجن مق فظر ف .دلبل عن مسال أحماع إل البعيث عن 
أمور كثيرة لا يستقيم إعماله الدليل كنبا . 


وإذا كان المقصود هو عدم الغفلة عن كل ما يفيد في فقه النص الشرعي فالمعتبر هو السياق 
بمعناه العامء فإذا أطلق انصرف إليه. ومن أراد السياق الخاص فينبغي التنصيص. ومن استعمل 
غيرومن الامسظاففات الصمين عن هذا المنيع فله ذللك: قلا يضر اغعدالاف الاغبط امات بحن الاتفاق 
على جوهر المعاني. 


الموافقات؛ (9/ 549). 

الرسالة: للشافعيء (ص 15). 
الرسالة. (ص ١ه).‏ 

بدائع الفوائد. لابن القيم: (3/64). 
تفسشير المكارء لرشين ركياء:(17/1): 


الموافقات: (8/ 45). 


(شافُْشْقشرز" ١١‏ ) ) )ا  :-:‏ :: :ا 


وفلن هذا فاعتبار السياق مهتاءة الالفقات إل كل ما له تعلق بالخص محل البحث والحظر هن 
العناصرء واستحضار كل ما له فائدة في بيان معناهء والحذر من الغفلة عن كل ما له تأثير في الحكم 
المأخوذ منه وفي العمل به وتنزيله على محله. فالنص ليس دليلًا إلا مع سياقه. 


أما عن ضرورة جمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة: 

فقد أحسن الرازي في التعبير عن هذا في كلامه على القرينة المنفصلة بقوله: «ما يكون بحيث لو 
ضم إليه آخر لصار المجموع دليلًا على الحكم»". فلا يستقيم إعمال النص في موضع الاستدلال 
للحكم والعمل إلا مضمومًا إلى سياقه. مضافًا إلى كل ما يتصل به فيكون المجموع دليلًا. 


وفائدة مراعاة السياق: ضبط الفهم وحسن العمل والتنزيل» وان الغفلة عن السياق يوقع في 
الإشكال والشذوذ. يقول الجوبني: «المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على القطع 
مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالاتء وهذا إن كان بعيدًا حصوله بوضع الصيغ 
ردا إلى اللغة. فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية»'". فبين رحمه الله أن الالتفات 
إلى القرائن -وهي من السياق لأنها عناصر غير لغوية- به يحصل انحسام جهات التأويلات» وأن عدم 
استحضارها يبقى به النص مفتوحا على احتمالات كثيرة. فمن حصر نظره في ألفاظ النص وصيغه 
لا يستقل بفهم المعنى وادراك المقصود في غالب أحيانه. 


فهذا المنبج حاضر عند المحققين من علماء الإسلام في جميع العلوم التي تتخذ النص الشرعي 
موضوعًا لها بقصد فقه معناه وتنزيله على محله. وانما حصل الركود في علوم الشريعة في العصور 
الأخيرة لما وقعت الغفلة عن هذا المنبج, فراجت غرائب الأحكام واشتهرت شواذ الأعمال والتصرفات 
باسم تنزيل الشريعة والعمل بالسنة؛ فصار منهج الفهم يقوم على النظر في النص الشرعي رأساء منفردًا 
عن غيره معزولًا عما سوادء ولم يكن ذلك أبدًا منهج أهل التحقيق المعتد بهم في علوم الإسلام المختلفة. 


يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حَبَتكة الميداني: «على متدبر كتاب الله أن يجتهد في تتبع مراحل 
تنزيل القرآن ويبني فيمه على أساس تدرج التشريع حتى لا يقع خطأ في اعتماد آية سابقة النزول 
في تدرج التشريعء مع أنه نزل بعدها تكميل وبيان كاشف لأحكام المرحلة اللإحقة... أما الننتصوص 
التخبرية المبينة هافن وأصبول الدين الكبرف فيطيم الاق هنبا إل السابق وقفيم مكامدة الدلالة 
كأنها أنزلت في وقت واحد»”". 
)0 المحصولء للرازي. (006/1). 


(؟) البرهان في أصول الفقه. للجويني. .)4١5/١(‏ 


)2 قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء عبد الرحمن حبئّكة الميداني: (ص .)16١١‏ 
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والأمثلة العملية على فائدة استحضار زمن النزول ومكانه كثيرة جداء يجدها الناظر في كتب 
التفسير وفي كتب علوم القرآن وفي كتب الفقهء ومنها على سبيل المثال قول الله عز وجل: (وَمِن 
تَمَرْتٍِ آَلتّخِيلٍ وَآلْأَمَنْبٍ تَتّخِدُونَ مِنَهُ سَكَرَا وَرِرْقَا حَسََاً إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهُ لَهَوْم يَحْقِلُونَ)[النحل: 10], 
في معنى قوله تعالى: (سَكَرَا) أورد ابن العربي خمسة أقوال: الأول: تتخذون منه ما حرم الله» قاله ابن 
عباس والحسن وغيرهما. الثاني: أنه خمور الأعاجم. الثالث: أنه الخلء الرابع: أنه الطعم الذي يعرف 
من ذلك كله. الخامس: أنه ما يسد الجوع. مأخوذ من سَكَرْتْ الهر إذا سددته. ورجح ابن العربي 
القول الأول لما اعتبر زمن النزول وذلك في قوله: «أما هذه الأقاويل فأسَّدَُّها قول ابن عباس إن 
السكر الخمرء والرزق الحسن ما أحله الله بعدها من هذه الثمرات... والصحيح أن ذلك كان قبل 
تحريم الخمرء فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء. وتحريم الخمر مدني»7". 


اعتبار السياق ومجموع الأدلة في فقه السنة النبوية 


إذنفق الآقوو الى الامطبر لمن يتظر'ق التحديك متفرة| عن غيرده ها يكوة فد أحاظ بالخديت 
زمن وروده من الملابسات وقرائن الأحوال. فكثيرًا ما يقف الناظر على الحديث في كتاب من كتب 
الحديث فلا يظهر له منه إلا أسماء رجاله الذين رووهدء ومتنه الذي يقوم به معنادء فيلزمه أن يعبر 
بنظره إلى مواضع أخرىء ويلتفت إلى جهات أخرى لعله يظفر بالحال والمقام والزمان الذي ورد فيه 
ذلك الحديث. وان فائدة ذلك تتجلى في معرفة فقه الحديث على وجبه. وفي العمل به وتنزيله على 
تعلام وليل انض العلما عفن اكه عبدالك العيع الديع الحدية اننستهبانها ارفيظ بالعد يك 
من أسنات خاضية: إماغتصوض علهاق موهع الغ أوعقبوفة من الوافع الت سيق فيه الحديت: 
فالحكم التى بسهله اعد هن مظبى عاق اجمطتقاء انه باسعبار هالاساتة :وسنت وووده بين أنه 


ورد على سبب خاصء وارتبط بعلة معينة يبقى ببقائها ويزول بزوالها. 


وإذا كان علماء التفسير قد نصوا على أن من مسالك الفهم الصحيح للآية من القرآن الكريم 
استحضار سبب النزولء مع أن القرآن الكريم في أكثر آياته ينزع نحو العموم والشمول والإطلاق» 
فإن السغة آول بذلك لأا تدالج كثيرا من الجحزكيات وتدزل عن خوادث أنية. 

ومن الأمثلة الدالة على ضرورة السياق وفائدته: بيان حكم غسل الجمعة في قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: ((اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبّاء وأصيبوا من الطيب)) 


"". قال أبو جعفر الطحاوي: «فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة... وخالفهم في ذلك آخرون 


() أحكام القرآنء أبو بكر ابن العربيء (9/ .)١١57‏ 
0( صحيح البخاري»: كتاب: الجمعة: باب: الدهن للجمعة: رقم حلا 7 ء)ء وضصحيح مسلمء كتاب: الجمعة. باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. رقم 


لحك / احه). 


نات متو ا و80 


فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما قد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لمعان 
قد كانتء ثم أورد الطحاوي بسنده عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب 
هو؟ قال لا ولكنه طبور وخيرء فمن اغتسل فحسن ومن لم يغتسل فليس عليه بواجبء وسأخبركم 
كيف بدأ. كان الناس مجيودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم» وكان المسجد ضيقًا مقارب 
السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك 
الصوف حت ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضّاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرياح فقال 
يأمها الناس: ((إذا كان اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه)): قال الطحاوي: 
«فهذا ابن عباس رضي الله عنه يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله بالغسل لم يكن للوجوب 
علهمء وانما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل»". 


وأيضًا فإن ابن عباس إنما ذهب إلى هذا الحكم في معنى الحديث باعتبار سببه ومراعاة حال 
وروده. وفائدة هذا أن حكم الاغتسال للجمعة وأمثالها من العيدين. ليس على صفة واحدة بالنسبة 
لجميع المكلفين» وانما يختلف بحسب حال الشخص. فمن كان بدنه على حال غير مرضية من حيث 
النظافة والرائحة الاغتسال في حقه واجب. والا كان مندوبًا. 


ومن الأمثلة كذلك: قول. صلى الله عليه وسلم: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا))!". 
فالوقوف عند ظاهر الحديث يفيد منع الدفن بالليلء لكن الاعتبار بسبب الورود يدل على خلاف 
ذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائلء وقبر ليلاء فزجر النيُ صلى الله عليه وسلم أن يُقْبّر الرجل بالليل حتى 
يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلكء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه))'". قال الطحاوي: «ويجوز أن يكون النمي عن ... ليس من طريق كراهة الدفن بالليل 
ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على جميع موتى المسلمين»: ثم روى الطحاوي 
بسنده عن الحسن أن قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا فنبى رسول الله عن دفن 
الليل». قال الطحاوي: «فأخبر الحسن أن النبي عن الدفن ليلا إنما كان لبذه العلة لا لأن الليل يكره 
الدفن فيه»2. 


شرح معاني الآثارء للطحاويء .)١١7 117 /1١(‏ 
سنن ابن ماجهء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت رقم :)١5١١(‏ (4417/1). 
صحيح مسلمء كتاب: الجنائزء باب: في تحسين كفن الميت. رقم (155): (5/ .)10١‏ 


شرح معاني الآثارء للطحاوي؛ /١(‏ 517 015). 
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فتدل هذه الأمثلة على ضرورة الاعتبار بأسباب الورود وما يحتف بالحديث من الملابساتء وما 
ورد من الأحاديث الأخرى في نفس المسألة. وأن ذلك يعين على معرفة العلة التي ارتبط بها الحكم 
الوارد في الحديث, ويفيد في رفع ما يبدو في الحديث من الإشكال وما يظبر فيه من معارضة غيره من 
أدلة الشريعة, لأن الغفلة عن الملابسات من الأسباب التي يحصل بها التعارض بين النصوص. 


كما تبين هذه التصرفات من علماء الحديث كيف كانوا يعتبرون بالظروف العامة والملابسات 
المتصلة بالخبرء وأن هذه الظروف تشمل الأسباب الخاصة لورود الحديثء. وتشمل أيضا الأحوال 
العامة للزمن الذي ورد فيه الحديث وهو زمن النبوة» فيستعينون في معرفة ذلك بالأخبار التاريخية. 

ومما يدل أيضًا على ضرورة الاعتبار بالظروف والملابسات عند النظر في الحديث ما نص عليه 
العلماء من التفريق بين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتصرفه بالفتوى والتبليغ, 
وتصرفه بالقضاءء وانما يعرف ذلك باعتبار ظروف ذلك الفعل وملابساتهء وفائدة ذلك كما يقول 
القرافي: «فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما عاما على 
الثقلين إلى يوم القيامة. فإن كان مأمورا أقبل عليه كل أحد بنفسه... وكل ما تصرف به عليه السلام 
بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام... وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم 
بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم...»"". 
ضوابط اعتبار السياق: 
6.66 م6 م6 .6ه .٠ه‏ 

يثبت مما تقدم أن منهج اعتبار السياق في فهم النص الشرعي والعمل به يقوم على النظر في 
النص الشرعي أولّا من جبة قواعد اللغة وأصول العربية, حتى إذا تم معنى النص على مقتضى اللغة. 
تم العبور خارج النص والتماس كل ما له صلة به من العناصرء فحيثما وجد ما له علاقة به في جبة 
من جهاته ضم إليهء وكلما ظفر بما له فائدة في بيان معناه والعمل به ألحق بهء فينظر في ذلك كله 
على جبة الاجتماع كأنه دليل واحدء فيكون بيان المعنى المراد والحكم المعتمد في العمل بالنص 
باعتبار هذه العناصر كلها على تنوعها واختلافها وتباعدها وتفرقها هنا وهناك. 


وإن عناصر السياق لا تدخل تحت الحصر والتخمين فلا مناص من ضبطها بالوصف الجامع 


وان التدبر في عناصر السياق يفيد أنها على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن صنفين هما: الصنف 
الأول: النظائر والأشباده. والصنئف الثاني: اللوازم والملابسات. 


)0 الفروق» للقرافيء (5.3/1). 


نات متو ا ا 800 


أما النظائر والأشباه: فبي جميع النصوص التي لها تعلق بالنص محل البحث والنظرء وقد تكون 
قريبة مثل ما ينتظم معه من السوابق واللواحقء وقد تكون بعيدة عنه في موضعما لكنها تتعلق به في 


جزء منه. 


أما اللوازم والملابسات فبي كل ما يحتف بالنص من الأحوال الزمانية والمكانية» وما يتعلق به 
من الأشخاص والأماكن والقضايا والأحكام. وهي أيضا قد تكون قريبة أو خاصة مثل سبب النزول أو 
سبب الورودء وقد تكون بعيدة أو عامة مثل أحوال عصر التنزيل عامة وأخبار أهله. 

مكلت فافساز المناق ندا ولا صم عقاضيي العدى مغل العف والتمل لتقو مجهالة) السية 
عن عناصر السياق إما من الأشباه والنظائرء واما من اللوازم والملابسات. 


ونمثل لذلك بعمل الصحابة في حديث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخفين. وقد وردت 
في المسح على الخفين أحاديث أخرى صحيحة عن المغيرة بن شعبة» وعلي بن ا طالب؛. وصفوان 
بن عسالء وأبي بكرء رضي الله عنهم» لكن الأمر قد يشكل مع آية المائدة وهي قوله تعالى: (يَأبمَا آلَّذِينَ 
ءَامَنُوَأ إِذَا قُمَثُمَ إلى آلصّلَؤة فَآَعْسِلُواْ وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ آلْمَرَافِقٍ وَآمُسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
آلْكَعَبَينِ) [المائدة: 1]. وليس فيها المسح على الخفين, والمائدة إنما نزلت بعد الفتح» فلعل ما ورد في 
هذه الأحاديث منسوخ بآية المائدة. لكن الاعتبار بالأشباه والملابسات والظروف العامة يزيل الإشكال. 

-١‏ المسح على الخفين. 

؟- الوضوء؛ لأن المسح متفرع عنه. 

"- راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي. 

أما العنصران الأولان فقد التفت الصحابة إلى ما ورد في شأن الوضوء والمسح على الخفين في 
القرآن الكريم والسنة النبوية. واستحضروا زمن ذلك كلهء فوجدوا أن آية الوضوء وردت في المائدة 
وليس فيها ذكر المسح» ووجدوا أن المائدة قد تأخر نزولها. وأما العنصر الثالث وهو راوي الحديث. 
فقد بحث الصحابة 2 أحواله وحياته فوجدوا فيها ماله تعلق بالموضوع وهو زمن إسلامه وتاريخ 
تحديثه بخبر المسح» وهو أنه أسلم بعد نزول المائدةء فانتفى الإشكال في احتمال النسخ. ولهذا 
ورد عقب حديث جرير بن عبد الله البجلي قول الراوي: «وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجهيم 
حديث جرير لأن إسلامه كان يعد نزول آية المائدة»2"0, قال ابن دقيق العيد: «ومعنى هذا الكلام 


)2 صحيح مسلم.ء كتاب: الطهارة؛ باب: المسح على الخفين؛ رقم (91/57). (1/ 3075). 
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أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفينء: كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ, 
وان كان مسح الخفين متقدمًا كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك فينسخ بها المسحء فلما تردد 
الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أنه قال: «قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين, ولكن أقبل المائدة 
أم بعدها؟» إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبيئًا المسح بعد نزول 
المائدة زال الإشكال...»0". 


وأمثلة ذلك كثيرةٌ ومشهورة لن نطيل بذكرها. 

وخلاعية الغول أن اعتعبان الأسياف مقيك :ف الشيم السليم لاعس الاتركي وف مفنيق. العمل يه 
وتنزيله على محله. وبراعي الناظرٌُ في الدليل الجمع بين نوعين من عناصر السياق وهما: أشباه النص 
ونظائره من النصوص القريبة والبعيدة والتي لبا صلة به في جبة من جهاته. ولوازم النص وما يحتف 
به من الأحوال الزمانية والمكانية والأشخاص والأحكام, فيضم ذلك كله إلى النص المنظور فيه مع 
محكيم التظرة الشهولية المسذوعية الى للا قد شارذة ولأ واردة فق موطروع افص إلا ابيطحضيقيا. 


() إحكام الأحكام شرح عمدة الحكامء لابن دقيق العيد. (177/1). 


(لشفُْشْق0رز ١١١١١‏ 1 ) ) :ا :: :ا 


“اا 


مخالفة الفتوى للمقاصد 
الشرعية 


ذكرنا في المباحث السالفة من أنواع الفتوى أن تكون شاذةً أو مضطربةً أو مخالفة للنصوص 
الشرعية سواء بمعارضة صريجهاء أو باجتزائها من سياقهاء أو بتجاهل النصوص الأخرى الواردة في 
نفس المسألة. ونتعرض في هذا المبحث لآفةٍ جديدة من أخطر آفات الفتوى؛ وهي: مخالفة الفتوى 
للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية. 


وآفة الفتوى هنا أن تخالف مقصدًا معتبرًا من المقاصد التي أكدتها الشريعة الإسلامية, وحرصت 
على تحقيقها من أجل نفع الناس في حياتهم وآخرتهم؛ ذلك أن الاهتداء بالمقاصبدٍ في الفتوى أساسٌ 
لمن يريد حُسِنَ تنزيلٍ الحكم الشرعيء وألا يكتفي بالوقوف عند حرفية النصوصء ويجمد على 
ظواهرهاء ولا يتأمل فيما وراء أحكامها من عللء وما تهدف إليه من مقاصدء وما تسعى إلى تحقيقه 
من مصالحة". 

وفي ذلك يقول الشاطبي: «وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا»7. 

وسيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطلبين: 


© المطلب الثاني: آثار غياب المقاصد الشرعية عن الفتاوى. 


.)١1١ ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية. للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص‎ )١( 


() الموافقات, للشاطبي (؟/3). 
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المطلب الأول: ارتباط الفتوى بالمقاصد الشرعية 

من أخطر الأسباب الموجبة لوقوع الآفات في الفتوى: عدم إدراك المقاصد والمآلات؛ إذ مخالفة 
المفتي للمقاصد الشرعية فيما يفتي به سببٌ عظيمٌ من أسباب اضطراب الفتوىء وعدم انضباطهاء 
وفي المقابل: فإن الاهتداء بالمقاصد ومراعاتها سببٌ موجبٌ لانضباط الفتوى وتتزيل الحكم الشرعي 
الصحيح على الواقعة» لذا أوضح الشاطي أنَّ أكثر زلّات المججتهد راجعة إلى الغفلة عن المقاصد في 
المعاني التي اجتهد فها "', فينزل الحكم على غير محله الصحيحء وينجم عن ذلك من سوء ووخامة 
المآل في الفتوى؛ مما يجعل الواقع معزولًا عن الدين وهذي الشرع الحنيفء وإذا بالناس في تقلقل 
وتخبّط في أمورهم ومعايشهم. 


ومماهو مقرّر لدى العلماء أن الشربعة فيلكة غلن اعتبار مصالح العباد في المعاش والمعاد: يقول 
الشاطبي: «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا»"". فالأحكام الشرعية 
مشتملة على مقاصدَ وغاياتٍ قصدها الشارع الشريف عند تشريع الأحكام. وطلب مراعاتها وتحقيقها. 


يقول العز بن السلام: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم»”". 


ويقول ابن القيم: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, 
وهي عدل كلباء ورحمة كلهاء ومصالحٌ كلباء وحكمة كلبا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة 
وان أدخلت فيا بالتأويل» ©. 


فإدراك وفهم مقاصد الشرعية إِذَا أمر ضروري لا غنى عنه لِمَنْ يتصدر للإفتاء. وهو شرط في 
بلوغ مرتبة الاجتهاد والفتياء كما تَصّ عليه المحققون؛ وفي ذلك يقول الشاطبي: «إنما تحصل درجة 
الاجتياد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فيم مقاصد الشريعة على كمالهاء والثاني: الممكن من 
الاستنباط بناء على فهمه فيها»". 


ينظر: الموافقات, للشاطبيء (ه/ 0 .)١1١‏ 
الموافقاتء. للشاطبيء (3/5). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: .)١١/5(‏ 


00 
00 
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز بن عبد السلامء (؟/ 7©): ط. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
0 

(5) الموافقاتء للشاطبيء (5/ -5١‏ 7). 


نات متو ا لم80 


وعلى المفتي أيضًا إدراك المآل فيما يفتي به من أمور ومسائل؛ وذلك لأن اعتبار المآلات جزءٌ لا 
يتجرًاً من مقاصدٍ الشريعة؛ إذ إنها جزءٌ منها ومتفرعة عنهاء فاعتبار المآل يتحقق من «كون الفعل 
موافقًا أو مناقضًا لمقاصد الشرع بالنظر فيما يؤول إليه الفعل عند وقوعه ومدى موافقته لمقاصدٍ 
التشريعء بل لا يمكن أن تُعرف المآلات إلا بمعرفة مقاصدٍ التشريع» ", وقد نصّ الشاطبي على أن 
النظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات من خصائص المجتهد والفقيه الرباني الراسخ في العلم 


0 


فالحظر فق الحال والمآل ورتطه بالمقاهيي أسامن هن أشاسيات متطلعات الفتوئ المتضبطة 
الصحيحة لا يصحٌ للمفتي أن يتجاهله أو يغفل عنه'". وعليه أن يتميّل في إصدار فتواه. فينظر 
في حالها ومآلبا قبل إصدارها؛ وذلك «لأن الفعل قد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه., أو 
مدراج وس قل بد ولك له مال خا خلدف ذلك فإذا أظلى القوق فق الأول بالمشروغية: قريما أذ 
استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق 
القول بالمشروعية, وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدّى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدةٍ تساوي أو تزيدء فلا يصِعٌ إطلاق القول بعدم المشروعية»”". 


فيتيغي على المفق إذَا أن براعئ مقافيك الشرع الحديف والفايات الى جادك من أجلة ف الفتوف؛ 
بمعنى أن تكون الفتوى موافقةً لمقاصدٍ الشريعة,. وملائمةً لها في الحال والمآل معًا عند إصدار 
الحكم فيهاء «فقد يكون النظر إلى أصل الواقعة يوجب التحريم أو الإباحة أو الوجوبء ولكن اعتبار 
المقاصد ف حال الواقعة أو مآلها يتطلّب حكمًا آخر نظرًا لترتب المقسدة عند الحكم على أصل 
الواقعة»", وحينئذ «متى كان الفعل مفضيًا إلى مصلحة, أو تحولت مفسدته إلى مصلحة راجحة 
كان مشروعًا ومطلوبّاء ومتى كان الفعل مفضيًا إلى مفسدة»ء أو تحولت مصلحته إلى مفسدة راجحة 
أو مساوية لمصلحته صار منبيًا عنه» ". 


.م٠١١5‎ -ه١‎ 547. ط. دار التدمرية- الرياضء الطبعة: الثانية. سنة‎ :)20١ اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقبي. (ص ١20).ء لوليد بن علي الحسين. (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقاتء للشاطيء (ه/ 309). 

() ينظر: اعتبار المقصد الشرعي في الفتوى آلياته وآثاره. (ص757): دكتور/ محمد بن علي بن عبد العزيز اليحيى. بحث مقدم لمؤتمر الفتوى واستشراف 
المستقبل. 

(5) الموافقاتء للشاطبيء (ه/ .»)١١/‏ 

(5) اعتبار المقصد الشرعي في الفتوى. (ص 5370- 105). 

(1) اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقبي. (ص .)2١‏ وبنظر أيضًا: مقاصد الشريعة لابن عاشورء (1/ .)0١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطرء سنة 
6 ١ه- ١4‏ ٠م.‏ والاجتهاد في مناط الحكم الشرعي: دراسة تأصيلية تطبيقية: لبلقاسم بن ذاكر بن محمد الرُبيدي (ص 4 55), ط. مركز تكوين للدراسات 
والأبحاث؛ الطبعة: الأول. 474 ١ه‏ - 15١1م.‏ 
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يتجأَّى من ذلك: أنَّ تطبيق الحكم الأصلي على الفعل والإفتاء بالمشروعية وعدمها دون اعتبارٍ 
لما يحتف به مفض إلى مناقضة المقاصد الشرعية, وسبب من أسباب اضطراب الفتوى؛ لما قرره 
الفقهاء من أن «كل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»7". 

ويقدر تمكُن المفتي من المقاصدٍ والمآلات في الفتوى, بقدر ما تكون صوابية الفتوى وانضباطهاء 
واهمال ذلك وعدم إدراكه زلة له تنتبي به إلى هدم قواعد الشرع الحنيف من حيث لا يدري والإساءة 
إلى تعالميه 7. 


لذا ينصح الطاهر بن عاشور للباحث في مقاصد الشريعة: «أن يطيل التأمُل ويجيد التثيّت في 
إثبات مقصد شرعي» واياه والتساهل والتسرع 2 ذلك؛ لأنَّ تعيينن مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر 
تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط. ففي الخطأ فيه خطر عظيم. 


فعليه أن لا يعيّن مقصدًا شرعيًا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع 
المقصد الشرعي منهء وبعد اقتفاء آثار أئمّة الفقه ليستضيءَ بأفهامهم» وما حصل لهم من ممارسة 
قواعد الشرعء فإِنْ هو فعل ذلك اكتسب قوةً استنباط يَفهم بها مقصود الشارع»”. 


فالمقاصد إِذَا حياطة للمفتي من الاضطراب في الفتوى تعطي له اطمئنانًا في عدم وجود المعارضء 
وتمكنه من فهم النصوص الشرعية على حقيقتها عند الاجتهادء وتنزيل الحكم الشرعي على الوقائع 
المستجدة؛ إذ إِنَّ هذه المستجدّات قد يعوزها النص الخاص بهاء فيحتاج المفتي إلى النظر في 
المقاصدٍ والأصول العامّة. حتى يجتهد في هذه الواقعة. ويثبت لها الحكم الشرعي الصحيح “. 


والقدرة على إدراك ومراعاة المقاصد في الفتوى هو سمة من سمات المفتي والمجتهد الماهر: فأكثر 
المجتهدين إصابةً وأكثرهم صوابًا كما يقول ابن عاشور: هو المجتهد الذي يكون نجاحُه في ذلك بقدر 
غَوصِه في تطلب مقاصد الشريعة ". وبهذه المقدرة يستحق المرء أن يكون في منزلة الخليفة للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم باعتبار التبليغ عنه؛ يقول الشاطبي: «إذا بلغ الإنسان مبلعًا فيم عن الشارع فيه 
قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وني كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في 
تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله» 29. 


.)757//( والأشباه والنظائر للسيوطيء (ص 185). وموسوعة القواعد الفقهة.‎ .)١57 قواعد الأحكام لعز بن عبد السلامء (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقاتء للشاطبيء (5/ 175): ومقاصد الشريعة لابن عاشورء (؟/ 717): وصناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 5/). 
(9) مقاصد الشريعة:؛ لابن عاشور (8/5؟1). 

() ينظر: اعتبار المقصد الشرعي في الفتوى. (ص 115 .)5١7/‏ 

(5) ينظر: مقاصد الشريعة؛ لابن عاشورء (357/5). 


(1) ينظر: الموافقات: للشاطيء (0/ '4): بتصرف يسير. 


فت متو نم80 


المطلب الثاني: آثار غياب المقاصد الشرعية عن الفتاوى 


لاشك أن غياب الفكر المقاصدي تأصيلًا وتطبيقًا عن ذهن المفتي وقت الإفتاء يسرّب إلى فتاويه 
كثيرًا من الآفات التي تجعل ضررها أكبر من نفعباء بل ريما عادت فتواه على الحكم الشري نفسه 
بالنقض والإبطال؛ ذلك أنه قد يفتي بجواز شيءٍ أو منعه اعتمادًا على ظاهر الأدلة التي في يدهء أو 
وقوفًا على ما أوصله المستفتي إليه من وصفي للحالة فتصوّر المسألة بناءً على وصفه. ويكون هذا 
الأمر مُفْضِيًا إلى مفسدة عظيمة لا يمكن الاحتراز مهاء أو يمنع منفعةً كبيرةً يعود خيزها على طائفة 
من الناس دون إشكالء وليس هذا إلا بسبب غياب الفكر المقاصدي عن ذلك المفتيء, وهذا الغيابٌ 
المقاصدي -كما بينا في المطلب الأول- من أخطر الأسباب الموجبة لاضطراب الفتوىء لذا أوضح 
الشاطبي أنَّ أكثر زلّات المجتهد راجعة إلى الغفلة عن المقاصد في المعاني التي اجتهد فها 2. فينزل 
الحكم على غير محله الصحيحء وينجم عن ذلك من سوء ووخامة المآل في الفتوى؛ مما يجعل الواقع 
معزولًا عن الدين وهذي الشرع الحنيف. وإذا بالناس في تقلقل وتخبّط في أمورهم ومعايشهم. 


ولا شك أيضًا أن هذا ينعكس على مدى تجاوب الناس مع المصادر الإفتائية التي يأخذون منها 
الأحكام؛ فإذا جرّب الناس بشكل متكرر أن فتاوى هيئة أو مؤسسة أو شخص توقعهم في ضيق» 
وتصكب معايشهم» وتحد من آمالهم وتطلّعاتهم ف واقعهم حاضرًا مسقي ولا تراعي جانب 
بشرتّهم واحتياجاتهم فسينفرون لا محالة من هذه الفتاوى وأصحابهاء ويكون أمرهم بين خيارين 
يبتعدوا عن الأحكام جملةً ويعمل كل منهم ما يوافق حاله ويحقق قناعاته دون اللجوء إلى فتوى ولا 
الانصياع لحكمء وهما أمران أحسمُما مُرٌّ وأَخْيَرُهما شد 

ومثال الشذوذ في الفتوى بسبب مخالفة مقصد من مقاصد الشريعة: ما انتشر في هذا العصر 
من إصرارٍ البعض على الإفتاء بوجوب إخراج زكاة الفطر من الأطعمة فقطء ورفض القول بجواز 
إخراجها بقيمتها نقدًا رفضًا مطلقاء وينادون في الناس كلّ عام في أواخر شهر رمضان أنَّ من أخرج 
زكاة الفطر نقودًا فزكاته باطلة لأنها خلاف السّنةء وعليه أن يُعيدَ إخراجها ثانيةً من الطعام حتى 
تقبل”!! 


.)١1١ 0 ينظر: الموافقاتء للشاطبيء (ه/‎ )١( 
.)1١ الضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة: لتوفيق الغلبزوري (ص‎ )( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فإخراجٌ القيمة نقدًا في عصرنا هو الأيسرُ على المكلّف. والأنفع للفقير. لا سيما في المدن 
والحواضر الكبرى. وقد صِعّ هذا القول عن بعض كبار التابعين, وأئمّة الأمصار المجتهدين. فقد 
ألّف الحافظ أحمد بن الصديق القُماري رسالة لطيفة أسماها: «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر 
بالمال». ذهب فهها إلى جواز إخراج القيمة» بل إلى تفضيلها على غيرها في هذا الوقت7", ومن شذوذ 
بعض الجماعات المعاصرة ما أفتوًا به من عدم اعتبار النقود الورقية التي يتعامل بها العالّم كله 
نقودًا شرعية, تجب فيا الزكاة. ويجري فها الربا! لأن النقود الشرعية عندهم هي الذهب والفضة 
التي نصّت عليها الأحاديث, ومع ذلك فهذه النقود عندهم يدفعونها أجرةً العملء وثمنًا إذا اشترواء 
ومهرًا للمرأة» وغيرها من التصرفات المالية الشرعية. فكيف ساغ لبؤلاء أن يغفلوا ذلك كله لولا 
الغلو في النزعة الظاهرية الحرفية التي تتنكّب مقاصد الشرع.ء والتي ذهبت بهم بعيدًا عن الصواب". 


وبينما تعاني الحقولُ الإفتائية المتنوعة من هذا الصنف الذي لا يعتبر الفكرّ المقاصديّ أصلًا 
حال الفتوى فيخبط خبط عشواء ولا تحقق فتاوبه الأهداف الشرعية الحقيقية في تحقيق رضا الله 
تعالى وعمارة الكون وحفظ الحقوق والضرورياتء نجد صنفًا آخر يُغرق في الاعتبارات المقاصدية 
لدرجة أن يتوهم مقاصد باطلة يظن أنها معتيّرة ويلوي من أجلها أعناق الأحكام الثابتة والننتصوص 
القظهية. 


ومن الأمثلة على اعتماد مقاصد متوهّمة لا يقرها الشرع: 


أن تجد مفتيًا يرد الفروع المختلفة إلى مقاصد يتوهمها شرعية راميًا قواعد الاستنباط واستنباطات 
المجتهدين عرض الحائطء. بدعوى مخالفتها لما توهمه؛ وعلى سبيل المثال قد صنف أحدهم كتابًا في 
المقاصد الشرعية أسماه «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور 
الاجتهاد» هدم فيه الأحكام الشرعية بزعم أنها متوارثة قاصرة عن العصر الحالي يقول فهها: «المسلم 
اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدد الزوجات والجلد والرجم... أو كما في العدة التي تلزم فيها 
المرأة المطلقة بأن تعتد ثلاثة قروءء والأرملة بأن تتربص أربعة أشهر وعشرّاء والمقصد الأسامي من 
هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أو من عدمه: والحال أن وسائل الكشف تمكننا من 
معرفة ذلك يقيئًا خلال نصف أقصر العدتين»". 


وما هذا إلا تبديل للدين» والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 
)١(‏ ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية؛ للدكتور محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب (ص .)١5‏ 


)2 ظاهرة الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمعات الإسلامية (ص .)1١١‏ والضوابط الشرعية لترشيد الفتوى المعاصرة. لتوفيق الغلبزوري (ص .)1١‏ 


[9ة) - مقاصد الشريعة بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد (صه١‏ 4 


إ(0'سْفْْشْْش0رز" ١‏ 1 ن) ‏ : :: :ل 
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مخالفة الفتوى للأعراف 
والعوائد 


أنه: «كل ما عرفته النفوس مما لا كردة الشريعة» 0 


ومنها أنه: «ما استقر 2 النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول»”". وكذلك 
الأمر بالنسبة لتعريف العادة. فقد عُرّفت بأنها: 


«ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى»27. 


وعلى ذلك: فالعادة اصطلاحًا ترادف العرف, وهي: «الأمر الذي يتقرر بالنفوسء ويكون مقبولًا عند 
ذوي الطباع السليمة بتكراره المرَة بعد المرة. على أن لفظة العادة يُفهم منها تكرر الشيء ومعاودته؛ 
بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتينء ولم يعتّده الناسء فلا يعد عادة, ولا يُبنى عليه حكم. 
والعرف بمعنى العادة أيضّا»2. 


وكثيرًا ما يقع الشذودُ في الفتوى في وقتنا الحاضر بسبب عدم مراعاة المفتي أعرافَ الناس 
وعاداتهم» فينقّل فتاوى شيخ ما في بلد معين إلى بلد آخر يختلف في عاداته وأعرافه عن البلد الأول 
فهذه الفتاوى في اسلبالست شادَّة؛ لأنها ناسبت واقعًا معيّنًا في بلدِ ماء لكن عند الإفتاء بمقتضاها 
في بلد آخر حدث هنا الشذوذ في الفتوى. 


وتغير العادات: هو اختلافها من بلد لآخرء وقد جرت سنةً الله في الكون أن يكون لكلّ شريحة 
وجنسٍ من البشر مكانٌ وزمانٌ يعيشون فيه متجاورين متآنسينء تجري حيائهم على نمطٍ واحدٍ 
يعرفونه ويحتكمون إلى معاييره في تعاملاتهم وخصوماتهم, وتعبّر عنه ألفاظهم وتراكيئهم» ويكون لهم 
اصطلاحاتهم ومقاييسهم ومكاييليم وأوزاهم» وعقوذهم وأنكحمهم, وموازين الكفاءة المعتبرة عندهم 
بيو النائنء ومحابين العسال والفى والشترف والمرانة والعفييم الخاضة بيه. 


)١(‏ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار (454/5): ط. مكتبة العبيكان. 
(؟) التعريفات. للجرجاني (ص .)١59‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام: :)55/١(‏ ط. دار الجيل. 
(9) التعريفاتء للجرجاني» (ص .)١55‏ 

() درر الحكام في شرح مجلة الأحكام /١(‏ 55): ط. دار الجيل. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فإذا ما أتى تشريعٌ ليفرض عليهم نظامًا ويقرر لبهم أحكامًا فإنه لا بد أن يأخذ في اعتباره كل هذه 
الأشياء التي اعتنقوها وتروا عليهاء وانّمسقت حياتهم بهاء إلا أن يكون فيها ظلمٌ أو امتهانٌ لكرامة» أو 
سلبٌ لحقّء أو مجاملةٌ فاحشةً على حساب مهضوم, أو نحو ذلك. فمثل هذه الأشياء يقوّمها النظام 
الجديد برفقٍ حاسم ولينٍ حازم؛ لا يبدأ معبا بالمصادمة:. ولا يطيل في المداراة» حتى يتقبّل أهل تلك 
الأعراف والعوائد ما يراد لهم من الخير في حكم الشريعة. 


وقد ذكرنا قبل أنَّ الفتوى التي بُنيت على عادةٍ معينة تتغيّر إذا تغيّرت تلك العادة؛ لأن مدار الحكم 
إنما كان علها في الأصل7". 


ولذلك سيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطلبين: 
© المظلب الأول: ارقياظ القعوى بالأغراف والحواقى. 


© المطلب الثاني: آثار الفصل بين الفتوى والعرف. 


ع 5 5 ع ٠‏ 

المطلب الأول: ارتباط الفتوى بالأعراف والعوائد 

مراعاة العرف والعادة من الأمور المعتبرة والمهمة في بيان الأحكام الشرعية. لذا نص العلماء 
على عدة قواعد تبين مدى وجوب أهمية مراعاة المفتي لعرف الناس وعاداتهم في التيسير علهم في 
الفتوى» فوضعوا قواعدَ للأخذ بالعرف والعادة أهمبا ما يلي: 

-١‏ القاعدة الفقبية الكبرى: «العادة محكّمة»7". 

"- «المعروف عرفًا كالمشروط رطان . 

"- «إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت»2. 

5- «كل ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط له فيهء ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف»”. 

ه- «ما يعاف في العادات يكره في العبادات»”". 
)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسيء .)4807/1١8(‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للسبكي :.)١١/١(‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي :.)61/١(‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم (ص 729). 
(5) الأشباه والنظائرء لابن نجيم .)65/١(‏ وشرح القواعد الفقبهيةء للزرقا (ص07؟؟). 
(5) الأشباه والنظائرء لابن نجيم .)6١/١(‏ وشرح القواعد الفقبهيةء للزرقا (ص"57). 


(5) المنثور في القواعدء للزركشي (251/7). والأشباه والنظائرء للسيوطي .)38/1١(‏ 
(7) مواهب الجليلء للحطاب .)١١1/١(‏ 


إ(شفُْشْقشرز  :: 53:  : 1 1 ١١١١‏ :ا 


يقول القرافي: «وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام. فمهما تجدد في العرف اعتبزه 
ومهما سقط أسقِطه, ولا تجمُّدْ على المسطور في الكتب طول عمرك, بل إذا جاءك رجل من غير أهل 
إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عُرف بلدكء واسأله عن عُرف بلده وَأَجْرِه عليه وأفْتِه به دون عرف 
بلدك والمقرر في كتبكء فهذا هو الحق الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 


وقد أجمع العلماء بجميع مذاهبهم الفقبية المتبوعة على أن الأحكام المتعلقة بالعوائد والأعراف 
تدور معبا وجودًا وعدمّاء فتوجد بوجودها وتنعدم بانعدامها. 

قال الإمام القرافي ": «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معبا كيفما دارت وتبطل معبما إذا 
بطلت.... وهو تحقيق مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فيهء بل قد يقع الخلاف في تحقيقه: هل 
وجِدَ أم لا؟... وعلى هذا القانون تَرَاع الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تَجَدَّدَ في العرف اعْتَيِرْه. ومهما 
سقط أَسْقِطْهء ولا تَجْمُدْ على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير أهل 
إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عُرف بلدك واسأله عن عُرف بلده وَأَجْرِهِ عليه وَأَفْتِهِ به دون عُرفٍ 
بلدك والمقرَّرٍ في كتبك: فهذا هو الحقٌ الواضحء والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدينء وجهلٌ 
بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين» اه 


وقال في موضع آخر”": «فهذه قاعدة لا بد من ملإحظتهاء وبالإحاطة بها يظبر لك أن إجراء الفقهاء 
المفتين للمسطورات في كتب أثمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار إن كانوا فعلوا ذلك مع 
وجود عرف وقتي. ففعليم خطأ على خلاف الإجماع. وهم عصاة آثمون عند الله تعالى» غير معذورين 
بالجبل؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلًا لباء ولا عالمين بمداركها وشروطها واختلاف أحوالها» اه 

وأكثرٌ علماءٌ السادة الحنفية من تقرير هذا المعنىء وأشبعوه تأكيدًا؛ حتى صئّف خاتمة المحققين 
من الحنفية العلّامة ابن عابدين رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف»: المطبوعة 
ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين»: ونقل فيها عن العلماء المحققين من السادة الحنفية أنَّ 
الإنسان لو حفظ جميع كتب الحنفية ومسائلها ودلائلها وظاهر الرواية فيها فإن هذا كلّه لا يكفيه في 
الفتوى حق يَبْنِتهَا على عُرف أهل زمانه وعاداتهم, وإلّا كان ضرره أعظم من نفعه. 


فحقق في رسالته هذه؛ أنَّ العُرف عند الحنفية يُخصّص النص وِبْمَرَك به القياس. 


.)١١ل/ الفروقء للقرافي (5/1/اا,‎ )١( 

(؟) الفروقء للقرافيء (١5/1ا”3,‏ 2099). 

(9) الفروقء للقرافي» .0/54/١(‏ 

() نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرفء لابن عابدين؛ .)١١5/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ونقل عن أئمّة الحنفية أن المفتي لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله. قال: «ولا بد له من 
التخرّج على أستاذ ماهرء ولا يكفيه مجرّد حفظ المسائل والدلائل؛ فإن المجتهد لا بد له من معرفة 
عادات الناس كما قدمنادء فكذا المفتي, ولذا قال في آخر «منية المفتي»: لو أن الرجل حفظ جميع 
كتب أصحابنا لا بد أن يتلمذ للفتوى حتى بهتدي إلهها؛ لأن كثيرًا من المسائل يجاب عنه على عادات 
أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة. انتبجىء وقريب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازية» من أن 
المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة... وقال في «فتح القدير» ما نصه: والتحقيق أن المفتي في 


الوقائع لا بد له من ضرب اجتهادٍ ومعرفة بأحوال الناس» اها". 


وقال أيخبًاة «فبذا كله وأمقالة دلاقل واحبحة على أن المقق لوس له الجموه على المتقول فى كدب 
ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله. والا يضيع حقوقًا كثيرة» ويكون ضرره أعظم من نفعه» 


اه 


وقال أيضًا: «فصل: قال 2 القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب وبتركا 
العرف. ونقل المسألة عنه في خزانة الروايات, كما ذكره البيري في شرح الأشباه» اها". 


كما أكّد أن العمل بما يقتضيه العرف هو عين الأخذ بالمذهبء وساق فها كثيرًا من الفروع 
الفقبية التي خالف فها مشايخ المذهب الحنفي ما نص عليه أثئمتهم في مواضع كثيرةٍ بنوها على 
ما كان في زمهمء متمسكين في ذلك بمناهجهم وقواعدهم, لا بخصوص مسائلهم التي تغير واقعها 
وتبدلت أعرافهاء وأن المتقدمين لو أدركوا زمن المتأخرين لقالوا بما قالوا به. 


يقول رحمه الله في ذلك: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتةً بصريح النصء وهي الفصل 
الأول» وإما أن تكون ثابتةَ بضرب اجتهاد ورأي, وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث 
لوكان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولّاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من 
معرفة عادات الناس, فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغير عرف أهله: أو لحدوث ضرورة» 
أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولّا للزم منه المشقة والضرر بالناس» 
ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم 
نظام وأحسن إحكام,ء ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على 
ماكان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به؛ أخدًا من قواعد مذهبه. 


.)١59 /5( نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرفء لابن عابدين؛‎ )١( 
.)15١/5( المرجع السابقء‎ )5( 


(9) المرجع السابقء .)١١١/5(‏ 


إ(شفْشْقشرز"  ) 1 ١١١‏ :)”ا :-: :ل 


فمن ذلك: إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه؛ لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت 
في الصدر الأول» ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم, ولو اشتغلوا 
بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدينء فآفتوا بأخذ الأجرة على التعليم» وكذا على 
الإمامة, والأذان كذلكء مع أنَّ ذلك مخالف لما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم 
جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن.. ومن 
ذلك مسائل كثيرة كتضْمينٍ الأجير المشترك.... ومنع النساء عما كُنَّ عليه في زمن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة» اه 


وقال أيضًا: «فإن قلت: العرف يتغير ويختلف باختلاف الأزمان. فلو طرأ عرف جديد هل للمفتي في 
زماننا أن يفتيّ على وفقه ويخالف المنصوص في كتب المذهب؟ وكذا هل للحاكم الآن العملُ بالقرائن؟ 

قلثُ: مبنى هذه الرسالة على هذه المسألة -يقصد مسألة خروج المرأة للصلاة في المسجد-. 
فاعلم أنَّ المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا 
لتغيّر الزمان والعرفء. وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه» اه 

وقال في البامش: «وقد سَمَّعْناكَ ما فيه الكفايةٌ من اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام 
باختلافه. فللمفتي الآن أن يفي على عُرف أهل زمانه وان خالف زمان المتقدمينء وكذا للحاكم 
العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمرًا ظاهرًا» اه" 


وقد علَّق ابن القيم على ما ذكرته كتب المالكية في اعتبارهم العرف في الأحكام قائلًا: «وهذا 
محض الفقهء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفيم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالبم فقد ضل وأضلء وكانت جنايثه على الدين أعظم من جناية من 
طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهيم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبداهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أَضرٌ على أديان الناس وأبدانهم»". 


وكذا نبه عليه ابن عابدين الحنفي فقال: «إن كثيرًا من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌ صاحبُْ 
المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان... إما للضرورة» واما للعرف, واما لقرائن 
الأحوال» وكل ذلك غيرٌُ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها»". 


نشر العرف في بناء الأحكام على العُرفء لابن عابدينء (؟/ 178 .)١155‏ 
المرجع السابق» .)1١8/5(‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ("/ 550). 


شرح عقود رسم المفتي (ص0غ). 
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ومن الأمثلة على تغيّر الفتوى بتغيّر العرف: أنه لما كان لون السواد في زمن أبي حنيفة يعد عيبّاء 
يعدونه زيادة. قال صاحباه: إنه زيادة. 


وكذلك الدُّور لما كانت تبنى بيوتها على نمط واحدء قال المتقدمون - غير زفر-: يكفي لسقوط 
خبار الرؤية رؤية ببثك مناء ولما جذلت الأرمان وضارت ببوت الدوو في عاق كيفيات مختلقة: رج 
المتأخرون قول زفر من أنه لا بد من رؤبة كل البيوت ليسقط الخيار”". 


ويتضح مما سبق أن الأئمة العلام على مدار العصور قد فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وصحابته لكرام» وتابعهم من أئمة الهدى أن اعتبار الأعراف والعوائد التي درج عليه الناس في أزمنتهم 
وأمكنتهم أمد لازةٌ لمن يتصدّر للإفتاء بيهم؛ ومن هذا الأصمل أخذ الأثمة المبدأ الفقبي العظيم؛ أن 
هناك فارقًا بين تحرير المعتمد في منقول المذهب وبين تحديد ما عليه العمل والفتوى التي تعتمد 
على تغيّر الأعراف والأحوال والزمان والمكانء: وعلى القواعد العملية التي تحكم العلاقة في التعامل 
بين المسلمين بمختلف مذاههم الفقبية؛ كقولبم: لا يُنكر المختلفٌ فيه إنما يُنكر المتفقٌ عليه. وأنه 
يجوز للمسلم أن يتخيّر من أقوال المذاهب المختلفة ما هو أقربُ إلى تحقيق مقاصد الشريعة وأوفق 
لعوائد الناس وأعرافهم» وأنَّ التمذهب بمذهب معين لا يستلزم التقيّد بكل مسائله حتى وان كان 
ذلك خلاف المصلحة الراجحة أو كان فيه حرج على المكلف بخرق ما اعتاده وألِفه من التصرفات 
المباحة. 


.)5ا//١( انظر: شرح القواعد الفقبية. (رص77١).: وانظر: درر الحكام‎ )١( 


فت المتىى الللراررررن80 


المطلب الثاني : آثار الفصل بين الفتوى والعرف 


من المقرّر عند أهل العلم أنّه ينبغي على المفتي أن يراعي في فتواه عُرْفَ أهلٍ زمانه. والمكان الذي 
يُصِدِر فيه الفتوى, حتى وان خالف في ذلك فتاوى الأئمّة المتقدمينء لذا يجب على المفتي أن يجتهد 
في معرفة أحوالٍ الناسء فلا يصع أن يَجمْد على المنقول في كتب مذهبه الفقري من غير مراعاةٍ 
لتغيّر الزمان والمكان والأحوال والأعراف, وإلّا أضاع حقوقًا كثيرةً وكان ضرره أعظم من نفعه. ونظرًا 
للأهمية الكبيرة التي يختص بها العرف في التشريع نجد الأئمة من الفقهاء القدامى والمتأخرين قد 
أمثلوا له فتأصيلا دقيقاء وأذلوة عغهاية كبيرة, 


يقول الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغي: «فللمفتي الآن أن يخصّص نضا بالعرف العام» وأن 
يترك المنصوص عليه في ظاهر الرواية للعرف الخاص أو للضرورة ورفع الحرجء وأن يرجح رأيًا عان 
رأي لسبب من هذه الأسبابء واذا لم يفعل ذلك كان ضرره أعظم من نفعه» وأضاع حقوقًا كثيرة»0". 


ثم يقول: «فالمفتي إذا عرضت له نازلة جديدة. ولم يكن منصوصا عليها في كتب المذاهب 
الفقبية, فعليه أن يجتهد لاستنباطٍ الحكم الشرعي المناسب لها مراعيًا الواقع والعرف. ومنه يُعلم 
أنَّ الاجتهاد في المذاهب الفقهية لم ينقطع, بل إننا نجد الكثير من النوازل والمستجدات لم ينص 
علها أحد من علماء المذاهب الفقبية, وهذا ما يُلجئَ مَن يتصدر للإفتاء إلى الاجتهاد في استنباط 
أحكام لهذه النوازل والمستجداتء. وسيستمر على هذا الدأب كل من تصدر للقضاء أو الإفتاء ما 
بقيت الدنياء وما احتاج الناس إلى القضاء والإفتاء»". 


(5) المرجع السابق. (ص .)١١5‏ 
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1 2 2 || 6 + ى للاذ م 2 

القواذ والمعاهدات الدولية 

9و طبن 9 8 
افيف 

لا خلاف في أن القوانين والأنظمة الموضوعة لحماية الناس وحفظ حقوقهم وضبط تعاملاتهم, 
وتقنين أمورهم داخل الدولة وخارجها أمرٌ له اعتباره واحترامه في كل مجتمع قديمًا وحديئًاء والشريعة 
الإسلامية تقرٌ هذا وتدعمه؛ لتحقيقه مقاصد الشرع من حفظ المعتقدات والأنفس والأموال 
والأعراض والأوطان. 
واللوائح المطبقة في دولة المستفتي ("', المستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية ومبادتها الراسخة: 
فعليه ألا تخالف فتواه قانون دولة من الدول الإسلامية؛ حتى لا يقع في مخالفة أولي الأمر. 

فتلك القوانين والأنظمة إنما توضع لمصلحة الناس وتنظيم حياتهم وحوائجهم اليومية في شكٌّ 
مجال حياتهم» فينبغي التقيد بها ومراعاتها من قبل المفتي في فتواه لما فها من المصالح العامة. 

ولا شك أن من أخطر الفتاوى التي تصدر في هذا العصر هي الفتاوى المضطربة التي تهياجم 
القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتصور الأمر على أنه مخالفة شرعية. مستغلةً في ذلك 
أساليبت الكذب ونشر الشائعات والتحريض غلى العنف., وأن أي أحكام تصدرها الدولة شي أحكام 
وضعية مخالفة لحكم الله ورسوله. والتحاكم إلها تحاكم إلى الطاغوت, وردة عن الإسلام. 

وكذلك يجب على المفتي أن يكون ملمًا بما توقعه الدولة التي يفتي في نطاقها من معاهدات دولية 
مع الدول والاتحادات الأخرى» لأن المعاهدات الدولية أمر معلومم من الإسلام» وله اعتباره وأهميته, 
طالما لم يكن فيه ما يخالف أحكام الشريعة القطعية بشكل صريح. 

ولذلك سيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطالب ثلاثة: 

-١‏ اعتبار الشريعة للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية. 

-١‏ وجوب التزام الفتوى بما قررته القوانين والمعاهدات المتفقة مع الشريعة. 


7 نماذج من الفتاوى الملتزمة بالقوانين والمعاهدات الدولية. 


)١(‏ ينظر: الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء د. محمد جابر ثلجي. (ص 17): بحث مقدم لمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل. 


ل | .مو ااا 


المطلب الأول: اعتبار الشريعة للأنظمة والقوانين والمعاهدات 
الدولية 


إن المطالع لتقريرات فقهاء الشريعة الإسلامية عبر العصور حول مسألة علاقة ولي الأمر بعموم 
الناس وما يضعه لبم بمعاونة العلماء والخبراء من قوانين تنظم تعاملاتهم وتضبط شؤونهم المختلفة 
يجد أن أقوالهم متضافرةً على تقدير سلطة الأنظمة والقوانين» ووجوب انصياع الناس لها طالما لم 
تخالف حكمًا شرعيًا قطعيًّاء وأوجبوا على الناس كذلك الالتزام بما يعقده ولي الأمر في كل بلد مع 
البلدان الأخرى من المعاهدات والاتفاقات الملزمة لأطرافهاء طالما لم يكن فها ما يخالف مبادئ 
الشريعة وأحكامها ومقاصدهاء حتى إنهم توافقوا في سبيل ذلك على قواعد وضوابط تحفظ لولي 
الأمر وقوانينه ومعاهداته هذه الخصائص والحقوق. والتي منها: سلطة الحاكم في تقييد المباح: 
ورفع الخلاف في الأمور الاجتهاديةء والزام الفتوى بالحكم القضائيء ونحو ذلك. 


ومن أوائل النصوض الي وسشّغت لبهذه القواعد قوله تعاق؛ (ياأثها الْذِيْنَ عَامَنَوَا أطيهوا الله 
وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَأَوْلي آلآمَرٍ مِنَكُمْ فإن تَنرَعْتمَ في شيء فَرُدُوهُ إلى آللهِ وَآلرَسُولٍ إن كنتمٌ تَؤْمِنونَ بآلله 
وَآلْيَوْم آلْأَخِرٌ ذْلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تَأُوبلّا)[النساء: 59]. 


وقد ذكر العلماء أن هناك اختلاقًا في المقصود بأولي الأمر. 
الرأي الأول: أن المقصود بأولٍ الأمرهم الحكام والأمراء والولاة ومن يقوم مقامهم. 
والرأي الثاني: أن المقصود بهم هم العلماء. 


والرأي الثالث: أن المقصود الطائفتان معًا'". 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السَّمْعٌ وَالطَاعَةٌ عَلَى المَرْءٍ المُسْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِهَ مَا لَمْ 
تؤقة بتتخصؤة: قَإذًا ابد يفخمية قلا كنع ولا طاقة) 01 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (8/ 455- 5.05) بتحقيق: محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكرء ط. مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (47/5- 477: 4175) بتحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التري. ط. مؤسسة الرسالة- بيروت؛ الطبعة 
الأولى /571١1ه/ ٠٠١7‏ مء وأحكام القرآن لابن العربي -5177/1١(‏ 0154) ط. دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى» بدون تاريخ: وأحكام القرآن للجصاص 
(7599-75948/5, 05) ط. دار الفكر- بيروت سنة 5١5١ه/‏ 1337م والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لتقي الدين ابن تيمية ص(4١١)‏ ط. 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة: بدون تاريخ. 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب: الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية: رقم :)2١55(‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


وتحريمها في المعصية: رقم (قكما). 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ أَطاعَني فَقَنْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فقن خضق اللق ومن أطاعَ 


أمِيرِي فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ عَصى أُميري فَمَدْ عَصَانِي))", وفي رواية لمسلم: ((مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أطّاعَ 


اللة» وَمَنْ يَخْصِنِي فَقَدْ عَصى اللةء وَمَنْ يُطع الْأمِيرَ فَقَدْ أَطّاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الْأميرَ فَقَدْ عَصَانِي))» 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَِنِ اسْتُغْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَبْي» كأنَ 
َأْصّهُ رَنِبَة)!. 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا بد للناس من إمارة بِرَّةَ كانت أو فاجرةً. فقيل: يا أمير 
المؤمنين, هذه البرّة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تُقام بها الحدود, وتأمن بها السبُلء ويُجاهّد 
بها العدوء وَيُقْسَّم بها الفيء»'". 


وقد تواتر إجماع المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على ذلك. 
فهذه النصوص كلها تدل على وجوب طاعة ولي الأمر. 


يقول ابن خلدونة إن خصبي الإمام واجب قد خرف وجوبه ف الشرع بإتجماع الصحابة والتابعين؛ 
لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم 
النظر إليه في أمورهم, وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ولم تقرك الناس فوضى في عصر من الأعصارء 
واسهر ةلك إجماغاه ا لامعال ونحوى تصني الإنام وقد ذهب يعض الناسن إل أن مرك وتهونه الحقل: 
وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه. قالوا: وانما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع 
للشر واستتحالة حيافيم ووجودهم متفرديق» .ومن ظبرورة الاجتماء التدازع لاردحام الأقراضن» قم 
لميكخ الحاكم الوازع أقضى ذلك إل الب الخؤذن يلاك التسرواقطاعيم مد أن حتف الحوغ مق 
مقاصد الشرع الضرورية»”. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب: الأحكام: باب: قول الله تعالى: (وَأَطِيعُوأ آليَسُولَ وَأُوْلي آلَأَمَرِ مِنَكُم). رقم :)7١07(‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية: رقم (1870). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب: الأحكام؛ باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية:؛ رقم .)7١55(‏ 

() ذكره ابن تيمية في السياسة الشرعية ص (37)» وفي منهاج السنة النبوية (04//1) بتحقيق: محمد رشاد سالمء ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء الطبعة الأولى 5.5 ١ه/‏ 1187م. ورواه الطبراني في المعجم الكبير )١1١7/٠١(‏ مرفوعًا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا بن لِلنّاسٍ مِنْ إِمَارَةِبَرَةِ أو فَاجِرَةِء فَأَما اله قَتَخْدِلُ في الْقَسْمْء وَيُفْسَمْبَيَْكُمْ فَيْؤُكُمْ بالسّويّة وَأَمَا الْقَاجِرَهُفَيُنْتكَ 
فِمًا الْمُؤْمِنُء وَالْإِمَارَهُ الْمَاجِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْج» قِيلَ: يَا وَسُولَ اللهء وَمَا الْبَريُ؟ قَالَ: الْقَثْلُ وَالْكَذِبُ)). قال البيثمي في مجمع الزوائد (5/ 577): رواه الطبراني» 
وفيه وهب الله بن رزق ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 

(5) انظر: نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور/ محمد سلام مدكور ص (770- 277). 


(4) مقدمة ابن خلدون /١(‏ 989- .54). 
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وأيضًا تجب طاعة ولي الأمر وما يسُئه بمساعدة العلماء والفقهاء والخبراء من قوانين وأنظمة» وما 
يعقده من معاهدت دولية تحقيمًا لمعنى الولاية الذي يستلزم الطاعة والامتثال. حتى لا تتفرق كلمة 
المسلمينء ولا يتعرض منصب الولاية للاستهانة؛ فيضطرب الأمن ويختل النظام في الدولة"". 


وَل الأمر في الإسلام بحكم بيعة الأمة له -أيّا كانت صورتها ووسيلتها- هو صاحب الولاية العامة, 
ومنه تُستمد السلطات في الدولة, تشريعيةً كانت أو تنفيذيةً أو قضائيةً. وهو الذي يُعيّن ويعزل كل 
فروهن أفراق أو أمدباح تلك المتطاف -بسوممية ما نتظمه العافوة فيو صو الولايات, والمشرف 
على رعاية مصالح الأمة وشؤون الدولة وعمالها بما فهم القضاء والقضاة". 

ولذلك كان للمؤسسات الإفتائية دور كبير في دعم سيادة القانون؛ حيث يجب على تلك المؤسسات 
أن تضع في اعتبارها التقنينات المنظمة للعلاقات بين المستفتين في مجتمع صدور الفتوى؛ فالفتوى 
لا تصدر بمعزل عن مجتمعها بظروفه وأحواله وزمانه ومكانه. ومخالفة القانون في الفتوى يترتب 
عليها من المفاسد ما لا يقارن بأية مصالح مرجوة منها. 

ولذلك فإن المؤسسات الإفتائية من خلال ممارستها العملية للإفتاء لها دور مهم في التأسيس 
لمبدأ سيادة القانون: وذلك من خلال منهجية الاختيار الإفتائي من الأقوال الفقهية المختلفة التي 
تتسع لها الشريعة الإسلامية"". 

ومن خلال تقيّد المؤسسات الإفتائية بالقانون واحترامه وعدم مخالفته أو مناقضته أو الخروج 
عليه؛ فالفتوى لا يمكنها أن تتجاوز القانون وتسير في اتجاه مضاد له؛ لأن القانون يعد الضامن 
الوحيد لحفظ النظام الاجتماعي داخل أي مجتمعء والمساس به يعد إيذانًا بالفوضى والاهيار. 


وأما بخصوص المعاهدات الدولية: 


فالقاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية أن البرّ والإحسانَ هما الأصلء وأن المقاطعة 
والخصومة استثناء خاص بحالة العداء والعدوان. 


وهذا المبدأ من القواسم المشتركة في كتب الفقه الإسلامي في التعامل مع غير المسلمين. 


)١(‏ نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء للدكتور/ محمد سلام مدكور ص(7/8") ط. دار الهضة العربية بالقاهرة: الطبعة الثانية سنة 19/5 م. 
(؟) انظر: الإسلام وتقنين الأحكام ص(/59). 


(9) انظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية (17/ 190-195). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وقد ورد هذا المبدأ في سورة الممتحنة؛ قال تعالى: لإعَمى آللَّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمَ وَبَيْنَ آلَّذِينَ عَادَيْتُم 
متهم مَوَدَذوَآللُّ قَدِيرْوَآللَهُ عَفُورَيَحِيمَ الَايبَْكُمْآللّهُعَنِ آلَّذِينَ لم يُفَْلُوكُمْ في آلدِينٍوَلَميخْرِجُوكُم من 
دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتُفُسِطُوَاإِلَهِمْ إِنَّ آلنّه بْحِبُ آلْمْفسِطِينَ ١‏ إِنّمَايَهَدَكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَّذِينَ فَتَلُوكُمْ في آلدينٍ 
وَأَخْرَجُوكُم مّن دِيْرِكُمْ وَطْبَرُوأ عَلَنَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوَهُمْ وَمَن يَتوَلَّهُم فَأُوْلَتِكَ هُمْ آلظَلِمُونَ 4 [الممتحنة: 
- 4]» فالآيات تبين مدى تطلع الإسلام إلى إزالة العداوةء وإحلال المودة محلبها بكل الوسائل المتاحة: 
وأن تبنى العلاقة بين المسلمين وغيرهم في حالة السلم وعدم الاعتداء على البر والإحسان والعدل. 


التعاون والبر المستمد من هذه الآية الكريمة. 


ومنها أن ما عليه الفتوى عند الحنفية هو جواز دفع الصدقة للذمي. 


قال السرخبي: «ويجوز أن يدفع صدقة الفطر إلى أهل الذمة... (ولنا) أن المقصود سد خَلَّة 
المحتاجء ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤديء. وهذا المقصود حاصلٌ بالصرف إلى أهل الذمة 
فإن التصدق علهم قربة بدليل التطوعات؛ لأنّا لم ننه عن الْمَيَيَةِ لمن لا يقاتلنا قال الله تعالى: 
ل لَايْمَكُمْ آللّهُ عَنٍ آلَّذِينَ لَم يُقَتلُوَكُمَ في آلدّينِ» [الممتحنة:6] الآية بخلاف المستأمن فإنه مقاتل وقد 
نينا عن المبرة مع من يقاتلنا قال الله تعالى: لإِنّمَا يبَيَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ فَتَلُوكُمْ في آلدّين)» [الممتحنة: 
1] الآيةء والقياس أن يجوز صرف الزكاة إلهم إنما تركنا القياس فيه بالنصء» وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ: ((خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم))» والمراد به الزكاة لا صدقة الفطر والكفارات إذ 
ليس للساعي فيها ولاية الأخذ فبقي على أصل القياس»"". اه 

وقال الكاساني: «ويجوز صرفها إلى الّمِيَ؛ لأنا ما نهينا عن برّ أهل الذمة لقوله سبحانه وتعالى: («لّا 
يَتْمََكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمْ يُقتِلُوكُمَ في آليّينٍ وَلّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتْقْسِطُوَا إِلَهم»4 
[الممتحنة: 9]8". اه 

كما أن المفتى به عند الحَنفيّة جواز وصية المسلم للكافر. 
يَمَلَكُمُ آللَّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُتِلُوكُمَ في آلّينٍ»4 [الممتحنة:] الآية. والثاني لأنهم بعقد»”". اه 

وقد حكم سيدنا عمر -بصفته حاكمًا للدولة- التجارة مع التجار المحاربين إذا وفدوا إلى بلادناء ثم 
قضى بأن يؤخذ منهم العُشر بناءً على قاعدة المعاملة بالمثل. 
)١(‏ المبسوط .)١١١/8(‏ دار المعرفة- بيروت. 


(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ ١4؟):‏ دار الكتب العلمية. 


(9) البداية في شرح بداية المبتدي (54/ :.)0١5‏ دار احياء التراث العربي- بيروت. 
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فعَنْ قَتَادَة عَنْ أي مِجْلَز: «أنَّ عُمَرَبَحَتَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفِء فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الدَّمَة في أَموَالِمَ الي 
يَخْتَلِمُونَ با في كُنّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًاء وَكَتب بِذَلِكَ إلى عُمَرَبنَ الْخَطَابٍ فَرَضِي وَأَجَارَُ وَقَالَ لِحْمَرَ: 
كَمْ تَأَمُْنا أَنْ تَأَحُْدَ مِنْ تجار أَهْلِ الْحَرْب؟ قَالَ: كَمْ يَأحْدُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْكُمْ بلآدَهُم؟ قَانُوا: الَحُشْرَ قَالَ: 
فَكَدَلِكَ فَخْذُوا ميخ" اه 


وعن عبد الله الرَُيْرٍ عَنْ أبيه» قَالَ: ((قَدِمَت فْتَيْلَهُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعْرّى بِنِ عَبْدٍ أْسْعَدَ مِن بَني مَالِكِ بن 
حَممَلٍ عَلَى ابْنَهما أسْمَاءَ ابْنَة أي بَكْرٍ يِمَدَايَاه ضبَابٍء وَقِرظِء وَسَمْنٍ وَهِيّ مُشْرِكةٌ فَأَبَتْ أُسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ 
هَدِيّتهَاء وَتُدْخِلَهَا بَيْيمَاه فَسَأَلَتْ عَائْشَهُ البّيّ صلى الله عليه وسلمء فَأَنْرَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ: إلا يَتمََكُمْ آللّهُ 
عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُقَتِلُوكُمْ في آليّين»4 [الممتحنة:٠]‏ إِلَ آخِر الآيّة» فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيّتَا وَآَنْ تُدْخِلَهَا بَيتَنَا) 
.اه 

وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع الهود لما دخل إلى المدينة» والتي تضمنت التعاون 
فيما بيهم في حماية المدينة ورد الأذى عنهاء وفي التعاون في مجالات التجارة وتبادل المنافع» وغيرها من 
المجالات التي يمكن أن يفرضها واقع التعايش. 


وجاء في الصحيح عند البخاري أن على ين أي طالب ذهب مع بهودي لجلب الإذخر وبيعه في البسوق 
لوليمة عرسه. وأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند هودي في شعير». اه 


وعليه فالتعاون الدولي بين دولة الإسلام وغيرها من الدول» وبين المسلمين وغيرهم: على الصّعيد 
التسميّء والشعبيّء والفكريٌّء والإنسانيّء والسيّاميّ» والاقتصاديّء هو الأصل في التعامل مع الدول. 

وعليه فلا مانع من إقامة علاقات الابتعاث العلميء والتبادل التجاريء والاقتصادي. والحوار الفكري. 
والإفاثة الإنسانيّة الرسميّة والمدنيّة للمتضررين والمنكويينء والمشاركة في شركات استثمارية داخل 
الدولة وخارجها 5 مانع منهك. 


وكذاقيادل الزراراث الرسمية الف عيدقف إل التعاون الدول الاقتسادى والسيامي: 


ويجب على المتصدي للفتوى أن يواكب هذه المتغيرات حتى لا تصدر فتواه مخالفة لمبادئ 
شرعية ثابتة» وان ما عليه بعض المتصدرين للفتوى ممن لا يعرفون عن العلاقة مع الغير إلا القطيعة 
والخصومة: واعتبار العداوة هي الأصل في العلاقة مع الغير لبو السبب الأسامي في معاملة غير المسلمين 
لنا هذا المنطقء وهم في الحقيقة يغلقون أكبر باب للدعوة إلى الإسلام وهو باب التعاون والبر والصلات 
التجارية. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (4/ 585): ط. الفاروق. 


(؟) مسند أحمد (72/57؟). ط. الرسالة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


المطلب الثاني : وجوب التزام الفتوى بما قررته القوانين والمعاهدات 
المتفقة مع الشريعة. 

قررنا في المطلب السابق تأييد الشريعة الغرّاء -بنصوصها النقلية. ومقاصدها الشريفة» ومبادئها 
العامة. ونظرتها الشمولية»ء وبأقوال فقهاتها الأكابر- للأنظمة والقوانين» والمعاهدات الدولية بما 
يحقق امتثال أحكام الدين وعدم مخالفتها من جبة. ويحقق مصالح الناس أفرادًا ودولًا ومجتمعات 
في حياتهم ومعيشتهم بما يناسب كل زمان ومكان. 


وستلبحث ف هذا المطلب وجوب التزام المتصدرين للإفتاء بهذه الأمور, فنقول: 
بالنسبة للأنظمة والقوانين التي تعتمدها الدول لإدارة مواطنهها: 


فقد تحدث الفقهاء عن أثر الحكم القضائي على الفتوىء وقرروا أنه نظرًا لطبيعة الإلزام في 
الحكم القضائي فإن هذا الحكم يكون ملزمًا للمفقي؛ بحيث لا يجوز له أن يفتي في الواقعة التي صدر 
فيها الحكم القضائي بما يخالف هذا الحكمء حتى وإن كان للمفتي اجتهادٌ يخالف فيه ما انترى إليه 
الحكم القضائي؛ لأن الحكم يرفع الخلاف في هذه المسألة”". 

وقد صرح بذلك القرافي حيث قال: «الفرق السابع والسبعون بين قاعدة: الخلاف يتقرر في مسائل 
الاجتياد قبل حكم الحاكمء وبين قاعدة: مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فهها وبتعين قول واحد بعد 
حكم الحاكم: وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية. اعلم أن حكم الحاكم في 
مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم. وتتغير فتياه بعد الحكم 
عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء»”". 


وإنما كان الحكم القضائي ملزمًا بطبيعته لاستقرار الأحكام القضائية ورفع الخصومات ومنع التنازع. 
ولأن «الله تعالى جعل للحاكم أن ينشئ الحكم في مواضع الاجتهاد. بحسب ما يقتضيه الدليل عنده أو عند 
إمامه الذي قلده؛ فهو منشئ لحكم الإلزام فيما يلزم والإباحة فيما يباح... والحاكم مع الله تعالى كنائب 
الحاكم معه يحكم بغير ما تقدم الحكم فيه من جبة مستنيبه بل ينشئ بحسب ما يقتضيه رأيه... واذا كان 
معنى حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد إنشاء الحكم فهو مخبر عن الله تعالى بذلك الحكم. والله تعالى قد 
جعل له أن ما حكم به فهو حكمه؛ وهو كالنص الوارد من قبل الله تعالى في خصوص تلك الواقعة؛ فيصير 
الحال إلى تعارض الخاص والعامء فيقدم الخاص على العام على القاعدة في أصول الفقه»". 

.)55١1(ص انظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقبي‎ )١( 


9) الفروق للقراقي .)1١8/5(‏ 
(0) الفروق .)٠١6-١05/5(‏ 


إ(شفُْشْقشرز  :: 53:  : 1 1 ١١١١‏ :ا 


فإذا كانت الحال هكذا مع الأحكام القضائية أنها تلزم المفتين والمؤسسات الإفتائية؛ فإن ذلك 
يكون آكد مع التقنينات الصادرة عن ولي الأمر والمؤسسات التشريعية بالدولة؛ فإنه لا يسع المفتي 
مخالفمرا- كما قررناه سابقًا. 


ولذلك نجد أن دار الإفتاء المصرية ملتزمة بكل ما تقرره التقنينات. ومن أمثلة ذلك التزام دار 
الإفتاء المصرية بما قرره القانون رقم (15 لسنة 1579١م)‏ في المادة الثالثة منه المتعلقة بمسألة 
الطلاق الثلاث بلفظ واحدء والتي تنص على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا 
واحدة»"؛ حيث صدرت جميع الفتاوى المتتابعة من دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة ملتزمة 
بما ورد بالقانون. 


ومن ذلك: الفتوى رقم (011) سجل )١5(‏ بتاريخ ١1155 /1١7/5‏ مء جوابًا على سؤال من قال قاصدًا 
زوجته: «طالقة مني ثلانًاه؛ حيث جاء فهها: «وقع بها طلاق واحد رجعي عملا بالقانون رقم 70 لسنة 
5 المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية» وان كرره في نطق واحد وقرن الطلاق بعدد الثلاث؛ 
وذلك عملا بالمادة الثالثة منه. ونصها: «الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا واحدة»»". 


وكذلك الفتوى رقم (7١؟)‏ سجل )6١(‏ بتاريخ /١ /١6‏ 226613108, والفتوى رقم (11.0) سجل 
(97) بتاريخ ه/ /١‏ 1977ه3), والفتوى رقم )57١(‏ سجل )٠٠١(‏ بتاريخ ه/ 5/ 9757١ه2,‏ والفتوى 
رقم )١95(‏ سجل )٠١73(‏ بتاريخ 7/7١‏ 7/ 979١1ه":‏ والفتوى رقم )١5(‏ سجل )١١5(‏ بتاريخ /١9‏ 4/ 
", والفتوى المقيدة بالطلب رقم )١١8(‏ لسنة ©70١5‏ 


من مذهب الزيدية وبعض الشيعة الإمامية. واختيار ابن تيمية وابن القيم من فقهاء الحنابلة". 


)١(‏ المرسوم بقانون رقم 550 لسنة ١1179‏ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد (517) بتاريخ ١5‏ مارس 
ام 

(؟) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١118/١١(‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 

(5) انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية /١١(‏ 185- 185) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١١8-71١1/11١(‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية -7507/١١(‏ 154) من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )"١7-71١5 /١١(‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 

(0) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١7 -77/1١5(‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 

(8) انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (57/ )١١7-7.‏ المفتي الأستاذ الدكتور/ شوق علام. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (؟5١/77-‏ 77) فتوى رقم )١15(‏ سجل )١١5(‏ بتاريخ 19/ 54/ 0٠19م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق. 
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فالفتوى لا يمكنها أن تتجاوز القانون وتسير في اتجاه مضاد له؛ لأن القانون يعد الضامن الوحيد 
لحفظ النظام الاجتماعي داخل أي مجتمع: والمساس به يعد إيذانًا بالفوضى والاميار. 


ومن هنا وجب الاهتمام بالجوانب القانونية ف المسألة محل الفتوى. 

وعلى الجانب الآخر فإن علم القانون يجب عليه الاهتمام بمخرجات العملية الإفتائية؛ لكونها 
مؤشرًا حقيقيًا لرصد المتغيرات الاجتماعية التي يجب أن يراعها القانون”". 

ومن هنا يأني التكامل» وتأتي المواءمة بين الإفتاء والقضاءء ويظبر ذلك بوضوح فيما قررته دار 
إلا بتصريح من المحكمة التي تنظرها؛ حرص على ألا تتعارض الفتوى مع أحكام القضاء'". 

ولعل تاريخ ارتباط الفتوى بالقضاءء ونشأة الإفتاء الرسمي مرتبطًا بالقضاء في العصر المملوي, 
حتى كان يطلق على المفتي الرسمي مفتي دار العدلء ولما كانت هناك أربع وظائف للإفتاء في دار 
العدل تمثل المذاهب الفقبية الأردعة كان قاضي قضاة كل مذهب هو الذي يختار مفتي المذهب» 
ويعرضه على السلطان ليعيّنه7"- نقول: لعل هذا الارتباط الشديد بين الوظيفتين يؤكد لنا أهمية 
التواؤم بيهما؛ إذ بدونه تضطرب الأمور ولا تستقر الأحكام. 


وأما بشأن الالتزام بالمعاهدات الدولية: 


فإن الوفاء بالعبود هو من الأخلاق التي أوجها الإسلام» بل جعلها حدًا بين الإسلام والنفاق؛ حيث 
اعتبر نقض العبود من علامات المنافق. 

والوفاءٌ بالعبد مطلوبٌ في كلّ العلاقات؛ سواءٌ بين الأفراد أو بين الدول. وسواءٌ بين المسلمين أو 
بيهم وبين غيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام. 

قال تعالى: (وَأَوَفُوأ بِآلْعَبَدِ إِنَّ آلْعَبَدَ كَانَ مَسَنولًا4 [الإسراء: 4؟] 

قال العلامة أبو زهرة في تفسير هذه الآية: «ذكر الله سبحانه الوفاء بالعبد. وهو يشمل الوفاء 
بالعقود التي تعقد بين الناس في بيوعيهم وتجاراتهم والجماعات في تعاملها. 


.)1154/17( انظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ )١( 
.)5١9/1١5( انظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ )0( 
.)00-05 /” 55 /٠١( 9ه انظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية‎ 


إ(0فْشْش1رز  ::::  : :): :  ) 1 ١‏ ل 


وهي أظهبر في معاملات الدولة الإسلامية في علاقاتها بغيرها من الدول والجماعات, فالوفاء بها 
تنظيم من الإسلام للعلاقات الإنسانية بين أهل الأرضء ولقد قال تعالى: ل وَأَوَفُوأ بَآلْعَمَدِ إن آلْعَبَدَ كَانَ 
مَسَبولًا4 [الإسراء: 4؟]؛ وقال تعالى: (وَأَوَفُوأ ِعَبَدٍ آللّهِ إِذَا عْهَدتُمْ ولا تَنقُضُوأ آلْأيَمْنَ بَعَدَ تَوكيدِهَا 
وَقَنَ جَعَلَتُمُ آللّهَ عَلَيَكُمْ كَفِيلاً إنَّ آللّةَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 9١‏ ولا تَكُونُوأ كالَِّي نَقَضَّتٌ غَرْلَّمَا مِنْ بَعَدِ قُوةٍ 
تكن تتَخِدُونَ أَيِمَْكُم دَخَلابَبتكُمَ أن تَكُون أَمَةُ هي أي مِنْ أُمَذ نما يَبَلُوكُم آللّهُ به -وَلَيْئِيَنَ لَكُمْ يَوْم 
آلْقِيّمَة مَا كُنثُمَ فِيهِ تَخَتَلِفُونَ4 [النحل: -9١‏ ؟9]. 


فالوفاء بالعبد قوة. وهو أساس التنظيم بين الدولء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لكل 
غادر لواء يوم القيامة. وأعظم لواء غدرة لواء أمير عامة)) "». اه 

وعَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرِ قَالَ: ((كَانَ بَيْنَ مُعَاويَةَ وَبَيْنَ الرُوم عَبْدٌ قَالَ: فَكَانَ يَسِيرُ حَكَّ يَكُونَ قَرِِبًا مِنْ 
أَرْضِيمْ فَإِذَا انْمَحّتٍ المُدَّةُ غَرَاهُمْ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلّ يُقَالُ لَهُ: عَمْرْو بْنُ عَبَسَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَجَعَلَ 
يَقُولٌ: الله أَكُبَر وَفَاءَ لا غَدْرَ الله أَكُبَرْ وَفَاءَ لا غَدْرَ سَمِعْتُ َسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: 
مَنْ كَانَ بَِنَهُ وَبَيْنَ قَوْم عَبْدٌ فَلَا يَشْدَّ عُْفْدَةٌَ ولا يَحِلَّمَا حَن يَنْقَحِيَ أَمَدُهَاء أو يَنْيدَ إِلَهُمْ عَلَى سَوَاءِ 
قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ بِالْجْيُوشٍ))» ".اه 

وعَن ابْنِ عُمَرَء رَضِيّ اللَّهُ عَمْهْمَا قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إِذَا جَمَعَ الله الْأََلِينَ 
وَالآخِرِينَ يَومَ القِيَامَةِ يَرْفَعُ ِكُنَ غَادِرٍ لوَاءَ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَُ فُلَانِ))”". اه 

فإذا كان الالتزام بهذه المعاهدات الدولية لازمًا في حق آحاد الناس. فبو في حق المتصدرين 
للإفتاء من أهل الشريعة والدين وألزم وأوجب؛ لذلك لا يجوز لأي مفت في بلاد الإسلام أن يفتي بما 
يعود على المعاهدات الدولية الموثقة بين بلده والبلاد الأخرى بالنقض والإبطالء والإخلال ببنودها 
وشروطها كلا أو بعضاء لأن ذلك يعود على وطنه بالضبرر البالغ الذي قد يترتب عليه فوضى دماء 
وأموال لا قِبَّل لأحدٍ بهاء وتكون فتواه حينئذٍ مخالفةً لمبادئ الدين ومقاصد الشرع الذي يظن هو أنه 
يطبّقها في الأساس بفتواه المضطرية هذه. 


)١(‏ زهرة التفاسير للعلامة أبي زهرة :.)277/1١(‏ دار الفكر العربي. 
(؟) المنتقى لابن الجارود (ص:318).: دار الكتب العلمية- بيروت. 


9) المنتقى لابن الجارود (ص: 555). 
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المطلب الثالث: نماذج من الفتاوى الملتزمة بالقوانين والمعاهدات 
الدولية 

بمتابعة الفتاوى الصادرة عن دور الإفتاء الكبرى في العالم الإسلامي تجدها متوافقةً تمامًا مع 
القوانين المنضيظة وملترمة ببا لا عالقا ظالمنا أن هذه القوافين لاتحالك فق سقيقها هيدا رفيمًا 
من مبادئ الدينء أو حكمًا قطعيًا من أحكامه. وطالما أنها تحقق مقاصد الشرع ومصالح الناس» 
وسنورد هنا في هذا المطلب بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية كمثال على هذا النسّق الإفتائي 
المنضبط الملتزم بالقوانين والمعاهدات التي لا تخالف الشريعة السمحاء. 


فمن ذلك: فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن التجارة في الآثار الفرعونية. حيث ورد بها: «اطلعنا 
على الطلب المقيد برقم ١05‏ لسنة 5١١٠م‏ المتضمن: 

ما حكم التجارة في الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في حقله أو في الصحراء؟ 

الجواب: 

نص القانون المصري في المادة رقم )١(‏ من قانون حماية الآثار رقم )١١١/(‏ لسنة 1187م على أنه 
يعتبر أَنَّرَا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة, أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان 
من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام, متى كانت له قيمة 
أو أهمية أثرية أو تاريخية» باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصرء 
أو كانت لها صلة تاريخية بهاء وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها. 

والآثار الفرعونية التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر يطلق عليها اسم «الركاز». وقد ذهب 
الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان ذا قيمة مدفوئًا في باطن الأرضء سواء أكان 
بفعل المخلوق أم بفعل الخالق سبحانه وتعالى» فهو عندهم أعم من الكنز ومن المعدن”". 

فإذا كان الركاز عليه علامات تدل على أنه يرجع إلى الجاهلية؛ أو كان خاليًا عن العلاماتء أو كانت 
العلامات مشكوكًا فهاء فلم تدل بغالب الظن على أنه لأحد من المسلمين أو الذميين. فذلك الركاز 
إن وجد في أرض مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاةء ويكون باقيه للمالك الذي خصه ولي الأمر 
بتملك تلك الأرض عند أول فتحها بالإسلام» ومن بعده تكون لورثتهء وان لم يكن له وارث فإن الركاز 
حينئذ يعود أمره إلى ولي الأمر؛ فيكون ملكا لبيت المالء وكذلك أيضًا يعود إلى بيت المال على الأوجّه 
في المذهب إن كان له وارث غير معروف"". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (١/817؟-588):‏ ط. دار الكتاب الإسلامي: فتح القدير (/ 780). ط. دار الفكر. 


(؟) انظر: حاشية ابن عابدين 57/ 87-9979 ط. دار الكتب العلمية. 


إ(لظْشْْشرز" ١‏ أ :أ : -أ©5 :  :‏ :ل 


وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فإن الركاز عندهم هو عبارة عن دفين الجاهلية 


فيرى المالكية أن الركاز عبارة عن دفن جاهلي: أي مال مدفون كان يمتلكه شخص جاهليء 
وفسروا مرادهم بالجاهلي أنه غير المسلم والذمي. فيشمل من كان قبل الإسلام ومن كان بعده. 


وقالوا بأن من حفر قبور الجاهلية في أرض مملوكة فعثر فيها على مال؛ فإنه يعتبر ركارًا يجب 
إخراج الخمس منهء وما تبقى منه يكون لمالك الأرض التي وجد فيهها هذا المال» بشرط أن يكون قد 
امتلكها بإحياء أو بإرث ممن أحياهاء لا بشراء ولا بيبة» فإن كانت الأرض فتحت عنوة كان باقي الركاز 
للجيش؛ والا فلورثة الجيشء والا فلبيت المال وعموم المسلمين, وأما إن كانت فتحت صاحًا فجميع 
ركاز الأرض يكون للمصالحين بلا تخميسء ثم لورثتهم» فإن انقرضوا كان الركاز كالمال الذي لم يعرف 
ماه ال 


ويرى الشافعية أن الركاز عبارة عن دفين الجاهلية وأموالها من النقدين الذهب والفضة. وفسروا 
الجاهلية بأنها ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركارًً 
ألا يعلم أن مالكه بلغته الدعوةء فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز 
فليس بركازء بل فيع"". 


ويرى الحنابلة أن الركاز هو الكنز من دفن الجاهلية» أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على 
بعضه علامة كفر”". ولا يشترط فيه أن يكون من النقدينء بل يكون من أي نوع من المال قل أو كثر©. 


والمفتى به أن انتقال ملكية الأرض من المالك الأول عند الفتح إلى المالك الحالي لا يستتبع انتقال 
ملكية الركاز المدفون في الأرض ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول وإذا عدم انتقال 
ملكية الركاز للمالك الحالي مع التأكد من تعذر الوصول إلى المالك الأول وورثتهء فمن تم يكون ذلك 
الركاز مملوكًا لعموم المسلمين أو لبيت المال» ويصير لقطة يجب ردها إليه. 


انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل :8١/7‏ ط. دار الفكر. 
انظر: مغني المحتاج .٠١7/7‏ ط. دار الكتب العلمية»: أسنى المطالب 785/١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 
انظر: مطالب أولي النبى :577/١‏ ط. عالم الكتب. 


انظر: الإنصاف 177/8ء ط. دار إحياء التراث العربي. 
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بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول- وهو مستبعد من حيث الواقع- 
بناء على ما يلي: 


-١‏ أن الآثار مظنة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع بها؛ من جبة ما تقدمه من فائدة تاريخية 
وقيمة حضاريةء وما تدره من دخل مالي نتيجة إقبال المهتمين والدارسين من شق أنحاء العالم 
لمشاهدة تلك الآثار التاريخية ودراستهاء فتنزل منزلة المعادن في أن حكمها راجع إلى ولي الأمرء ولو 
كانت قد وجدت في أرض مملوكة لمعين؛ لأنها مظنة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع بهاء وهذا هو 
ما قرره الفقباء المالكية7". 


؟- أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهمء وتصرف 
فياييالا فى الممجلحة العانة فبغلياق ذلك #الماء:الحة دوه الماء الدانم الذئ لا اتعطاء لف 
كماء العيون- والمعادن وما لا يستغنى عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية 
تدرى تنيع اق معرلحة اجيم ركاه زتعم 


وقد روى أبو داود وغيره عن أبيض بن حمّال رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فاستقطعه الملح الذي بمأربء فقطعه له فلما أن وى قال رجل من المجلس: أتدري ما 
قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدَّ قال: فانتزع منه. 


"- ما تقرر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد المختلف فيها'". وقد اعتبر القانون 
المصري الآثار التي يعثر علها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو 
التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد. 

جاء في المادة (5) من القانون المذكور: «على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ماكان 
وقمَا- ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص علما في هذا 
القانون والقرارات المنفذة له». 


وجاء في المادة (14) منه أنه «على كل من يعثر مصادفة على أثر منقولء أو يعثر على جزء أو 
أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين 
ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة؛ والا اعتبر حائرًا لأثر بدون 
ترخيصء وعلى السلطة المذكورة إخطار البيئة بذلك فورّاء ويصبح الأثر ملكًا للدولة» وللبيئة إذا 


(1) انظر: منح الجليل 8/7 ط. دار الفكر. 
(؟) انظر: الفروقء للقرافي. ط. عالم الكتب: (؟/١٠):‏ والمنثور في القواعد الفقهية للزركثيء ط. وزارة الأوقاف الكويتية, (19/5). 


(لففْشْقش0رز  ) 1 ١‏ ) :: :ل 


قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة». 


وقد قررت المادة (؟5؟) أنه لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب 
عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للبيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين 
وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها. 

هذا ونصت المادة (545) من قانون حماية الآثار الجديد على أن من جاوز متعمدًا شروط الترخيص 
له بالحفر الأثريء أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون يعاقب بالسجن مدة لا 
تقل عن ثلاث سنواتء ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.ء ولا تزديد 

أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص,ء أو اشترك في ذلك؛ فقد 
نصت المادة (54) من هذا القانون بأنه يعاقب بالسجن المشددء وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف 


جنيهء ولا تزيد على مائة ألف جنيه. 


ومما سبق يتبين أن جميع الآثار من الناحية القانونية تعد من الأموال العامة, وعلى اصطلاح 
الفقهاء تعتبر ملكا لبيت مال المسلمين, ولولي الأمر دون غيره حق التصرف فهها بما يعود بالنفع العام 
على أفراد المجتمع؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة,. كما هو مقرر في قواعد الفقه 
الإسلامي7". 


ومن المقرر شرعًا أنه لا سائبة في الإسلام» وأنه ليس هناك مال يبقى بلا صاحب.ء فالمال الذي لم 
يعرف له صاحب أو وارث يكون محله بيت المال؛ لينفق على مصالح الأمة وتلبية حاجات المجتمع. 
فقد روى أبو داود وابن ماجه -واللفظ له- عن المقدام أبي كريمة -رجل من أهل الشام من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك مالا 
فلورثته: ومن ترك كلا فإلينا))ء وربما قال: ((فإلى الله وإلى رسوله))» ((وأنا وارث من لا وارث له. أعقل 


عنك وأرثه)). 


قال العظيم آبادي في عون المعبود: «((وأرثه)) أي من لا وارث لهء قال القاضي رحمه الله: يريد به 
صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه لله ورسوله»”". أه 


ومن كل ما سبق توضيحه يتبين أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار أو التصرف فها بالبيع أو الببة أو غير 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ 705): ط. وزارة الأوقاف الكويتية: والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١١١):‏ ط. دار الكتب العلمية. 


(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء العظيم آباديء ط. دار الكتب العلمية: (4/ 77). 
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ذلك من التصرفات» ولو وجدها الإنسان ف أرض يمتلكها إلا ف حدود ما يسمح به ولي الأمرء وينظمه 
القانون مما يحقق المصلحة العامة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


ومن ذلك أيضًا: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم بيع بضائع مهربة من الجماركء. ونصها: 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ؟ ٠‏ ؟ لسنة 5 ١٠٠٠م‏ المتضمن: 

أخوان استقالا من أعمالهما ليقيما شركة بيع ملابس أطفالء ثم تبين لهما أن مبيعات الشركة في 
فبل يعتبر عائد هذه الشركة حلالا أم حراما؟ 

وكان الجواب: 

«يقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَحَلَ آللّهُ آلْبَيّعَ وَحَرّمَ آلرَئَوأ) [البقرة: 770] ما دام أن الأخوين 
المسئول عنهما يقومان بالبيع والشراء فيما أحله الله. وهو تجارة الملابس؛ فما يقومان به من بيع 
الملابس مستوردة كانت أو محلية فهو من البيوع المباحة شرعًا. أما كون التاجر الذي يشتريان 
منه هذه الملابس هو الذي يقوم بهرببها من الجمارك فالمسئولية تقع على عاتقه وحده. والأفضل 
لأن هذه الرسوم حق للدولة. ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع هؤلاء التجار الذين يضيعون حق الدولة. 

وفي واقعة السؤال: فإن الدخل الذي تم من عمليات سابقة حلالء» على أنه يجب عليهما في قابل 
الأيام عدم الشراء من ذلك المهرب»”". 

ومن ذلك أيضًا: تقيّد دار الإفتاء المصرية في فتاواها بما اختاره التقنين المصري فيما يتعلق 
بجواز الوصية للوارث. وكذلك الأخذ بالوصية الواجبة. 

وقد ورد في قانون رقم !/١(‏ لسنة 11547م) بشأن الوصية في المادة رقم (71): «تصح الوصية 
بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة» وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا 
أجازها الورثئة بعد وفاة الموصيء وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه». 


وورد في المادة رقم (كلا) من القانون ذاته: «إذا لم يروص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١١1-١١8/55(‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام. 


(؟) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (.7772-9877/7) من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


نات متو لم80 


أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرانًا في تركته. أو كان حيًّا عند موته وجبت 
للقروق التركةوسبية بعدر سكا النسريب رحدو اللخ يقرط أن يكوه كير وارك:والاركرة اديت 


قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له» وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له 


وصية بقدر ما يكمله. 


وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأول من أولاد البنات» ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلواء 
على أن يحجب كل أصل فرعه. دون فرع غيرهء وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة 
الميراث. كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده. وكان موتهم مرتبًا كترتيب 


وورد في الطلب الوارد إلى دار الإفتاء المصرية المقيد برقم "5١(‏ لسنة ٠٠٠١5‏ م) ما نصه: 

«توفيت ماري نجم صايغ سنة ه. “معن: 

.تنب-١‎ 

"'- أخت شقيقة. 

4- أولاد خمس أخوات شقيقات. 

ه- أولاد ثلاثة إخوة أشقاء. 

وكلبم مصريون منسوبون للمسيحية. وقد تركت وصية بكامل ممتلكاتها لبنتيها اللتين توفيت 

قال تعالى: (وَإنَْ حَكَمَتَ فَآحَكُم بَيَجُم بِآلْقِسّطِ) [المائدة: 51]. ولما كانت المسألة للفصل بين غير 
المسلمينء. وقد ارتضوا حكم الإسلام في ذلك؛ فنقول: 

الوصية تجوز للوارث وغيره 2 حدود الثلث» وتنفذ بدون إجازة الورثة, وتجوز فيما زاد عن الثلث, 
ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة» وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه على المختار في 
ذلك كله للفتوى والقضاء. فإذا كانت الوصية مسجلة أو بشكل ابتداتي أو شفوية وعلها شهادة ممن 
تثبت الحقوق بشهادتهم قضاءً عمل بها في إطار ما سبق تود ضيحه. وإن اختل شيء من ذلك فرمي غير 
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لازمة لأحد في الثلث ولا في غيرهء ولا ينفذ منها إلا ما ارتضاه الورثة» فما أجازه بعضهم نفذ في نصيبه 


دون نصيب غير المجيزين. 

وعليه يكون نصيب البنت الموجودة على قيد الحياة وقت وفاة الموصية ثلث ممتلكات الموصية 
قبوايهو حاجة إل [قديمء وأما باق سيا ف الوسبية وهو التبددن فبهتاع اذخ يفبة الورفة؟ كا 
وافقوا نفذ أيضّاء وإن رفضبوا لم ينفذء وإن اختلفوا نفذ في نصيب المجيزين فقط. 


وبوفاة ماري نجم صايغ بعد أول أغسطس سنة 155١م‏ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٠١‏ 
لسنة 1147م عن المذكورين فقط يكون لبنتي بنتها المتوفاة قبلبا في تركتها وصية واجبة بمقدار ما 
كانت تستحقه أمهما ميرانًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها في حدود الثلثء. طبقًا للمادة 77 


من ذات القانون. 


ويقسمة تركة المتوفاة المذكورة -وهو الباقي بعد خصم نصيب بنتها في الوصية الاختيارية- على 
ستة أسهم يكون لبنتي بنتها المتوفاة قبلها مها سهمان مناصفة بينهماء لكل حفيدة من الاثنتين سهم 
واحد وصية واجبةء والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت 
وفاتها: لبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المعصب لها فيكون لها سهمانء ولأختها الشقيقة 
التميفف الباق تخصيخاء الجدم وجوه ساعب قرش لخر .ولا قاصب أقرية كا ورقا فى الأقر أن لد 
صلى الله عليه وسلم ((كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة))؛ فيكون لبا سهمانء ولا شيء لأولاد 
إخوتها الأشقاء الثلاثة؛ لحجب الذكور منهم بأختها الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ 
الففيق الأقرن مهرم ترحة ولااكى م لللاناك معم .ولا بكي كلك لأزلاد الخواضا الشقيفات الخمس 
ذكورًا وانانًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤالء وإذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخرء ولا فرع يستحق 
وصية واجبة غير من ذكرنء وإذا لم تكن قد أوصت لبنتي بنتها المتوفاة قبلها بشيء. ولا أعطتهما 
شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر؛ وإلا خصم من نصيهما في الوصية الواجبة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم»7". 

ففي هذه الفتوى نرى تقيّد دار الإفتاء المصرية بما عليه القانون المصري من الأخذ بالوصية 
للوارثء والأخذ كذلك بالوصية الواجبة. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (1977/75- )١115‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


نات المتىى اب 80 


وفي هذه الفتوى أيضًا ملمح آخر مهم» وهو أن المستفتي هنا مسيعي, وقد ارتضى حكم الشريعة 
الإسلامية. وهذا فيه إشارة واضحة لاستقرار تلك الأحكام بالمجتمع بكل أطيافه وفئاته. ويعبر كذلك 
عن مدى الوتام بين المسلمين والمسيحيين في مصر. 


وقد تكرر هذا فى عدد من فتاوى الموارنث» مها: الفتوى الصادرة بتاء على «البريد الوارد من: عادل 
صبري ونيس» بتاريخ // ه//ا. ٠م‏ المقيد برقم ”7./ لسنة لا. ٠م‏ المتضمن: 


توفي: سعد نجيب عن زوجته: تفيدة منصورء وأولاده منها: إبراهيم وفائق وميشيل وجرجس الشهير 


بصببي وانجيل وفتنيّة وماري وفريدة. 
ثم توفيت ابنته: فريدة عن زوجها: ثابتء وأولادها منه: سمير وفايز وفيوليتء وبقية المذكورين. 
ثم توفيت زوجته: تفيدة عام 118١م‏ عن بقية المذكورين. 
ثم توفيت بنته: إنجيل عن أولادها: فريد وسعيد ونادية وهدى وصوفيء وبقية المذكورين. 
ثم توفي ابنه: جرجس عن زوجته: أمالياء وأولاده منها: سعد وناهد وماريء وبقية المذكورين. 
ثم توفي زوج ابنته فريدة: ثابت عن بقية المذكورين. 
ثم توفي ابنه: إبراهيم عن زوجته: مارجريتء وولديه منها: سعد وعزة» وبقية المذكورين. 


ثم توفي حفيده: سمير ثابت ابن ابنته فريدة عن زوجته: ألفتء وبنتيه منها: فريدة وأميرة» وبقية 


ثم توفيت بنته: ماري عن ولديها: نبيل وليلى» وبقية المذكورين. 

ثم توفيت بنته: فتنية عن أولادها: عادل ومدحت وسلوى وسهير وسناءء وبقية المذكورين. 
ثم توفي ابنه: ميشيل عن زوجته: عطيات. وولديه منها: حسام وفاتنء وبقية المذكورين. 
ثم توفي ابنه: فائق عن زوجته: إلين» وأبنائه منها: سعد ووفيق وناجيء وبقية المذكورين. 


ثم توفي حفيده: فايز ثابت ابن بنته فريدة عن زوجته: إيزيسء وولديه منها: مايكل وعبيرء وبقية 


ثم توفيت زوجة ابنه ميشيل: عطيات عن بقية المذكورين. 
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فمن يرث؟ ومن يستحق ؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية, ولم تقسم تركة سعد 


أولّا: بوفاة سعد نجيب عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, 
ولأولاده الثمانية الباق بعد الثمن» للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. 


والمسألة من ستة وتسعين سهمًا: لتفيدة منصور اثنا عشر سهمًاء ولكل من إبراهيم وفائق 
وميشيل وجرجس أربعة عشر سهمًاء ولكل من فتنية وانجيل وماري وفريدة سبعة أسهم. 

ثانيًا: بوفاة فريدة سعد عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضاء ولأمها سدسها فرضا؛ 
لوجود الفرع الوارثء ولأولادها الثلاثة الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهم ضعف الأنق تعصيبًاء 
ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء؛ لحجهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة. 

والمسألة من ستين سهمًا: لثابت خمسة عشر سهمًاء ولتفيدة عشرة أسهم» ولكل من سمير وفايز 

ثالنًا: بوفاة تفيدة منصور بعد أول أغسطس سنة 155١م‏ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٠7١‏ 
لسنة 1155م عن المذكورين فقط؛ يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد بنتها فريدة المتوفاة قبلها 
بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميرانًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتهاء أو الثلث أبهما 
أقل؟نظبقا للعاذة 5ل عن القافوث المنذكون. 
وصية واجبة؛ فيكون لكل من سمير وفايز سهمانء. ولفيوليت سهم واحدء والباقي وقدره خمسة 
وخمسون سيمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فيكون لكل من إبراهيم 
وفائق وميشيل وجرجس عشرة أسهمء ولكل من إنجيل وفتنيّة وماري خمسة أسهم. 
ضعف الأنق تعصيبًاء لعدم وجود صاحب فرض» ولا شيء لإخوتها وأختيها الأشقاء؛ لحجهيم بالفرع 
المذكر الوارث الأقرب مهم جبةء ولا شيء لأولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنقى؛ لأهم جميعًا من ذوي 
الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


والمسألة من سبعة أسهم: لكل من فريد وسعيد سهمانء ولكل من نادية وهدى وصوفي سهم 


واحد. 


خامسًا: بوفاة جرجس منصور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع 
الوارثء ولأولاده الثلاثة الباقي بعد الثمنء» للذكر مهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب 
فرض آخرء ولا شيء لإخوته وأختيه الأشقاء؛ لحجهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جبة, ولا 
شيء لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وانانًا؛ لهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن 
أصحاب الفروض والتعصيب. 


والمسألة من اثنين وثلاثين سيمًا: لأماليا أربعة أسهم» ولسعد أربعة عشر سهمّاء ولكل من ناهد 
وماري سبعة أسهم. 

سادسًا: بوفاة ثابت عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركتهء للذكر منهم ضعف الأنق 
تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض. 


سابعًا: بوفاة إبراهيم سعد عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع 
الوارثء ولولديه الباتي بعد الثمن للذكر مهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض أخرء 
ولا شيء لأخويه وأختيه الأشقاءء ولا لابن أخيه الشقيق؛ لحجهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهيم 
جهةء ولا شيء لبنتي أخيه الشقيقء ولا لأولاد أختيه الشقيقتين ذكورًا وانانًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام 
المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


والمسألة من أربعة وعشرين سيمًا: لمارجريت ثلاثة أسهمء» ولسعد أربعة عشر سهمّاء ولعزة 
سبعة أسهم. 

ثامنًا: بوفاة سمير ثابت عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث» 
ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لبماء ولأخيه وأخته الشقيقين الباق 
بعد الثمن والثلثين» للذكر مهما ضعف الأنثق تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب 
أقرب. ولا شيء لابني عميه الشقيقين؛ لحجههما بالأخ والأخت الشقيقين الأقرب منهما جبة, ولا 
شيء لبنات عميه الشقيقينء ولا لأولاد خالته الشقيقة ذكرين وإنانًا؛ لأهم جميعًا من ذوي الأرحام 
المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 
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والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لألفت تسعة أسهم, ولكل من فريدة وأميرة أربعة وعشرون 


تاسعًا: بوفاة ماري سعد عن المذكورين فقط يكون لولديها جميع تركتهاء للذكر منهما ضعف الأنى 
تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضء ولا شيء لأخوبها وأختها الأشقاء. ولا لابني أخوبها الشقيقين؛ 
لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة, ولا شيء لبنات أخويها الشقيقين, ولا لأولاد أختها 
الشقيقتين ذكورًا وانانّاء ولا لحفيدتي أختها الشقيقة؛ لأهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في 
الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 

والمسألة من ثلاثة أسهم: لنبيل سهمانء ولليلى سهم واحد. 

عاشرًا: بوفاة فتنية سعد عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم 
ضعف الأنق تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضء ولا شيء لأخوبها الشقيقين. ولا لابني أخويها 
الشقيقين؛ لحجهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جبهة: ولا شيء لبنات أخويها الشقيقينء ولا 
لأولاد أخواتها الشقيقات ذكورًا وانانّاء ولا لحفيدتي أختها الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام 
المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


والمسألة من سبعة أسهم: لكل من عادل ومدحت سهمانء ولكل من سلوى وسهير وسناء سهم 


واحد. 


حادي عشر: بوفاة ميشيل سعد عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود 
الفرع الوارثء ولولديه الباقي بعد الثمن» للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب 
فرض أخرء ولا شيء لأخيه الشقيقء ولا لابني أخويه الشقيقين؛ لحجهم بالفرع المذكر الوارث 
الأقرب منهم جهةء ولا شيء لبنات أخويه الشقيقين. ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وانانّاء ولا 
لحفيدتي أخته الشقيقة؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض 
والعصبات. 

والمسألة من أربعة وعشرين سيمًا: لعطيات ثلاثة أسهم» ولحسام أربعة عشر سهماء ولفاتن 
سبعة أسهم. 


ثاني عشر: بوفاة فائق سعد عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع 
الوارث» ولأبنائه الثلاثة الباقي بعد الثمن بالسوية بيهم تعصيبًاء لعدم وجود صاحب فرض آخرء ولا 
شيء لأبناء إخوته الأشقاء؛ لحجهيم بالفرع المذكر الوارث الأقرب مهم جبة: ولا شيء لبنات إخوته 


إ(شفْشْقش0رز" ١‏ 1 ) ) : ا :: :ا 


الأشقاءء ولا لأولاد أخواته الشقيقات ذكورًا وانانّاء ولا لحفيدتي أخته الشقيقة؛ لأهم جميعًا من ذوي 
الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لإلين ثلاثة أسهمء ولكل من سعد ووفيق وناجي سبعة أسهم. 

ثالث عشر: بوفاة فايز ثابت عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع 
الوارثء ولولديه الباق بعد الثمن للذكر مهما ضعف الأنق تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض 
آخرء ولا شيء لأخته الشقيقة:. ولا لأبناء أعمامه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب 
مهم جبة؛ ولا شيء لبنتي أخيه الشقيقء ولا لبنات أعمامه الأشقاء. ولا لأولاد عماته الشقيقات ذكورًا 
وانانًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 

والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لإيزيس ثلاثة أسهمء ولمايكل أربعة عشر سهمّاء ولعبير سبعة 
أسهم. 

رابع عشر: بوفاة عطيات عن المذكورين فقط يكون لولديها جميع تركتهاء للذكر منهما ضعف 

والمسألة من ثلاثة أسهم: لحسام سهمان» ولفاتن سم واحد. 

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤالء» وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة 
شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر؛ والا خصم من نصيهم في الوصية الواجبة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

ونلحظ هذا التقيد بالقانون فيما لا يحصى كثرة من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية, 
قمن ذلك أيضًا: الطلب الوارك إل دار الإقعاء المخيرية: والمقيد يرقم (542 لسحة 8 لام) المتضمن 
ما يأتي: 

«وفاة درويش حسني سنة 175١م‏ وكان قد كتب لولدي بنته لبيبة المتوفاة قبله. وهما: أحمد 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )١0717-579 /1١(‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 
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إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال؛ فإن هذا النصيب الذي كتبه الجد لولدي بنته المتوفاة قبله 
يقسم علهما مناصفة؛ حيث لم ينص على غير ذلك. وحيث كان ذلك قبل عام 145١م‏ حين سُنَّ 
قانون الوصية الواجبة الذي يجعل الذكر من الأحفاد مستحقي الوصية الواجبة له حظ الأنثيين, 
كالميراث. 


ومما ذكر يعلم الجوابء والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

ومنه: فتوى رقم (044) سنة 1155م التي ورد فيها: «سأل محمد إبراهيم خليل قال: توفيت حميدة 
رفاعي الغرباوي سنة ١150١‏ عن ابنهاء وأولاد ابنها ذكر وأنثيين» وبنات ابنها ثلاث إناثء وأبناء بنتها 
المتوفاة قبلبا أيضًا الخمسة فقط؛ فما بيان نصيب كل؟ 

بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم !/١‏ لسنة ١557‏ يكون لأولاد أولادها 
المتوفين قبلها وصية واجبة في تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياءً عند وفاتها في 
حدود الثلث, ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث. طبقًا للمادة 5لا من قانون الوصية 
سهمان للذكر ضعف الأنقء. ولبنات ابنها جاد سهمان أيضًا بالسوية بيهن ولأبناء بنتها سهم واحد 

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخرء ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها 
بشيء من تركتهاء ولم تعطهم جميعًا شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»”". 

ومن فتاوى دار الإفتاء المصرية أيضا التي تقيدت فها بالمادة رقم لقره من القانون رقم ١1لا‏ 
لسنة 1157م) بشأن الوصية للوارث ما ورد في «الطلب المقيد برقم (574 لسنة 4 ٠٠٠١‏ م) والمتضمن 
وفاة محمد عبد الله مرزيان بتاريخ "/ ”/ 5٠٠7م‏ عن: 

-١‏ زوجته: بيسة عبد العزيز قنديل. 


؟- أخته الشقيقة: رئيفة عبد الله. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (118/55) من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


() الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (7/ )١١‏ فتوى رقم 544. سجل ا" بتاريخ 1١900 /١١/7١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ/ حسن مأمون. 


نات متو ا ا 80 


""- إخوته لأب وهم: حسين وحسن ونبيل وزينب وهانم. 


- أولاد أخيه الشقيق أحمد عبد الله ذكورًا وانانًا. 

ه- أولاد أختيه الشقيقتين فوزية وفوقية ذكورًا وانانًا. 

ويذكر السائل أن هناك وصية عرفية لأحد الورثة» ويطلب بيان الحكم الشرعي. 

تنص المادة /” من قانون الوصية رقم /١‏ لسنة 1147م على أن «الوصية تصعح للوارث ولغير 
الوارثء وتنفذ في حدود الثلث من غير إجازة الورثة» ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة, 
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه». 

وما تبقى بعد تنفيذ الوصية يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: 

ولأخته الشقيقة رئيفة نصفها؛ لانفرادها. 
عاصب أقرب. 

ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق أحمد عبد الله؛ لحجب الذكور مهم بإخوته لأب (حسين وحسن 
ونبيل) الأقرب مهم درجة. 

ولا شيء للإناث من أولاد أخيه. كما لا شيء لأولاد أختيه شقيقتيه ذكورً وانانًا؛ لأنهم جميعًا من 
ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤالء ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكروا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


ومنها كذلك: الفتوى المقيدة بالطلب رقم سنة ١117‏ المتضمن «وفاة المرحوم محمود 
حلمي في ديسمبر سنة ١15١‏ عن أولاده: محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقطء وكان حال 


حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودًا حال وفاته من أملاك الثابت فيها والمنقول 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )٠١١-1959/557(‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 
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والنقود لأولاده المذكورين» على أ يكون نصيب الأنى ميم مساوبًا لنصيب الذكر على السواء دون 
تفرقة, وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بإمضائه. وأودعبا بمكتب توثيق الشير العقاري 
تحت رقم ١١18517‏ سنة ١1040‏ بتاريخ 1" نوفمبر سنة 11604. 


وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى في تركته؛ حيث يوجد نزاع بيهم في بيان 
نصيب كل منهم. 

حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب 
وتنفذ في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافًا إلى الفريضة. وذلك تطبيقًا للمادتين 
لاا, 2٠‏ من قانون الوصية ١ل‏ لسنة 1557., ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعبها بخط المتوق» 
في كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال» وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد 
على الثلث؛ لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقًا لأحكام المادة +١‏ المذكورة لا يزيد على الثلث؛ 
إلى عشرة أسهم يكون لكل من ابنيه فها سيمان تعصيبًاء ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان 

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخرء ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم»"". 

وهذه الفتوى قد تقيدت أيضًا بالمادة رقم (.4) من قانون الوصية رقم /١(‏ لسنة ١157‏ م)., والتي 


تنص على أنه «إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر 


تميس هذ! الوارث واهدا على الفريكة: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (18/18- 19) فتوى رقم "٠١‏ سجل 15 بتاريخ 1177/7/59 من فتاوى فضيلة الشيخ/ أحمد محمد عبد 


العال هريدي. 


فت المتى ا ا 80 


ومن فتاوى دار الإفتاء المصرية أيضًا التي تقيدت فها بالمادة رقم (7) من القانون رقم (١,ا‏ 
لسنة 11547م) بشأن الوصية الواجبة ما ورد في «الطلب المقيد برقم 7١‏ لسنة 5١٠٠م‏ المتضمن: 


أولا: وفاة المرحوم/ السيد أحمد أبو زيد بتاريخ ام عن: 

-١‏ زوجته جليلة محمد الروبي. 

3 أولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته ذكرين وبنت,. هم: محمد وأحمد ووهيبة. 

"- بنت ابنته المتوفاة قبله واسمها سعاد محمد عبد السلام. 

ثانيا: وفاة المرحومة/ جليلة محمد الروبي عام 6 عن: 

-١‏ أولادها الموجودين على قيد الحياة ذكرين وبنت واحدة. 

؟- بنت ابنتها المتوفاة قبلبا فقط. 

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث». ونصيب كل وارث. 

أولا: بوفاة السيد أحمد أبو زيد عام ١14٠‏ قبل أول أغسطس سنة ١155‏ تاريخ العمل بقانون 
الوصية الواجبة رقم ١‏ لسنة ١147‏ عن المذكورين فقط يكون لزوجته جليلة محمد الروبي ثُمُنُ 
تركته فرضاء لوجود الفرع الوارث, ويكون الباقي بعد الثمن لأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت 
وفاته. للذكر مهم ضعف الأنثى تعصيبّاء ولا شيء لبنت بنته المتوفاة قبله؛ لوفاتها قبل صدور قانون 
الوصية الواعية السابق ذكر, 

ثانيا: بوفاة جليلة محمد الروبي عام 117١‏ بعد أول أغسطس سنة ١147‏ تاريخ العمل بقانون 
الوصية رقم /١‏ لسنة ١147‏ عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية 
واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمبا ميرانًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمباء بشرط ألا يزدد 
عن الثلثء. فإن زاد عن الثلث يرد إلى الثلث طبقًا لنص المادة 5ل من ذات القانون. فبقسمة تركة 
فده المعوقاة إل سة أسيم يكو لبقت يكبا المحوفاة قيليا هنا سيم واحد وصية واجبة: ونكون 
الباق وقدره خمسة أسهم هو التركة التي تقسم على أولادها الأحياء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا. 
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هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤالء ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة آخرون ولا فرع يستحق 
وصية واجبة غير من ذكرواء ولم تكن قد أوصت لبنت بنتها المتوفاة قبلها بشيءء ولا أعطتها شينًا 


بغير عوض عن طريق تصرف أخر. 


ومما سبق يعلم الجوابء. والله سبحانه وتعالى أعلم»!". 

ومن الفتاوى كذلك: ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية في «الطلب المقيد برقم ١١‏ لسنة 6١1١م‏ 
المتضمن: 

أولّا: وفاة رجل عن: زوجةء وخمسة أبناءء وخمس بنات. 

ثانيًا: وفاة رجل عن: أمء وزوجة. وأردع بنات, واخوة أشقاء: أربعة ذكور وخمس إناث. 

ثالنًا: وفاة رجل عن: أمء وزوجة:, وابنين وأربع بنات. 


رابعًا: وفاة امرأة عام ١‏ 6م عن: ثلاثة أبناء وخمس بنات» وأردع بنات لابنها المتوفى قبلباء وأولاد 
بنها الثاني المعوق قبلها؛ ابنين وأربع بنات. 


خامسًا: وفاة رجل عن: إخوة أشقاء: ذكرين وخمس إناثء وأولاد أخوين ذكرين شقيقين: ذكرين 
وثماني إناث. 


سادسًا: وفاة رجل عن: زوجة, وثلاثة أبناء وبنتين. 
سابعًا: وفاة امرأة عن: ولدين: ابن وبنت. 
ثامنًا: وفاة رجل عن: أربع أخوات شقيقات. وأولاد إخوة أشقاء: ذكور واناث. 


تاسعًا: وفاة امرأة عن: ابن وبنتين. 
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شرًا: وفاة امرأة عن: أختين شقيقتين, وأولاد إخوة أشقاء: ذكور واناث. 
حادي عشر: وفاة امرأة غعن: أخت شقيقة. وأولاد إخوة أشقاء: ذكور واناث. 


ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا؛ فما 


نصيب كل وارث ومستحق؟ 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (55/ )١٠١1/-705‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


إ(شفُْْشْق0رز" ١١‏ ) ) ) :3 :: :ا 


أولّا: بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمُنُ تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث. 
ولأولاده الباتي بعد الثُمْنء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. 


نانياة بوقاة النكوق عن التكورين فعط زكون رحد جين دركته فريفنا لوجود الفرع الوارك, 
ولأمه سدس تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارثء ولبناته ثلثا تركته بالسوية بيهن فرضا؛ لتعددهن 
وعدم وجود من يعصبههن. ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر مثل حظ 


الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض أخر ولا عاصب أقرب. 


ثالثًّا: بوفاة المتوى عن المذكورين فقط يكون لزوجته تثُمُنُ تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, 
ولأمة دين كركعه فرظا لوسون الفرع الواركه ولأولاد الباق بعد الثقن والسدس للذكر مكل حظط 
الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض أخر. 


رابعًا: بوفاة المتوفاة بعد الأول من أغسطس عام 157١م‏ تاريخ العمل بقانون الوصية رقم ٠7١‏ 
لسنة 1157م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفيين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار 
ما كان يستحقه أصل كل منهم ميرانًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدتهء أو الثلث للجميع أبهما 
أقل؛ على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله. طبقًا للمادة 7 من القانون المذكور. 


كيدي | لأزكة إلى خميسة مر ويفا يكين لبطاق يبا الاوك يمان سهان بالنسوية جننيق 
وصية واجبة, ولأولاد ابنها الثاني سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة, والباقي 
وقدره أحد عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون جميعها 
لأولادها للذكر مثل حظ الأنثئيين تعصيبًاء لعدم وجود صاحب فرض. 


خاممًا: بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لإخوته الأشقاء جميع تركته للذكر مثل حظ 
الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقربء ولا شيء لابني أخيه الشقيق؛ لحجهما 
بالإخوة الأشقاء الأقرب منهما درجة» ولا لبنات أخويه الشقيقين؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين 
في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. 


سادسًا: بوفاة المتوى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث» 
ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًاء لعدم وجود صاحب فرض آخر. 

سابعًا: بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لولديها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين 
تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض. 
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ثامئًا: بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخواته الشقيقات ثلثا تركته بالسوية بيهن 
فرضا؛ لتعددهن وعدم وجود من يحجين أو د يعصهن» ولأبناء أخويه الشقيقين الباقي بعد الثلثين 


بالسوية بيهم, كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. 
ولا شيء لبنات إخوته الأشقاءء ولا لولدي أخته الشقيقة؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين 

تاسعًا: بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين 
تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض. 

عاشرًا: بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقتين ثلثا تركتها مناصفةً بينهما 
فرضاء لتعددهما وعدم وجود من يحجبهما أو يعصبهماء ولأبناء أخويها الشقيقين الباقي بعد الثلثين 
بالسوية بيهم » كأهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًاء؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب 
أقرب» ولا شيء لبنات إخوتها الأشقاءء. ولا لأولاد أختيها الشقيقتين؛ لكوهم جميعًا من ذوي الأرحام 

حادي عشر: بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا؛ 
لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصهاء ولأيناء أخويها الشقيقين الباقي بعد النصف بالسوية 
بيهم » كأهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًاء لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب» ولا 
شيء لبنات إخوتها الأشقاءء ولا لأولاد أختهها الشقيقتين؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين 

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال» واذا لم تكن المتوفاة المذكورة ف رابعًا قد أوصت لأولاد 
ابنهها المتوفيين قبلها أو لأي منهم بشيءء أو أعطهم أو أيّا مهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف 

والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 

فبذه الفتاوى وغيرها كثير تقيّدت فيها دار الإفتاء المصرية بما اختاره التقنين المصري ف مسائل 
الوضية: 

ومن الفتاوى التي تقيّدت فيها دار الإفتاء المصرية أيضًا بقوانين الدولة وأنظمتها ف غير الأحوال 
الشخصية: الفتوى الواردة بشأن حكم إقرار المرتد على ردته. حيث ورد بالسؤال: «اطلعنا على 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (545/ )١1605 -١57‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام. 


اا ا و10 


الطلب المقيد برقم ١5‏ لسنة 7١١٠م‏ المتضمن السؤال عن مدى جواز إقرار المرتد على ردته» 
واعتداد السلطات بالدولة بهذه الردة في ضوء أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية 


هي المصدر الرئيس للتشريع. 


سبق لدار الإفتاء المصرية أن بينت حكم الشرع الشريف في إحدى هذه القضايا التي عرضت 
على القضاء كما يأتي: 


أولّا: لما خلق الله الخلق لم يتركهم عبنّاء بل أنزل الكتب مع الرسل عن طريق الوحي من لدن 
آدم إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلمء قال الله تعالى: (وَمَا خَلَفْتْ آلْجِنَّ وَآلإنين إِلَّا 
ليتفكون) [الدارياهه 65 وقال تحال (إن جاين فى القّض عَلِيقة قالوا اتكمل فهًا من يقد فها 
مَتَسَفِكُ الزماء وتَكن تيغ يخقدك وَتقزين لك قال إح أغلة ما لا تَعَلَمُوتَ) [البغرة: ,]1ه ولقد 
بشر الله بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل نبي أرسله, قال على لسان عيسى عليه السلام: (وَمُْبَشُرا 
507 مِنْ بَعْدِي آسَمُمأَّحْمَدُ) [الصف: 1]» وقال تعالى: (وَإذَ أَحَدَ آللَّهُ مِيثْقَ آلتَبِيَنَ لَمَآءَاتَيُكُم 
من كتب وَحِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولَ مُصَدّقَ لَمَا مَعَكُمَ لَُؤْمِْنَ به- وَلَتَنِصُرْئُة قَالَ عَأَفَرَرثُمْ وَأَخَذْثُمَ 
َل ذُلِكُمْ إِصّرِقٌّ قَالوَأ أقْرَرَئاً قَالَ فَآَشْهَدُوأ وأنأ مَعَكُم مِنَ آلشبِدِينَ) [آل عمران: ]4١‏ وقال تعالى: 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدّينِ مِنْ حَرَحٌ مِلَةَ أَبِيكُم إِبَرْهِيمَ هُوَ سَمَلَكُمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلُ وَفي هُذَا لِيَكُونَ 
آلوَسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا شبَدَآءَ عَلَى آلنَامنَ فَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُواْ آلرَكوةَ وَآَعَْتَصِمُوأ بآللّه 
هُوَ مَوَلَدكُمٌ فَنِعُمَ آلْمَوْكَ وَنِهُمَ آلتّصِيرً [الحج: 17 وقال تعالى: (وَمَن يَبْتَْ غَبَرَ آلَإِمْلّم دِيئا فَآّن 
يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْثَعِرَةِ مِنَ الْخْسِرِينَ) [آل عمران: 60]» وقال تعالى: (إنّ آليّينَ عِندَ آللَّهِ الْوِسْلُمُ وَمَا 
آخْتَلَفَ آلَّذِينَ أوثُوأ اكب إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ آلْعِلُمُ بَعَيا بَيَهُمُ وَمَن يَكُمْرَوايْتِ آللَّهِ فَإِنَّ آللّة سَرِعُ 
آلْحِسَابِ) [آل عمران: 19]: فبين الله أن دين الإسلام هو دينه منذ أن خلق العالم» وأن الأنبياء كلهم 
مسلمون. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلينء قال تعالى: (مَّا كانَّ مُحَمَّدٌ 
أبَآ أحَبٍ مّن بَجَالِكُمَ وَلكن يَسُولَ آللّهِ وَخَانَمَ آلتَبِيَنٌ وَكَانَ آللّهُ بِكُلَ شْيْءٍ عَلِيمًا) [الأحزاب: .]6٠‏ 

ثانيًا: دين الإسلام الذي ختم بسيد الخلق لا يكره الناس على أن تعتنقه ابتداءًء بل أقر كل ذي 
دين على دينه. وقال: (لَكُمْ دِيئكُمَ وَل دِينِ) [الكافرون: 7]: وقال: (وَقُلٍ آلْحَقُ مِن رَتَكُمَ فَمَن شَآءَ 
قلَمُؤَن وَمن َأ فَلَيَكُدُ إن آحَتدُنا لِظْلِمِينَ ارا أَحَاط مِِمْ سْرَادِفهاً وإن يَسْتَغِيتُوأ يُعَانُواْ آم 
كَآلْمْيَلٍ يَشُوِي آلْوْجُوهٌ بنَّمنَ آَلشَّرَابْ وَسَآءَتٌ مُرْتََقَاا [الكهف: 19؟]: وقال تعالى: (لَآ إِكُرَاهَ في الدِينَ 
قد َبَيّنَ آلوُشْدُ مِنَ آلْعَيَ) [البقرة: 157]: كل ذلك في حالة الدعوة التي أمرنا أن تكون بالبينة والبرهان 
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والحكمة والموعظة الحسنة, قال تعالى: إوَأَنرَلتَآ إِلَيَكَ آلذّكْرَ لِتُبَيَنَ لِلئّاسٍ مَا تُرْلَ إِلَهُمَ وَلَعَلْيُمَ 
يَتَفَكّوُونَ) [النحل: 55] وقال تعالى: (وَمَا عَلَى آلمَسُولٍ إِّا آلْبَلعٌ آلْمُبِينُ) [النور: 04]» وقال تعالى: (هُذَا 
بيَانَ لَنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة بَلَمْتَفِينَ) [آل عمران: 178]: وقال تعالى: (آدَعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَتَكَ بِآلْحِكُمَة 
وَالْمَوْعِظَّة آلْحَسَنَة) [النحل: ١؟١].‏ 


ثالنًا: أما الذي دخل الإسلام طواعية من غير إكراه. وعن بينة حملته على تغيير دينه إلى دين 
الإسلام؛ فلا يجوز له أن يخرج عن النظام العام لمجتمعه. ويطالب أن يغير اسمه وديانته بعد أن 
غيرها أول مرق ونجاهن بردثة؛ قيصد النان عن دين الحق بهذا الاضطراب الذي يظبره قيتعلق 
به حقوق الآخرين. حيث ينطوي عمله هذا على استهتار بالأمر ودعوة للارتداد. ويظهر للناس أنه 
قد ملّ من دين الإسلام: وكأنه في ظنه الفاسد قد أدرك شيئًا لم يدركه غيره؛ فيكون بذلك قد أضرٌ 
الغير. ولا علاقة لذلك حينئذ بالاعتماد على حرية الدين؛ فإن حرية الدين مكفولة ابتداءًٌء وليست 
مكفولة بالتلاعب بالإسلام والمسلمينء فكما لم يكره المسلمون هذا على الدخول في ديانهم؛ فإهم 
لا يسمحون له بإعلان هذه الردة؛ لما فها من خروج على النظام العام ولما فيها من قدح في جماعة 
العدلعية: 

رابعًا: فإذا قامت الشهات في قلب من أسلم حتى عكرت عليه إيمانه؛ فإنه يجب عليه من الناحية 
الاجتماعية. وحتى لا يقع الضرر المشار إليه بجماعة المسلمين ألا يظبر هذاء وحسابه عند ربه. 
وهي الطائفة التي عرفت بالمنافقين» قال تعالى: (إِنَّ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ ثم كَفَوُوأ ثُمَّ ءَامَنُوأ ثُمَّ كَفَوُوأ ثُمَّ 
آزُدَادُوأ كُفَا نّم يكن آللّهُ لِيَخْفِرَ بم وَلَا لَهْدِمَيَةْ سْبِيله) [النساء: /8؟1]ء وقال تعال: (إنّ الْمتْمِفِينَ في 
آلدَّرَِكِ آلْأَسَمَلٍِ مِنَ آلئَّارٍ وَلّن تَجِدَ لَّمُمَ تَصِيرَا) [النساء: 45 ١]ء‏ وقال تعالى على أولئك الذين يريدون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا: (إِنَّ آلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفْحِشَهٌ في آلَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْعْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ في آلدُنْيَا وَآلأَخِرةِ وَآللّهُ يَعلَمُوَأَنتُمَ لا تَحلَمُونَ) [النور: 19], وقال تعالى: (لَين لّمْ يَنتَِ آلْمُتَفِفُونَ 
وَآلَذِينَ في قُلُوهم مَرَض وَآلْمُْرَجِفُونَ في آلْمَدِينَة لَتُغْرتَنَكَ بم ثُمَّ لا يُجَاوِرُوتَكَ فِيّآ إِلّا قَلِيًا) [الأحزاب: 
٠؛‏ وذلك ارتكابًا لأخف الضررين ودفعًا لأشد المفسدتين حينما تتعارض حقوق الفرد مع حقوق 
المجتمع. 

خامسًا: وجدير بالذكر أن ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية من أن «لكل 
إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان» دون أي تمييزء كالتمييز بسبب 
المدسر اف اللون أو العتزي آى النعة أو الذيى أ الراى الميادى أن أ زلى لخر أو الأضك الوظي 
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين الرجال والنساء». وفي مادته 


ااا ممم ل ااا اجا ااا 


الثامنة عشرة من أن «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته أو عقيدتهء وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهاء سواء 
أكان ذلك سرًا أم مع جماعة» إنما هو مقيد بما تنص عليه قوانين الدول في شروط هذه الحرية؛ وفي 
شروظ تقيي الديانة أو العقيدة: وأن مناورة ق الميفاق العري لسفوق الأفسان فسادفة السادسة 
والعشرين من أن «حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد»: وفي مادته السابعة والعشرين من 
أن «للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية, كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم 
عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعلم, وبغير إخلال بحقوق الآخرين», ولا يجوز فرض أية قيود 
عال سمارسة حرية العنقيدة والتكر والراى إلا يما فح غليه القافون لا علؤفة له يإظيانالاتداف كما 
ورد العص يتالاك فق النادة #الا سالقة الذذكن وفين خلال تعفوق اللغرين الابما تصن عليه الفادون. 


وعليه فإن الردة عن الإسلام غير مقبولة شرعاء وهي من الكبائر العظام التي تنقل صاحيها من 
الإيمان إلى الكفرء والتي تعارض النظام العام للدولة. والذي يحرص على حفظ النفس والعقل 
والدون والعرسن الذي هو كرامة الإنسناق والمال»وأن عدخ قبول [ظبان الردة آمر تنظيصي الا سلاقة 
تاممكديق الضمين' الذى سو ملك ساحبه: يسفن ما بشاةوكفس بمايشاء. أما الأقار الظاهرة فيو 


موضوع آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم»1". 


مايراه محقمًا للمصلحة. والإلزام بك. 


جاء ذلك في الفتوى التي صدرت جوابًا على «الطلب المقيد برقم 57١‏ لسنة “١٠٠٠م‏ المتضمن: 
أهم خصصوا حصصا للأناشيد الدينية والوطنية وتعليم السلوكيات بمصاحبة الأورج لفصول 
الحضانة والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية؛ لصغر هذه المرحلة واحتياجها للترفيه. ثم فوجئوا 
بالاعتراضات على ذلك من داخل المعهد وخارجهء حتى وجدوا بعض التلاميذ يجعلون أصابعبهم في 
آذائهم امتثالا لأمر آبائهم بأن الموسيقى حرام» بل وطلبوا الخروج من الفصل أثناء حصص الأناشيدء 
كما اعترض أيضًا محفظو القرآن؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟»"". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية )٠١7-70١/7.(‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (.9/ 294). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


«الموسيقى: علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحونء وايجاد الآلات, 
وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف". 
من الدين بالضرورة. ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضاء ولا أن ينكر بعضهم على بعض 
بسبب تلك المسائل الخلافية؛ فإنما ينكر المتفق عليه؛ ولا ينكر المختلف فيه؛ وطالما أن هناك من 


الفقهاء من أباح الموسيقى. وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم؛ فلا يجوز تفريق الأمة بسبب 
تلك المسائل الخلافية. خاصة وأنه لم يرد نص 2 الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى, والا ما 
ساغ الخلاف بشأنها. 


وعمدة القائلين بالتحريم وهم الجمبور ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي حملبا جماعة من 
المفسرين على الغناء والمزاميرء كقوله تعالى: [وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَشتَرِي لَبْوَ آلْحَدِيثِ لِيُضِلٌ عَن سَبِيلٍ 
آللّه بِعيَرِ عِلّم وَبَتَخِدَهَا هُرْوَاا القمان: 1] وقوله تعالى: (وَآَلَّذِينَ هُمَ عَنِ آللّقَوِ مُعْرِضُونَ) [المؤمنون: 
"]ء وقوله تعالى: (وَآسَتَفْزِزٌ مَنِ آسَتَطّعَتَ مِنْهُم بِصّوّْتِكَ) [الإسراء: 15]» ومن السنة حديث أبي عامر 
أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر والمعازف)). رواه البخاري في الصحيح معلقًا... إلى غير ذلك 
من الأحاديث في هذا المعنى. وذهب كثير من المحققين من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن 
الضرب بالمعازف والآلات ما هو إلا صوتٌ حَسَنَهُ حَسَنٌ وقَبِيحْهُ قبِيعٌ» وأن الآيات القرآنية ليس فيها 
نبي صريح عن المعازف والآلات المشهورة» وأن النبي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن 
الجميع: أي أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة» والحر هو الزناء والحرير محرم على الرجال؛ 
فالمقصود النبي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازفء وقد تقرر في الأصول أن الاقتران 
ليس بحجة؛ فعطف المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف. وأن الأحاديث الأخرى منها 
ما لا يصحء ومنها ما هو محمول على ما كان من المعازف ملبهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش 
والمحرمات. فالصحيح مها ليس صريحًاء والصريح منها ليس صحيحًا. وهذا مذهب أهل المدينة» 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبيرء 
وحسان بن ثابت, ومعاويةء وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» ومن التابعين القاضي شريح». وسعيد 
بن المسيب. وعطاء بن أبي رباحء والزهريء. والشعبيء. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, 


وكان لا يحدث حديئًا حتى يضرب بالعودء وغيرهم. 


)١(‏ الموسوعة الفقبية الكويتية ١78/154‏ حرف الميمء معازف. 


(لفاشُْْشْقةرز"  :: 1 ) ١١١١‏ :: :ا 


قال إمام الحرمين في النهاية: «نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
كان له جوارٍ عوادات- 5 يضرين بالعود- وأن ابن عمر رضي الله عنهما دخل عليه وإلى جنبه عود,. 
فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فناوله إياه. فتأمله ابن عمر؛ فقال: 


هذا ميزان شاميء قال ابن الزيير: يوزن به العقول». اه 


وعلى هذا المذهب اين حزم وأهل الظاهر وبعض الشافعية: ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي. 
والماورديء والروياني» وأبو منصور البغداديء والراقعي. وحجة الإسلام الغزالي» وأبو الفضل بن 
طاهر القيسراني, والإمام عز الدين بن عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيدء وعبد 
الفى التابلبي الحمقى..دوفيرقة.: 

وقد صنف في إباحة الآلات والمعازف جماعة من أهل العلم, كابن حزم الظاهري في رسالته في 
السماة» وابن العيسراق ف كتاي: السماء. والأدقوى فق الإنقاغ باحكام الماع .وأين النواهب 
الشاذلي المالكي في فرح الأسماع برخص السماع.ء وغيرهم كثير. 


وممق صرح بإباحة الآلات والمعازف حجة الأنالام الغرال رحمه الله حيك قال+«الليو مغين على 
الجد ولا يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء علهم السلام» فاللبو دواء القلب 
من داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحًاء ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه. كما لا يستكثر من 
الدواب قإذا كان اللبو عا هذه الدية يضير قيية هذا ف حق من لا يحرلك السهاء سق 'قلبه درعة 
محهودة وكالب ترك أء ول الدون له إلا اللدة والالتراسة اللحطرة 4 فيقيق أن معدب اذكه 
ليموصلية إل البعصوة التى تكرناف :قحم هذا يدل عا تغضان درو الكمال؛فاق الكامل هو الذي 
لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق. ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومن أحاط بعلم علاج 
القلوب ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا 


غنى عنه»2"7, 


وكلالك لظاق العلماء العر يق عي السنلك فل عمة أن العناء بالآلاك ومدوينا #نيكون سنيلا 
لصلاح القلوبء فقال: «الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارجء فيكون بالقرآن وهؤلاء 
أفضل أهل السماعء ويكون بالوعظ والتذكيرء ويكون بالحداء والنشيبء ويكون بالغناء بالآلات 
الغدلف ق لماعي #القتباياتء فى كان البنامم ليه الآلاض :معسلة سماع :ذلك قبو محسة 
سناع ما يحصيل لنامن الأقوالء وقارك الورع للسماعه ما اشبلف ق جواز سناهه» 1" وقال الشية 


)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي "/ 5١7‏ المطبعة الأزهرية. 


() التاج والإكليل: للعبدري المالكي: دار الفكرء (17/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ابن القماح: «سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن الآلات كلباء فقال: مباح» فقال الشيخ 
شرف الدين التلمساني: يريد أنه لم يرد دليل صحيح من السنة على تحريمه. يخاطب بذلك أهل 
مصرء فسمعه الشيخ عز الدين فقال: لاء أردت أن ذلك مباح". ونقل القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن قول القشيري: ((ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دخل المدينة؛ فهمَ 
أبو بكر بالزجر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعبن يا أبا بكر؛ حتى تعلم الهود أن 
ديننا فسيح. فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجارء حبذا محمد من جار))ء ثم قال القرطبي: «وقد 
قيل: إن الطبل في النكاح كالدفء وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن 
من الكلام» ولم يكن فيه رفث»'". ونقل الشوكاني في نيل الأوطار في باب ما جاء في آلة اللهو أقوال 
المحرمين والمبيحينء وأشار إلى أدلة كل من الفريقينء ثم عقب على حديث ((كل ما يلهو به الرجل 
المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله؛ فإنهن من الحق)) بقول الغزالي: قلنا: 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((باطل)) لا يدل على التحريم, بل يدل على عدم الفائدة. ثم قال 
الشوكاني: «وهو جواب صحيع؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح». وساق أدلة أخرى في هذا 
الصددء من بيها حديث من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن 
رده الله سالمًا من إحدى الغزواتء ((وقد أذن لها صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر والضرب 
بالدف)). رواه الترمذي وصححه من حديث بريدة رضي الله عنه. فالإذن منه يدل على أن ما فعلته 
ليس بمعصية في مثل ذلك الموطنء وأشار الشوكاني إلى رسالة له عنوانها «إبطال دعوى الإجماع 
على تحريم مطلق السماع»7". وقال ابن حزم: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو 
فاسق. وكذلك كل شيء غير الغناءء ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجلء 
وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسنء وفعله هذا من الحقء ومن لم ينو طاعة ولا معصية 
فهو لغو معفو عنه. كخروج الإنسان إلى بستانه متنزمّاء وقعوده على باب داره متفرجًا»!". 


ونخلص في كل ما سبق إلى أن الغناء بآلة -أي مع الموسيقى- وبغير آلة مسألة ثار فيها الجدل 
والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى» فاتفقوا في مواضعء. واختلفوا في أخرىء اتفقوا على 
حسنء وقبيحه قبيح: وكل قول يشتمل على حرام فهو حرامء فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم 
)١‏ فرح الأسماع برخص السماع. لأبي المواهب الشاذلي. 
تفسير القرطبي .)54/١54(‏ 
نيل الأوطار 7/48 .١١8‏ 


المحلى لابن حزم 1/ /5717. 
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والتأثير؟! واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارةء وذلك 
في مواطن السرور المشروعة: كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوهاء واختلفوا في الغتاء 
المصحوب بالآلات». والذي نرجحه ونميل إلى القول به هو جواز استعمال المعازف وسماعها بشرط 
اختيار الحسن وعدم الاشتغال بما يلبي عن ذكر الله تعالى» أو يجر إلى الفسادء أو يتنافى مع الشرع 
الشريف؛ إذ ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما 
من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات. 
بل الفطرة النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبهاء حتى قيل: إن قرار ذلك في الفطر مرده إلى 
خطاب الله سبحانه لبني آدم في عالم الذر عندما أخذ العبد علهم بقوله: (أَلَّسَتْ برتكم). وَهذا بهو 
ماكراة ازقق لعضراء نكن ق هذا المعام النفبيه عن هد كفاظ: 


-١‏ جواز التخير من مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين؛ فإن مسائل الشرع الشريف على 
قسمين : 


قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورةء سواء أكان مستنده قطعي الدلالة 
في الأصلء, أم صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه. وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل هوبة 
الإسلامء والقدح فيه قدح 2 الثوابت الدينية المستقرة. 


والقسم الثاني: هو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمباء ولم ينعقد عليها الإجماع: 
فالأمر فها واسعء واختلافهم فيها رحمةء ويجوز للمسلم أن يأخذ بأي الأقوال فها. 

؟- الإنكار يكون في المجمع عليه. فقد ذكر العلامة السيوطي قي الأشباه والنظائر «أنه لا ينكر 
المختلف فيه.ء وإنما ينكر المجمع عليه»: وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فها أهل المذاهب 
الفقبية؛ فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فها. 


؟- التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع 
أنسع دق تدا الحكم الفقى بولك لأن السام قد يتك كفن من المياح موركاء ولكن هذا لايق 
أن يلزم غيره بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب تحريم الحلالء ولا أن يعامل الظني 
اللكطلف: فيه مساملة القطاكي:ابلجمع علية :قير كل فق الأعواع بعصبيق نا وسعة الله ورسؤلة صن 
الك ليه والله وملي بل عليه ان يتيادب الخلاف» كما هو مقي البنلف الخالج :فى الميبائل 
الخلافية الاجتهادية. 
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:- سلطة ولي الأمرفي أن يأخذ في المسائل الخلافية بما يراه محققًا للمصلحة. فمن المعلوم أن 
كل راع مسؤول عن رعيته. وأن المسؤولية والسلطة وجهان لعملة واحدةء وقد أناط الشرع الشريف 
هذه الرعاية بالمصلحة:, فلولي الأمر المسلم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة» 
وأن يلزم من هم في رعايته بذلك. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما فعله المعبد ويفعله من مصاحبة الأورج للأناشيد وصعود 
التلاميذ للفصول على الموسيقى هو أمر جائز شرعًا لا حرمة فيه» وليس للمسلم أن يتهم إخوانه 
بالخروج عن الشرع الشريف في أمر وسع سلفنا الصالح الخلاف فيه؛ بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف. 
وألا ينكر مذهبًا أخذ به طائفة كبيرة من أهل العلم ممن ل يبلغ المنكر معشار درجتهم» وليس هو 
أتقى لله تعالى منهمء ولا أكثر منهم ورعًا واتباعًا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


فهذه الفتاوى وغيرها كثير تقيّدت فيها دار الإفتاء المصرية بالتقنينات المصرية» التي قررنا أن 
اختيار الحاكم فيها يرفع الخلاف. ولا يسع المفتي فيها مخالفته. طالما أن هذه الاختيارات والتقنينات 
والأحكام لا تخالف النصوص القطعية ولا مبادئ الشريعة الإسلامية» وتدور في فلك المذاهب 
الفقبية المعتبرة. وتتغيًا المصلحة العامة. 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (.؟/ ١7-7555‏ 4) من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة. 


إ(شفُْشْق0رز" ١١‏ 1 ) : :: :ا 


الفصل الثالث 
علاج آفات الفتوى 


ا 


ويشمل أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: التأسيس العلمي للمفتي. 

© المبحث الثاني: التأهيل النفمي والفكري للمفتي. 
© المبحث الثالث: ضبط التصدر للفتوى. 

© المبحث الرابع: الإفتاء الجماعي. 


هما لا ريب فيه أن سجال الإقداء فد ياك البوة مفعوكا موف :فية والساجرة يد مق البخلام 
عليه والتتسييق لد فكثرت: الفعارى. التخبطرية باتعلاك أشكالبا وأنواهباد كفتاوى التكفير 
والشرك نحو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والنصف من 
شعبان, أو الاحتفال بالأعياد القومية كرأس السنة وشم النسيم وعيد النصرء وفتاوى الإرهاب 
والعنف والتطرف كحرق وهدم الكنائسء وتفجير المنشآت والبيئات المختلفة. وفتاوى تكفير 
الأشاغرة والصوفية: إل غيوذلك: فضلا عن الفعاوئ الشخصية الى لا#تداسب ول تتواقق مع حال 
المستفتين ومع عوائدهم وأعرافهم, الأمر الذي يقتضي مراجعة واحكام مجال الإفتاءء والاقتصار 
فيه على أهل العلم والاختصاص. 


ولا شك أن هذه الفتاوى وغيرها التي تصدر من غير القائمين بها من أهل الاختصاص والدراية 
بالفتوى تثير البلبلة والفرقة والاضطراب في المجتمع. وهذا مشاهد من فئات كثيرة برزت في بلاد 
المسلمينء تعيث في الأرض فسادًاء وتسعى في الناس إجرامًا وإرجافًاء متشحة بزي الشرع والجهاد. 
خلاقًا لما شرعه الله غاية للجهاد من نشر للأمان وحماية للأوطان ودفع للعدوان, كما تسعى تلك 
الجماعات المتطرفة إلى توظيف الطائفية المقيتة لتحقيق أطماع سياسية دنيوية» لا علاقة لها 
بنصرة الدين والأمة. وانما تستهدف العدوان على الغير والاستحواذ على حقوقه بالاستقواء والغدر, 
وهم يسعون في تحقيق مآربهم الخسيسة من التقليل والتشكيك في دور المؤسسات العلمية الإفتائية 
ذات الاختصاصء فيتعدون على صلاحيتهاء ويتعمدون الإساءة إلها والتشكيك في اطلاعها ومسؤولياتها 
وإضعاف هيبتها والنيل من سمعتها ". 

والجرأة على الفتيا بهذا النحو هي سمة المفتين في هذا العصرء الذين بسببهم اضطريت الفتاوى, 
فأصبحت تصدر من حين لآخر فتاوى متفرقة» متخالفة. مضطربةء متطرفة» شاذة: إلى غير ذلك 
من أشكال الفتوى غير المنضبطة. وان كثرت هذه الظاهرة في عصرنا الحالي» إلا أنها قد عرفت 
قديمًا؛ فهذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن التابعي رآه رجلٌ وهو يَبكي, فقال: ما يُبكيك؟ وارتاع لبكائه, 
فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال ربيعة: «لا ولكن استفتي من لا علم له. وظهر في الإسلام أمر 
عظيم», ثم قال: «ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق»7". 


)١(‏ ينظر: كلمة للدكتور مجدي عاشورء ضمن مقال بعنوان: «قانون تنظيم الفتوى... هل يرى النور؟» تحقيق: خالد أحمد المطعني. منشور على بوابة 
الأهرام على شبكة الإنترنت: [©6. 3131.016 /لانالالالالا. 


(؟) جامع بيان العلم وفضله رقم .)55٠١(‏ (ص 7575١)ء‏ وانظر الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» (؟5355/5). 
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لما كانت الفتوى في العصر الحاضر من العلوم التي لبا مناهج مقررة. وقواعد محررة»ء وأنظمة 
محددة. وأهل اختصاص بها كشأن باقي العلوم والمجالات. وان شئت قلت إنها صارت أهمّهما؛ لِمَا 
ينبني علها من صلاح الدين والدنياء واستقامة الحياة» وتقدٌّم الأوطان. ولّمًا كان أيضًا من المعلوم أن 
لكل علم ثوابت يقوم علهاء بحيث إذا خالفَّها مخالِفٌ كان هادمًا لذلك العلم» ناقضًا لصرحه: شادًا 
بين علمائهء كان من الضروري إِذَا أن يكون لعلم الإفتاء أصول وضوابط تحكّم المتصدّرين للفتوى. 
وتكون مقياسًا لمدى انضباطهم على المنهج المستقيم في فتاوبهمء وفي الحقيقة قد نص الفقهاء 
والأصوليون على هذه الأصول والضوابط في كتبهم وبحوثهم ووصاياهم, مما يُلْبِسُّها ثوب الحتمية 
واللزوم» بحيث يكون لا مناص للمفتي عهاء ولا يجوز له الخروج عليهاء والا وقع في المخالفة والشذوذ 
والاضطراب. 


ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز لولي الأمر تعيين المفتي إذا لم يكن مختصًا بالشريعة. 
وحاصلًا اليوم على شهادة جامعية في ذلك. فإن فعل ذلك أَثِم شرعّاء هو ومن عيّنه؛ فلا يجوز 
للشخص أن يقبل التعيين بوظيفة مفتٍ إذا لم يكن أهلًا لذلك: وتوافرت فيه شروط وضوابط 
الإفتاء؛ يقول ابن القيم: «من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء ومن أقره من ولاة 
الأمور على ذلك فهو آثم أيضّا»”". 


لذلك كان لا بد للقائمين على الشأن الإفتائي في بلاد المسلمين أن يعملوا جاهدين في إصلاح هذه 
الآفات التي تعتور الفتاوى الصادرة من أفراد أو مؤسسات رسمية أو غير رسميةء وتضع للفتوى 
منبجًا سليمًا يتوافق مع مبادئ الدين» ومقاصد الشرع, وواقع الناس وظروفهم وحاجاتهم ومشكلاتهم 
وعيوهم: فييسر معيشتهم: ويصلح عيوبهم: ويسوّي نزاعاتهم: ويحفظ أوطانهم ومقدراتهم: ويسير 
هم نحو رضا الله عز وجل في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم. 

وسنتناول في هذا الفصل سُبْلَ العلاج لآفات الفتاوى الشرعية على كافة مستوياتهاء تماشيًا مع 
أنواع الآفات وأسبابها التي بيناها في الفصلّين السابقَينء وبناءً على ما سبق فإن هذا الفصل يأتي في 
أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: التأسيس العلمي. 
© المبحث الثاني: التأهيل النفمي والفكري. 
© المبحث الثالث: ضبط التصدر للفتوى. 
© المبحث الرابع: الإفتاء الجماعي. 
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الأول وما نتج عن هذه الأسباب من أنواع لآفاث القتوى كما تبيّن في الفصيل الثاني من هذا الجزءء 
ليكون هذا الفصل الثالث والأخير بمثابة وصف العلاج للأصول الكامنة خلف كل ما يراه الناس 


التأسيس العلمى للمفتى 
.4 - - 

لا شك أن علاج آفات الفتوى يبدأ بشكلٍ مباشرٍ من تأهيل المتصدر للإفتاء تأهيلًا علميًا كافيًا؛ 
لأن معظم آفات الفتوى ترجع إلى المفتي بصورة كبيرة» لذلك كان لزامًا أن يتم تأهيل المفتين تأهيلًا 
علميًا يكفل لهم عدم وقوع الآفات في فتاوهم» حتى يحظى الناسنُ في مختلف بلاد الإسلام بحقلٍ 
إفتائي آمنء: يحقق لهم ما يصبون إليه من تحقيق رضا الله تعالى فيما يتعلق بامتثال أحكام شرعه 
الشريف كما أراد بدون تحريفب أو تبديلٍ أو تهاون, وتحقيق مصالح حياتهم وتيسير معايشهم بلا 
تشديدٍ ولا جر إلى مزالق لا نفع لهم فهها. 


والتأهيل العلمي للمفتي يبدأ بتأسيسه منذ بداية رحلته التعليمية على أصول العلم التي لا غنى له 
عنهاء وأهمها: اللغة العربية, والقرآن الكريم» وأن يحصّل زادًا لا بأس به من السنة النبوية المطبّرة: 
ثم يدرّس له الفقه بصورةٍ مجرّدةٍ عن دقائق النظر واختلافات الفقهاء. حتى يمكنه تصوّر المسائل 
بشكلٍ صحيح بلا تشويش ولا خلل؛ فإذا ما صحّت في ذهنه صورة المسائل بدأ بتلقّي أدلة الأحكام من 
النصوص الشرعية, ثم يعلّم الأدلة الأخرى كالإجماع والقياس ونحوهماء ثم يتعلّم ما خلف أحكام 
الفروع من نظريات الأصول والقواعد والمقاصد. 


فإذا ما أتقن هذه المبادئ النظرية للعلم الشرعيء بدأ في التدريب العملي على مبارات الإفتاء 
الشرعي تحت رعاية ونظر العلماء الذين لهم باعٌ في علوم الفتوى وممارستهاء فيمرّتونه على تطبيق 
ما تعلمه في المرحلة التأسيسية النظرية. ويعرضون عليه نماذج من استفتاءات الناس وينظرون 
كيف يكون جوابه لو سْئْل مثل هذه الأسئلة. ويقومونه ويصِحّحون له. وينصحونه بالاستزادة من 
معرفة أدلة الأحكام من النصوص وغيرهاء وكيف يُلحق ما لا نص فيه بما فيه نصء أو ما لا قاعدة 
فيه بما تشمله قاعدة, أو ما جدّ من النوازل بما حدث مثيله أو قريبٌ منه في السابق وكيف حكم فيه 
الفقهاءء أو بما تحتمله المقاصد والمصالح من الأعمال والعقود والمعاملات ونحو ذلك. 
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رنرف 


وبعد أن يستكمل ما نصحه به العلماء يبدأ في الممارسة الفعلية للإفتاء؛ فيقابل المستفتين 
ويسمع أسئلهم» ويجيب عنها تحت إشراف المتمرّسين من أهل الفتوىء حتى يطمئنوا إلى هضمه 
للعلوم الشرعيةء واستقامة ذهنه في فنون الإفتاءء حينها يستحق أن يتصدّر للإفتاء بشكلٍ كامل في 
إدارة فرعية من إدارات الفتوى المختلفة, مع التأكيد عليه أن يستشير شيوخه فيما يتشكك فيه من 
الأسئلة الواردة إليهء وألا تأخذه العزة بالإثم ويظن أنه يعيبه الرجوع إلى أحد في سؤالء فليس أضرّ 
بالمفتي من التحرّج والعزوف عن استشارة أهل العلمء فضلًا عن التعالي والغرور. 


وأخيرًا بعد أن يتدرّب المفتي على مهارات الإفتاء على يد فريقٍ متمرّسٍ من الشيوخ الأكفاء. ويمارس 
هذه الفنون بشكلٍ عملي في إدارات الفتوى المختلفة ليقابل أنواعًا أكثر من الجماهيرء وأشكالًا أكثر 
من الاستفتاءات» يجب عليه أن يسعىى لاستكمال المعارف الوسيعة المساعدة له ليكون ضليعًا في 
الإفتاءء ويصير مؤْمَّلًا لتولّ منصب الإفتاء العام في أي دولةٍ من دول العالم الإسلامي في البلاد العربية 
أو غير العربية» أو مستشارًا للفتوى لدى الجاليات المسلمة في البلاد الأجنبية. 


المطلب الأول: استكمال دائرة العلوم والمعارف اللازمة للإفتاء. 


المظلب العالنكه كثزة الممارسة العملية لففوة القدوة: 


المطلب الأول: استكمال دائرة العلوم والمعارف اللازمة للإفتاء 


لاشك أن الإفتاء وظيفةٌ ومنصبٌ علد في المقام الأول. وعلى ذلك لا يصح أن يتولى هذه الوظيفة 
الخطيرة إلا من كان له في العلوم الشرعية باعٌ طويل, ولذلك كان الإفتاء بغير علم حرامًا؛ لأنه يتضمّن 
الكذب على الله تعالى ورسوله: ويتضمّن إضلالَ الناس: وهو من الكبائر؛ لقوله تعالى: (قُلَ إِنَّمَا حَرّمَ 
بي آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَ مِنَاوَمَا بَطَنَ وَآلإنُمَ وَآلْبَعيّ بعَبَرٍ آلْحَقّ وَآن تُشَرِكُوأ بآللّهِ مَالَمَ يَُْنَ بهِ- سُلَطَنا 
وَأن تَقُولُوأْ عَلَى آللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 7؟]. فقرنه بالفواحش والبغي والشرك. 


يقول العلامة الرازي: “قوله تعالى: (وَأن تَقُولُواْ عَلَى آللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ) [البقرة: ]١19‏ يتناول جميع 
المذاهب الفاسدة:ء بل يتناول مقلد الحق؛ لأنه وان كان مقلدًا للحق لكنه قال ما لا يعلمه. فصار 
موه | للذم؛ لاندراجه تحت الذم في هذه الآية»27". 


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعّه من العبادء ولكن يقبضُ 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناسنُ رؤوسًا جُبَالٌاء فسُئلواء فَأَفْتَوا بغير علم» 
فضِّلُوا وأضّلُوا))". 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أفتي بغير علمء كان إِثمُه على من أفتاه)). فقد ذكر 
العلامة العظيم آبادي في معنى الحديث: «أن كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة, فأفتاه العالم بجواب 
باطل. فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانهاء فإثمُه على المفتي إن قصّر في اجتهاده”0. 


لذلك استقر الفقهاء على أنه يشترط في المفتي حتى يكون أهلًا للإفتاء ما يلي: 


أولّا: العلم بالأحكام الشرعية: فيشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعيّة. وعلمه بها 
يشتمل على معرفته بأصولها والارتياض بفروعبهاء وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 

أ- معرفة الكتاب الكريم وعلومه: وذلك على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من آيات 
الأحكام, ومعرفة العام والخاص.ء والمحكم والمتشابهء والمجمل والمبين, والمطلق والمقيدء والناسخ 
والمنسوخ. إلى نحو ذلك. 


.)1818 اه (ه/ /ا14,‎ 5١ مفاتيح الغيبء للرازي. ط. دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الثالثة. سنة‎ )١( 

(5) صحيح البخاري. سبق تخريجه. 

() سنن أبي داودء سبق تخريجه. 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعظيم آبادي. ط. دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الثانية. سنة /١٠١( هه١ 5١١‏ 50). 
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وقد تقرّر لدى أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفتين أنَّ العلم بالكتاب الكريم هو رأمنْ 
الأدلة وسيدّها وسندُ الشريعة وعلمها'"'. وهو الأصل الأول للأحكام باتفاق المسلمين". لذا وجب 
العلم بجميع آياته. ولا يكتفي بمعرفة آيات الأحكام كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي وغيره ". بل 
يشترط العلم بجميع آيات القرآن الكريم» والحفظ أولى؛ لأنه “عون على التدبّرء واستخراج المعاني» 
والربط بين آية وآية لمعرفة الحكم الشرعي”1". 


ب- معرفة السنة النبوية الشريفة: فيكون المفتي عالمًا بسنته صلى الله عليه وسلم الثابتة من 
أقواله وأفعاله وتقريراتهء وأن يعرف منها المتواتر والآحاد. والصحيح والحسن والضعيفء. وحال 
الرواة قوةً وضعفًاء والناسخ والمنسوخ منهاء والعام والخاصء وما كان على سبب أو إطلاقء إلى نحو 
ذلكء ولا غنى للمفتي عن معرفتها بحال؛ لأن السنة المطهرة علها مدارٌ أكثر الأحكام الشرعية 2". 


فالسنة هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير". فيجب أن 
يكون المفتي على معرفة تامة بكل الأحاديث التي تتعلّق بالواقعة التي يتصدّى للفتوى فيهاء كما يجب 
أن يعرف من السنة العام والخاص» والناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيدء ويعرف كذلك طُّذْق 
الرواية وإسناد الأحاديثء وقوة الرواة. 


يقول الإمام النووي: “إن شرعنا مب على الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلى السنن مدار 
أكثر الأحكام الفقهبيات” ". 

ج- معرفة الإجماع: فيعلم أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه ليتبعه ولا يفتي بخلاف الإجماع. 
ويعلم أيضا ما اختلفوا فيه؛ ليجتهد في الرأي وصولًا إلى الحكم الذي يؤديه إليه اجتهاده في ضوء 
الضوابط والأحكام المنصوص علها. 


وهذا الشرط من الشروط التي اتفق علهها العلماء؛ وذلك حت لا يُّفْتي بخلافٍ في موطن الإجماع. 
ولا يدعي إجماعًا 2 موضع الخلاف )0 


.)"47 الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي: (7./1). والمستصفى. للغزالي؛ (ص‎ )١( 
.)556 (؟) (. أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياضء ط. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة: الأولى» سنة 1997م: (ص‎ 
.)245 المستصفى. للغزالي» (ص‎ )0( 

(8) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء للدكتور محمد رياضء (ص .)١55‏ 

() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي, (71./5): والمستصفىء للغزاليء (ص 547؟)» 


0)82( شرح صحيح مسلم. للنوويء. ط. دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثانية. سنة 95١١اه .)5/١(‏ 
(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء. (؟/ 20"") مرجع سابق. والمستصفىء. للغزالي.ء (ص ”5١)ء‏ مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. 
للسيوطي. (ص :.)5١‏ ط. دار الدعوة:ء الإسكندرية: الطبعة: الأول 5.7اه 


(لففْشْشرز" ١‏ ) ) :) )ا  :  ::‏ ::::: ل 


يقول الإمام الشافعي رحمه الله: “ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبّه بالاستماع 
لترك الغفلة» ويزدادُ به تثبينًا فيما اعتقده من الصوابء وعليه في ذلك بلوغٌ غاية جهده.ء والإنصافٌ 


من تقسف حق يعرق هق أبن قال ها رقول ‏ وعرك .ها متك :وله يكون يهنا قال أعق معد ييا غالفه حى 
يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله»2". 


ويقول العلامة الغزالي: “وأمًا الإجماع: فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع؛ حتى لا يفي بخلاف 
الإجماع. كما يلزمه معرفةٌ النصوص؛ حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن 
يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلافء. بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفًا 
للإجماء؛ إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أبهم كان أو يعلم أن هذه واقعةٌ متولدة 
في العصر لم يكن لأهل الإجماع فها خؤْضٌء فبذا القدر فيه كفاية”". 


د- معرفة القياس: وذلك لرد الفروع والمسائل المسكوت عنها بالأصول المنطوق بهاء والمجمع 
علهاء والقياس الصحيح هو طريق المفتي إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل. ف 
«القياس قاعدة الإفتاء. ومن لا يعرف القياس لا يتمكن من الاستنباط»27. 


وهذا متعارّفٌ عليه بين الفقهاء؛ لأنَّ القياس هو الموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها". 


يقول: لطبي البغدادي: "العلم بالفياش الموحب لزد الفروع المبتكوك عه إل الأيول 
المعظوق ينا والمجع غلبا سف جد العقى لريقا إلى العله باسكا الفوازل: وقميي العق هن الباطل؛ 
فهذا مالا مندوحة للمفي عنكء, ولا يجوز له الإخلالٌ بنيء منه” © 


فهذه الشروط الأردعة ممالا غنى عهاء ولا مندوحة للمفتي عنهاء ولا يجوز له الإخلال بنيء متها 20 
ثانيًا: معرفة قواعد اللغة العربية: فينبغي للمفتي أن يكون متقنًا للغة العربية وقواعدها؛ حيث إن 
القرآنَ الذي هو أصل كافة أدلة الأحكام عرييٌ كما أخبر سبحانه بقوله: لوَكَذْلِكَ أَوَحَيّئَآ إِلَيَكَ قُرَءَانًا 
عَرَبيا لَتْدذِرَ آَم آلْقُرى وَمَنْ حَوَلَهَا وَتنذِرَيَوْمَ آلْجَمَع لَا ريب فِيهِ4 [الشورى: 7]. والسنة التي هي قرينة 
القرآن نطق بها أفصح العرب وأبلغهم صلى الله عليه وسلمء ولذلك كان لإتقان العربية أثرٌ كبيرٌ في 


)١(‏ الرسالة» للشافعيء. :)0٠١ /١(‏ ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبيء مصرء الطبعة الأولى» سنة /760١ه-.‏ 5 15م. 

() المستصفىء للغزاليء (ص 747)» 

() ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية» لمحسن صالح: (ص .)١155‏ 

(5) آداب الفتوى والمفقي والمستفتيء للنووي (ص ؟١١):‏ وشروط المفتي وأثرها في تغير الفتوى في القضايا الفقبية» للدكتور أحمد محمد لطفيء (ص .)١5١‏ 
(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (751/5). 


(1) ينظر: الفقيه والمتفقهء للبغداديء (21-772./5). والمستصفى. للغزاليء (ص757- 55 .)١‏ وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص .)١١‏ 
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استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء فها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. واجماله وبيانه» وتقييده 
واطلاقه., ودلالات البيان العربي من عبارة واشارة واقتضاء إلى غير ذلك. 


ومن كلام الغزالي في ذلك: «فعلم اللغة والنحوء أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم 
في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. وحقيقته ومجازهء وعامه وخاصه. 
ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواه. ولحنه ومفيومه.ء والتخفيف فيه أنه لا يشترط 
في المفتي أن يكون من أئمّة اللغة والنحو كالخليل والمبرّدء بل يكفي معرفة اللغة والنحو على وجه 
يتيسر له به فهم خطاب العربء وبالقدر الذي يتمكّن به من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة على النحو الصحيح المنضبط. ودَرْك حقائق المقاصد منهما"". 


رابعًا: معرفة علم الفقه وأصوله: فيشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلاقًا 
ومذهبًا؛ بحيث يكون حاكمًا ضابطًا لأمبات مسائله وفروعه ". 


وأن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه ". وذلك بإدراك قواعده؛ حتى يتمكن من استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء وبيان وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادته منهاء وكيفية الاستدلال 
والاستنباطء إلى غير ذلك من مهام وأهميات تفيد المفتي وتساعده في الوصول إلى الحكم المنضبط 
الموافق للشرع الحنيف ومقاصده 7 !. ف ”التمكن من هذا العلم من أهم الأدوات التي ثمكن المتصدر 
للإفتاء من الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة” ". ولهذه الأهمية نصّ الأصوليون 
على أنَّ علم أصول الفقه هو أهم العلوم بالنسبة للمفتي والمجتهد”". ونص البعض على أنه فرض 
عين لمن أراد الاجتهاد والإفتاء ". ويقول القرافي: “من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا؛ فإنه 
لأيدرق قواعت القروق والتخسصيصات والتعييد اث عان اكتاذف أنواغيا الامن :درق أصيول الففه 


ومارسه» ". 


)١(‏ المستصفىء للغزالي. (ص 57 "), بتصرف يسير. 

(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (رص87). والورقاتء. للجوبنيء ط. مكتبة دار التراث - القاهرةء الطبعة الأولى» سنة /151١هء‏ /ا/191م: رص 
9 ومنح الجليلء للشيخ عليشء ط. دار الفكر - بيروت: الطبعة سنة 5.5 ١ه‏ - 5895١مء‏ (9/ 057). 

(7) ويعد من أهم أبواب أصول الفقه: باب القياسء السابق الإشارة إلى وجوب معرفته؛ كونه أحد أحكام الشرع الأربعة التي يجب معرفتها لدى المفتي. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص67). والمنخولء للغزاليء (ص 5177).. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر (ص 38). 

(4) صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 25), الطبعة الأولل» سنة 574 ١ه‏ - 17 ١1م.‏ 

(1) ينظر: المحصولء للرازي. (7/ :)١5‏ ط. مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة. سنة 514١ه-1315917١م.‏ والإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي. (59/ 155). 

(0') ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان؛ (ص .)١5‏ 


(فْفْشْْشرز"  ) ١‏ د :5 :ل 


خامسًا: معرفة قدرٍ من العلوم الأخرى التي لبا صلة بالعلوم الشرعية: مما ينبغي للمفتي تحصيله 
والإلمام به على قدر الاستطاعة هي العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الأخرى؛ وذلك لضبئط 
القدر الذي يحتاجه في الفتوى'"؛ إذ إن “المفتي مبيأ بأن يُسأل عن أشياءَ متعددةء وخاصة ما له 
ارتباط بالأحكام الشرعية» فلا يمكنه أن يصادفَ الصواب إذا لم يكن له اطلاع على ذلك” ". 


سادسا: أن يكون عالمًا بمقاصد الأحكام الشرعية: فينبغي أن يكون على معرفةٍ واسعةٍ بما يحقق 
المصالح العامّة لجموع المسلمين وفق قواعد الضرورات والحاجيات والتحسينيات"!". يقول العلامة 
الشاطبي: “فإذا بلغ الإنسان مبلعًا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة:» وفي 
كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم 
في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله”. 


سابعًا: أن يكون على علم واطلاع واسع بالفتاوى المعاصرة: خاصة تلك الفتاوى الصادرة عن 
المفتين المعاصرينء. والبحوث والقرارات الصادرة عن المجالس الإفتائية والمجامع الفقبية في 
المسائل والنوازل المستجدّة» إلى غير ذلك مما يصدرٌ من أعمال تتعلّق بالعملية الإفتائية, فيكون 
هذا ونحوه محل نظرٍ واطلاع دائم للمفتي بشكل عامء وفي النازلة محل البحث بشكل خاص؛ فينبغي 
عليه على الأقل معرفةٌ 556 والقراراتكت المععلقة بالقازلة محل البضفة, 


ثامئًا: أن يكون على علم بالقوانين والأنظمة التشريعية المُطبّقة في دولة المستفتي: وذلك حتى لا 
يقة ق مخالقة أول الأمرق دولته: وتسبب:ففاواه: اضطرايًا أمتا بيد اسعقرانالمواطنين: 


المطلب الثاني : التدريب المدروس على مهارات الإفتاء 


لما كان المفتي هو الموقع عن الله عز وجلء كان من الضروري له أن يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا 
وذهنيًا وواقعيًاء لإدراك وتنزيل الحكم الشرعي على الوقائع المسؤول عنهاء وهو ما يتأتى بالتدريب 
والتأهيل. 


.)185 ينظر: التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. للدكتورة/ وسيلة خلفي: بحث منشور في مجلة الصراطء العدد (55): لسنة 5757 ١ه- ١١١٠م (ص‎ )١( 
.)557 (؟) أصول الفتوى والقضاءء للدكتور محمد رياضء (ص‎ 

(5) الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء (ص .)١17١‏ 

(9) الموافقاتء للشاطبي (47/0). 

0) 


الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء (ص177١).‏ ومؤهلات المفتي المعاصرء (ص 185). 
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وقد حاول الباحثون المعاصرون وضع تعريف يظهر أهمية العملية التدريبية. ومن هذه التعريفات 
أنَّ التدريب: هو عبارة عن جهود منظمة ومخططة تهدف إلى إحداث تغيير في سلوك المتدربين من 


خلال إكسابهم مهارات وخبرات وقدرات جديدة من أجل رفع كفاءة أدائهم ". 


وقيل: هو عبارة عن نشاط منظم يركز على الفرد لتحقيق تغير في معارفه ومباراته وقدراته لمقابلة 
احتياجات محددة قي الوضع الحاضر أو المستقبلي» في ضوء متطلبات العمل الذي يقوم بك المرء. 
وفي ضوء تطلعاته المستقبلية للوظيفة التي يقوم بها في المجتمء'". 


وقيل: هو مجموعة النشاطات التي تعلم المدربين وتحفزهم, وتثري قيمهم» وترتفع بمستويات 
تفكيرهم» وتحسين مهاراتهم القيادية والأساليب التي يتبعونها”". 


أما تدريب المفتي -وهو ما يخصنا-؛ فالمقصود به تكوينه ليكون قادرًا على الاجتهاد والفتوى في 
قضايا العصر المتجددةء وهو مستوى العالمية الذي يعطي لصاحبه حق وراثة النبي صلى الله عليه 
وسلم في أداء واجب البيان والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى ". 


ومما يكتمل به تأهيل المفتي للفتوى هو التدريب والتجربة في تنزيل الأحكام على وقائع الفتوى. 
وذلك إنما يكون بالتتلمدٍ على الأكابر مِن أهلٍ الفتوىء. واكتساب الخبرة فها ممن سبقوه من شيوخ 
هذا الفن ممن حنكتهم السن. وصقلت مرآةً عقولهم التجربةٌ والممارسة. والاطلاع على فتاواهم, 
والتأمل في مآخذها وصفة تنزيل الحكم على الوقائع '. على ما سيأتي بيانه في طرق تدريب المفتي. 
أهمية التدريب للمفتى: 
© © © © © © © 3 © 

إنَّ التدريب ينشئ الملكات والمهارات» وللتدريب عند الفقهاء أهمية كبرى وغاية جليلة في تعلم 
في يسر من غير معاناة: “والصنف الثاني: من العلوم الفن المترجم بالفقه... وأهم المطالب في الفقه 
علماه الشربعة” 00 

.)١1١؟ التدريب مفهومه وفعالياته: بناء البرامج التدريبية وتقويمها لدكتور/ حسن أحمد الطعانيء دار الشروقء عمانء سنة 5١٠٠مء (ص‎ )١( 

(؟) التدريب وأهميته في العمل الإسلامي للدكتور/ محمد بن حسن بن عقيل مومى الشريف. ط. دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية 
لسعوديةء الطبعة: الرابعة. 575 ١‏ ه- 7٠٠١”‏ مء (ص55). 

9ه لمرجع السابق نفسه. (ص50١).‏ 

() التأهيل الأكاديمي لوظيفة المفتي. (ص .)١١‏ 

(5) الفتوى في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله بن محمد بن سعد آل خنينء. ط. مكتبة العبيكان- الرياضء الطبعة الأولى: 575 ١هدا.‏ ١٠امء .)1١7/1(‏ 


(5) غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني. (ص ١5-5.”‏ 5). 


(فافُْشْقشرز" ١١‏ 1 1 ) ) :ا ::  :::::::‏ ا 


ويقول المرادي: ”إن التجارب والدربة لبما حظ من العلم والإجادة. فدرب نفسك على تدبير الأمور 
قبل نزولها بك"27. 


وقد أشار الطاهر ابن عاشور إلى أن من أسباب تأخر التعليم» ترك التدريب والتمرين؛ إذ يقول: 
“إن انقطاع العمل -أي التمرين- عن التعليم قد محا روح العلوم من الأذهان». فصير العلم قواعد 
واصطلاحات لا بهتم فيها بعملء ولا يُمرن صاحها” ". 

وبالتدريب والعجية ينمو الفقل وبوة اذ كمواء فعمام الحفل لول السجارب» يغول المادردي: "العف 
ينمو بكثرة الشجارب ومهارسة الأمون.:وقال بحص الفكماء كض بالتجارب تأذرا ورتقلب الأيام عظة: 
وقال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقلء والغرة ثمرة الجهل. وقال بعض الأدباء: كفى مخبرا عما بقي 
ما مضى وكفى عبرا لأولي الألباب ما جربواء وقال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله ... ولكن 
قيام العقل ظول الفجازي »131 


وصدق القائل أَنَّ التدريب والتجربة هي ”أصل في كل فنء ومعنى مفتقر إليه في العلم”2), فلا يكفي 
لفن من الفنون التعرف على أحكامه. بل لا بد من الارتياض في مباشرته وتطبيقه» فالتدريب والمران 
يكسب المتدرب ملكة تهبيؤه لفهم أصول مبنته وحسن التعامل معها وتطبيق أحكامها والأنظمة 
المتعلقة بها ©. 
والفتوى فنٌ وصناعة ومهارة تحتاج إلى جانب الزاد العلمي التدريب والتجربة والممارسة لها ", 
مما يصقل مواهب المفتي الفطرية وصفاته التي يجب أن يتحلى بهاء ويتمكن من الآداب اللازمة 
فتتكون عنده الملكة الإفتائية ". 
وهذا ما يتحقق بالتدريب والمران عليها -إضافة إلى كثرة ممارستها ومزاولتها- فيكون للمفتي بعد 
الوقائء!". 
)١(‏ السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة. لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرميء. ط. دار الكتاب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى: 574 اه- 7٠٠١م‏ 
(ص .)2١‏ 
(؟) أليس الصبح بقريب. ط. دار السلام» الطبعة الأولى: /571 ١ه‏ 7١٠١٠مء‏ (ص .)١67/‏ 
(0) أدب الدنيا والدين للماوردي. ط. دار مكتبة الحياة. (ص .)3١‏ 
(5) ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل الغرناطي؛ (ص .)١١‏ 
(5) الفتوى في الشريعة الإسلامية. /١(‏ 18). وتنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية. (ص5١).‏ 
(1) تأهيل المفتيء (ص 18). 


(0) الفتوى في الشريعة الإسلامية. .)18/١(‏ وأهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء (ص .)١٠١١‏ وتنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية: (ص5؟). 
(0) الفتوى في الشريعة الإسلامية؛ /١(‏ 187). 
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فالفتوى صنعة ودربة لا يجيدها ولا يتقنها غير المختصين بها الممارسين والمزاولين لباء بحيث 
تصبح ملكة سجية راسخة في النفس لديهم؛ قال أبو الأصبغ المالكي: كثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد 
الله بن عتاب -رضي الله عنه- يقول: «الفُتيا صنعة», وقد قاله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح 
رحمه الله. حيث قال: «الفتيا دربة وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة»'". ويقول 
ابن القيم: «إن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة»". 


ومما يدل على أهمية التدريب والمران في اكتساب ملكة الإفتاء: تفويضه صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بالجواب عن السؤال الذي يرفع إليه ليدربهم ويمرنهم على الإجابة عليه في حضرته -صلى 
الله عليه وسلم- 7". من ذلك©: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث: ”أن رجلا أتى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسلء فأرى 
الناس يتكففون منهاء فالمستكثر والمستقلء واذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت 
به فعلوت, ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع 
ثم وصلء فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتء والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: اعبرهاء قال: أما الظلة فالإسلام: وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآنء حلاوته 
تنطفء فالمستكثر من القرآن والمستقلء وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي 
أنت عليه. تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به, ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو 
به ثم يأخذه رجل آخر فينقطع بهء ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول اللهء بأبي أنت. أصبت 
أم أخطأت؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أصبت بعضًا وأخطأت بعضاء قال: فوالله يا ربسول 
الله لتحدثني بالذي أخطأت, قال: لا تقسم))”". 


ومن باب التدريب والتمرين أيضًا أمره صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأن يقضي بين 
يديه فيما رفع إليه من الخصومات", من ذلك: عن عبد الله بن عمروء قال: جاء رجلان يختصمان 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص: 


.)15/1١( المعيار المعرب والجامع المغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء دار الغرب الإسلامي.‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة. لابن القيم /١(‏ 185): ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 

(5) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. للحجويء. /١(‏ 7170): مرجع سابق. و الرسول المعلم لعبد الفتاح أبو غدة الحلبي الحنفي. ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية بجَلّب. (ص .)١١8‏ 

(4) وقد ذكر الحجوي في كتابه «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» عشرة أدلة لاجتهاد الصحابة في حضرته ض؛ لمن أرد أن يرجع إلهاء .)7١١ /١(‏ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح واللفظ له باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب (5/ 57). حديث رقم: (57 .)1١‏ ومسلم في الصحيحء باب: 
في تأويل الرؤياء (4/ /الا/١١)ء‏ حديث رقم: (5759). 


(1) الرسول المعلم لعبد الفتاح أبي غدة: (ص ١؟١)‏ 


أدآفات متو ا ا نم80 


((اقض بينهما)), قال: وأنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: ((نعم)): قال: على ما أقضي؟ قال: ((إن اجتهدتَ 
فأصبتَ لك عشرة أجورء وان اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد))". والأحاديث في ذلك كثيرة. 


وعليه يعلم أن فتاوى وقضاء الصحابة في حضرته -صلى الله عليه وسلم- لم يكن القصد منا إِلّا 
التمرين على الفتوى والاجتهاد”". 


وقن همان الفبحابة والتابعوق هن فبحة اضان الله علية وسلم فبذ ا سيدنا عمرين العقظات 
-رضي الله عنه- كان إذا نزلت به المسألة جمع بعض أصحابه لتدريبهم وتمريهم علهاء يقول ابن 
القيم: “وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. فيستشير لها من حضر من 
الصحابة» وريما جمعهم وشاورهمء حتى كان يشاور ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو إذ ذاك أحدث 
القوم سناء وكان يشاور عليا كرم الله وجبه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم 
-رضي الله عنهم أجمعين-, ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم»: وشحذ أذهانهم” "2. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: “ما ترون فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف فلم ينقطع عنه قال 
يحى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب 
ها سمحت إلى ف ذلكف” 0 


فسؤال ابن المسيب لأصحابه يحتمل أن يكون على سبيل الاستخبار لهم بالمسائل والتدريب لهم 
في فهمها والنظر في أحكامها". 


وينبه ابن القيم على ضرورة تأهيل وتدريب المفتي لنفسه. فيقول: “حقيق بمن أقيم في هذا 
صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه” ©2. 


وهذا “لن يدرك إلا بملاقاة الرجال» والاجتماع من أهل النحل والمقالات المختلفة. ومساءلهم 
وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها”7. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند». حديث رقم: (5 ,)١17285‏ (701/59).. والدار قطني في «السنن» واللفظ له» باب: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك. حديث 
رقم: (لاهغ)., (ه/ .)261١‏ 

(؟) الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي. للحجويء .)5١0 /١(‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (191//5). 

() أخرجه مالك في «الموطأه. ١ /١(‏ 5). 

() المنتقى شرح الموطأء للباجيء ط. دار الكتاب الإسلامي: القاهرة: /١(‏ 15). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم: /١(‏ 3). 


(0) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» (225/5). 
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وفي ”الوقت المعاصر لا نكاد نجد المفتي المستوجب للإفتاء. بقدر ما أصبح المفتي يستوجب 
التأهيل والتدريب. وقد أضى الإفتاء في هذا العصر فنا مستقلا في التصنيف وعلمًا يستحق 
التخصص والدراسة” '! . فغدا اليوم ”يلج جميع شعاب الحياة الإسلامية. فثمة فتاوى عقدية 
فكرية. وهناك فتاوى اجتماعية. وهناك فتاوى سياسية وثقافية. وبجانب هذه الفتاوى توجد فتاوى 


علمية, وفتاوى اقتصادية:؛ فهذا التنوع في موضوعات الإفتاء يتطلب صيرورة الإفتاء فنا قائما بذاته 
يحتاج الراغب فيه إلى التمكن الدقيق الوافي في أسس ومبادئ تلك العلوم والمعارف التي تمكن من 
الإفتاء 2 ثقة وروبة واخلاص. بعيدا عن التأثيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية. 


واستنادًا إلى تمكنه العميق في كيفية توظيف تلك العلوم والمعارف المؤهلة للإفتاء” ". 


كما أنه أضى ”وظيفة تضاحي وظيفة القضاءعء فكما استقل القضاءعء فحري بالإفتاء ذلك» وهو 
يشهد ذلك تدريجيًا” 0 


وبالتآمل المنصف ق واقع المؤسسات التعليفية القي تعتير في الوقت الحاق مرجعية لإعداد 
المشعين يكن القول "ذآها لاشيم فق مناه ها حوخاصة العامعية متعررات يمكن الشعبازها كافية 
لإعداد المفتين في العصر الراهن”؛ ولهذا تأمل أن يصير “علم الإفتاء” فنا مستقلًا قائمًا بذاته: 
وأن يُخَصّص له في الجامعات والكليات الشرعية قسم خاص له يسمى ب “قسم الإفتاء“. فكما توجد 
أقسام خاصة بالفقه والأصول والتفسير والحديث والدعوة والعقيدة واللغة والقضاء إلى غير ذلك» 
ينبغي وجود قسم خاص بالإفتاء. وأن توضع له الضوابط والمبادئ الأساسية من المختصين بهذا 
الفن» حتى نتمكن من إخراج وتأهيل مفتٍ كفء يستطيع مزاولة العملية الإفتائية بحرفة واتقان. 


أشبات تدريب المفتي: 


مع أهمية تدريب وتمرن المفتي على الفتوى وصياغتتهاء فقد اجتمعت ف الوقت المعاصر مجموعة 
من الأسباب زادت من ضرورة وأهمية العمل على تأهيل المفتي بالتدريب والتمرين له.» ومن أهم تلك 
الأسباب ما يلي": 


عدم كفاية التاهيل الديي القائم ق'الفتوق ف الوقت المعاصر مع تعد هيادين الفتوى من 
اقتصاد وسياسة وغيرهماء ولا يجوز الفتيا إلا من مفتي متدرب علها مؤهل لها. 


.)١١١ص( أهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء‎ )١( 

(؟) صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص .)١725-١7/80‏ 
(9) أهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء (ص١١١).‏ 

(4) صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 175). 


(5) أهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء (ص١١١-7١١).‏ 


إ(لشفُْشْقشرز" ١١‏ ) ن) ) ::  ::‏ :::: ا 


تطور المعاملات المالية التي تتميز مسائلها بالتعقيد والتشابك: وصعوبة تحقيق مناطها الخاصء 
وتطبيق الأحكام علهاء مع ندرة التدريب والتكوين الجيد للمفتين المعاصرين. 


صدور الفتوى من غير أهل الاختصاص. وانتشارها عبر وسائل الاتصال الحديثة. وظبور الفتاوى 
الشاذة التي يأخذ فيها بأقوال ضعيفة المستند, متروكة المذهب. 
بالتدرج العلمي. 

قلة عدد المؤهلين للفتوى. وهي من بين مشكلات الإفتاء المعاصرء كما توصلت إليه العديد من 
الدراسات والمؤتمرات الخاصة بالفتوى. 


طرق تدريب المفتي: 
هناك عدة طرق لتدريب المفتي لكي يصبح مؤهلًا تأهيلًا علميًا وذهنيًا وواقعيّا؛ لإدراك وتنزيل 


الطريقة الأولى: التتلمذ على يد شيوخ هذا الفن والتلقي منهم: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

تلقي علم الفتوى على يد الشيوخ والأساتذة الماهرين المشتغلين به والمتحققين به على الكمال 
والتمام» هو من أنفع الطرق وأهم الوسائل على التدرب والتمرن على الفتوى وصياغتها؛ فلو علم 
المرء وحفظ الكثير من كتب الفقهاء ما كان مؤهلا للإفتاء؛ إذ لا بد أن يتتلمذ للفتوىء ويتمرّس علبها 
حتى بهتدي إلى الصواب: 

يقول الخطيب البغدادي: “ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه وبرجع في تفسير ما أشكل إليه 
ويتعرف منه طرق الاجتهادء وما يفرق به بين الصحة والفساد” ". 

ويقول ابن عابدين -نقلا عن بعض الحنفية-: “ولو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابناء لا بد 


أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليه؛ لأن كثيرًا من المسائل يجاب عنها على عادات أهل الزمان فيما لا 
يخالف الشريعة” 7) 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟157/5). 


(؟) نشر العرفء. ضمن رسائل ابن عابدين: (؟159/5١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وهو ما أكد عليه بقوله: ”ولا بد له من التخرّج على أستاذٍ ماهر ولا يكفيه مجرّد حفظ المسائل 
والنادول» 0 


فإنما تتحقق ملكة الفتوى وتثبت بكثرة التمرن عليها وملازمة مشايخها؛ يقول الشوكاني: “إنما 
تثبت الملكة بطول الممارسة:ء وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن” ". 


ويطلق على هذه الطريقة في التعلم طريقة التعلم الحر؛ لتميزه عن التعليم النظامي أو المنتظم”", 
وعادة ما تكون في المساجد أو حيثما تيسر الأمرء وهذه الطريقة هي الطريقة المبكرة التي تعلم عليها 
الصحابة رضوان الله علهم من النبي صلى الله عليه وسلمء والتابعون من الصحابةء وهلم جرًا 
إلى العبد الذي نشأت فيه المدارس في زمن الدولة العباسية في أيام السلاجقة في بغداد ونيسابور 
وغيرهماء ثم في عبد دولتي الأيوبيين والمماليك في مصر والشامء. حيث انتشرت المدارس بكثرة لا 
سيما في دمشق والقاهرة ©. 


وكانت بعض الجوامع الكبرى بمثابة مدارس في تكوين حلقات للعلم مرتبة فيه. كجامع المنصور 
ببغدادء وجامع قرطبة الكبيرء وجامع القروبين بفاس والزيتونة والأزهر. 


وهذه الطريقة من التعلم قد أخذت في التقلص منذ ظبور التعليم الحديث المنتظم في المدارس 
والجامعات ©. 


فالتدرب على الفتوى على يد أهلها من المشتغلين بها والمتمكنين المتحققين بهاء ممن تمكنوا منها 
وأتقنوا أصولها وعرفوا دقائقها وأيدهم وصقلت مرآة عقولهم الخبرة والممارسة, وأحكمتهم الأمور, 
فمهروا بالوقائع وإيقاع الأحكام عليها”, هو من أنفع طرق التدريب والتمرس علهها؛ يقول الشاطبي: “من 
أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتماه” ". 


.)١1١9 /5( المرجع السابق نفسهء نشر العرف. ضمن رسائل ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكانيء مرجع سابقء؛ (589/5). 

(5) التعليم النظامي أو المنتظم: هو التعليم الحديث الذي يخضع الطالب فيه لمناهج ومقررات منضبطة محددة في أوقات منتظمة من المعلمين والأساتذة» 
تحت إشراف من الدولة: وبتم فيه عقد الاختبارات والامتحانات لتقويم الطالب للانتقال من سنة إلى أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التعليم 
-الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي- ويتم الحصول فيه على الشهادات كما هو الشائع حاليا. 

() تأهيل المفتي. (ص 55-58). 

(5) المرجع السابقء تأهيل المفتيء (ص 59). 

(5) الفتوى في الشريعة الإسلامية. .)1818/1١(‏ 


() الموافقات: للشاطيء /١(‏ 189). 
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ولأخذ العلم عن أهله طريقان: 


أحدهما: المشافية», وهي أنفع الطريقين وأسلمهما. 


الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين» وهو أيحيا نافع في بابه؛ بشرطين: 
الشرط الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب, ومعرفة اصطلاحات أهله؛ ما 
يتم له به النظر في الكتب. 


الشرط الثاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإهم أقعد به من غيرهم من 
المتأخرين7". 


ويقول أبو الأصبغ بن سهل: “لولا حضوري مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول في أول 
مجلس شاورني فيه ابن الأمير سليمان بن أسودء وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ 
المعق: “ 0 


فتلقي أي فن من فنون العلم على يد أهله هو الطريق الصحيح وأنفع طرق التعليم» وبدونه قد 
يضل المرء الطريق» فقد قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال: “لهم رأس؟” 
قالوا: لاء قال: “لا يفقه هؤلاء أبدَا“ 20 


وبنبه ابن خلدون أيضا على أن حصول الملكات عن طريق المباشرة والتلقين والمشافبة شد 
على المتعلّم حتى قد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم. ولا يدفع عنه ذلك إِلّا مباشرته لاختلاف 
الطرق فيها من المعلّمينء فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من 
اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها ويعلم أنَّها أنحاء تعليم وطرق توصل وتهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في المكان وتصحح معارفه وتميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وكثرتهما من المشيخة عند تعدّدهم وتنوّعبم”“2. 
(1) الموافقاتء للشاطبيء .)١155 /١(‏ 
(؟) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون برهان الدين اليعمري. ط. مكتبة الكليات الأزهرية: .)١ /١(‏ وينظر أيضا: الإعلام بنوازل 
الأحكام لابن سهل الغرناطي. ط. دار الحديثء القاهرة» (ص .)١5‏ 


(9) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟157/5). 


(؟) التاريخء لابن خلدون. /١(‏ 5-55 0/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فمشايخ كل فن هم ”أشجار الوقارء ومناجع الأخبارء لا يطيش لهم سهم. ولا يسقط لهم وهم. إن 
رأوك في قبيح صدوك,. وان أبصروك على جميل أمدوك”7". 


وقد قيل “عليكم بآراء الشيوخ فإهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيوهم وجوه العير. 
وتصدت لأسماعهم آثار الغير”". 


وعليه فإن تلقي علم الفتوى من أفواه المشايخ والعلماء الربانيين الذين صقلت مرأة عقولهيم 
الخبرة والممارسة, والتدرب والتمرن علهها بين أيدهم -اقتداء بالبدي النبوي- هو من أفضل وأنفع 

وهذه الطريقة “التلقي من المشايخ والتتلمذ على أيدهم” قد أخذت في التقلص منذ نشأة التعليم 
النظامي في المدارس والكليات والجامعات. 


هذا وقد أصبح التعليم النظامي الحديث الوسيلة الواجبة في التحصيل العلميء ومنها التعليم 
الشرعي في جامعات الدول الإسلامية والعربية. ويمكن تتبع واقعها ومدى أثرها في تأهيل المفتين/", 
إذا إن ما يتلقاه الطالب في المدارس من العلوم العربية والشرعية في المناهج التعليمية في أغلب 
الدول ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية معد بطريقة تناسب المستوى 
العمري العام في الفهم والقدرة على الاستيعاب مع الاقتصار على ما يحتاج إليه في حياته ليكون ذلك 
أساسًا مشتركًا بين الجميع في تعلم الدين» سواء مهم من تخصص في علوم الشريعة أو اختار مجالا 
آخرء أما ما يؤهل الدارس لكي يصبح مجتهدًا مفتيًا فهو ما يعطي له في مرحلة التعليم الجامعي من 
خلال معاهد شرعية أو كليات جامعية أو مستقلة ©. 


والواقم الال للتمليم الحافي عق خاذل الجايعات والسماهد الشترعية بها يكنم من هتاف 
ومقررات في الدول العربية والإسلامية لا يكفي لإعداد وتكوين مفتٍ معاصر قادر على مواكبة تطورات 
العصر من غير معاناة ويسرء بل لا بد له من التأهيل لها والتدريب والتمرن علهها قبل ممارستها 
ومزاولتهاء فحين أنه يمكن من خلال تخصيص قسم خاص بالإفتاء -على النحو السابق الإشارة 
إليه- في الكليات الشرعية “يفسح المجال للتخصص المبكر في صناعة الفتوى لمن يتوافرون على 
خضال فطرية تمكهم التأهل ف العلوم والمعارف المؤهلة للإفقاء, فبدلا من التذريب على الإفتاء 
أدب الدين والدنياء للماورديء (ص ١؟).‏ 

أدب الدين والدنياء للماوردي: (ص ١؟).‏ 


أهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء (ص؟١١).‏ 
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ووسائله بعد المرحلة الجامعية ف معظم دور الإفتاء ومعاهده. يكون التركيز على التأهيل العلمي في 
المرحلة الجامعية” ". 


الطريقة الثانية: مطالعة كتب فن الإفتاء: 
وهاه ...6ه .6ه .6ه .6ه .ا .6ه 

والمقصود هنا هو مطالعة الكتب بشقها المطبوعة والمخطوطة؛ للنظر فيما كتبه الفقهاء 
لا لتقليدهم وإنما لتعرف, والتعلم على طرق الاجتهاد والفتوى من خلال صنيعيم» هي من وسائل 
التدرب على الفتوى؛ إذ بذلك النظر يقف المتدرب على التطبيقات الصحيحة للقواعد. فيرى كيف 
يستدل الفقهاء. وكيف يجمعون بين الأدلة. وكيف يطبقون الأحكام الكلية على الواقعات”", إلى غير 
ذلك من المنافع التي تعود على المتدرب جراء هذه المطالعة. 


هذا بشكل عامء أما على الجانب الخاص بوسائل التدريب على الفتوى وصياغتها في مطالعة 
الكتبء فمن باب أولى تتأكد مطالعة الكتب المتعلقة بالفتوىء قال أئمة المغرب: ”على المفتي أن 
يقرأ مختصر خليل كل سنة. والا فلا يوثق بفتواهء ومما يتأكد على المفتي المالكي استحضار قواعد 
القرافيء ومنهج الزقاق. كقواعد ابن نجيم عند الحنفية؛ بل هذه نافعة لأصحاب المذاهب كافة, 
و“إيضاح المسالك” للونشريمي عند المالكية. وقواعد عز الدين بن عبد السلامء والمقري وعياض 
وأمثاله”7. 


وأمثال هذه الكتب في سائر المذاهب هي التي تحصل ملكة الفتوىء. وتوسع فكر المفتي, وترشددء 
وتقية مواقع الزلل!". 

وكذا مطالعة كتب النوازل فتوى وقضاءً والاطلاع على الفتاوى ودراستها وتبيين صفة بنائها 
وأسبابها وما انتبت إليهء والتعرف على طريقة تنزيل الأحكام الكليّة على الوقائع الجزئية ”). وهو مما 
يعود بالنفع على المفتي”/ وبالأخص في صياغة الفتوى الكتابية. 


.)178 صناعة الفتوى المعاصرة. قطب سانوء (ص‎ )١( 

(؟) الملكة الفقبية. (ص :)١557‏ مرجع سابق. 

(9) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للحجويء (5/ 587):. 

() المرجع السابقء (5807/5). 

() المرجع السابق. (؟/ 4807). والفتوى في الشريعة الإسلامية. /١(‏ 188). وتنزيل الأحكام على الوقائع القخبائية. مجلة البحوث الإسلامية العدد (8/) /١(‏ 
هم 

(5) وقد عد الفقباء من صفات القاضي -والمفتي مثله- أن يطلع على أحكام من كان قبله: وأن يكون بصيرًا؛ ليستضيء ويهتدي بها ويبني عليها. الفتوى في 
الشريعة الإسلامية, /١(‏ 188). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وأيضا ينبغي للمتدرب مطالعة كل ما هو جديد في المجال الإفتائي من أبحاث ودراسات علمية 


ومؤتمرات وقرارات للمجامع الفقهية والإفتاتية'". 


الطريقة الثالثة: الوسائل الحديثة: 


وو هه مه .هم وه وه ووه 

أصبحت ثقافة التقنية الحديثة من عناصر المؤسسات التعليمية المعاصرةء ومن وسائل 
التعليم الحديثة التي عرفها الإنسان في هذا العصر: البرامج الإذاعية والتليفزيونية: وبرامج الشبكات 
العنكبوتية “الإنترنت”». والمواد المسجلة كالشرائط والأفلام والأقراص المدمجة والحاسب الآلي'", 
ويرى الكثير من الباحثين أن مستقبل المؤسسات التعليمية مرتبط بشكل كبير بتقنية التعليم, 
المتمثلة في الحاسوب “ثقافة التقنية” والذي أصبح يدخل في جوانب العملية التعليمية من تدريس 


وإدارة وتقويم وبحث وتواصل مع الآخرين '". 


وتعتبر تقنية المعلومات ممثلة في الحاسب الآ والإنترنت وما يلحق بهما من وسائط وبرامج 
متعددة من أنجح الوسائل لتوفير البيئة التعليمية والمعلومات الثرية. وهذه الوسائل يمكن التعلم 
والتدريب من خلالباء بل أضصخبت هي لغة العصرء وينبغي الاستفادة منها في تنمية المبارات وصقل 
المعارف. وتطوير الإمكانات الفكرية والذهنية. 

فعلى المفتي الاستفادة من كافة الوسائل التعليمية الحديثة والقديمة», مما يمكنه ويهيئوه لإدراك 
الحكم الشرعي بكل يسر وسهولة. 

وسيأتي مزيد بيان عن وسائل التقنية الحديثة ذات الصلة بالنطاق الشرعي التي تساعد المفي 


عاى أداء عمله بحرفة ومهارة وإتقان مما يوفر عليه عنصري الوقت والجهد. 


.)188/1١( المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) تأهيل المفتيء (ص 25). 

(5) ثورة تقنيات المعلومات عالميا ودورها في تطوير كفاءة التعليم العالي وخريجيها في الوطن العربي الواقع والطموح, لأحمد كريم جاسمء وستار جابر 
العيساوي. .)١ /١(‏ 


إشاُُْشُ5شْ1رز  :: :”: ) ) ١١‏ :ا 


[أنواع ١‏ لتدره بيب] : 


من الأمور التي ينبغي على المفتي التدرب عليها وتنميتهاء ما يلي: 


التدريب على مراحل صياغة الفتوى: 

ونقصد بها مراحل الفتوى الأربعة: التصويرء والتكييف. وبيان الحكمء ثم مرحلة التنزيل واصدار 
الفتوى. 

وكل مريدلة مق حلام الى انل سسطاتي واكاك هاصةياء وكذربب يفعلم فدوة هذ) الحلم والالماة 
بمتطلباته ومعرفة قواعده, والتتلمذ على يد أهل الفتوى المشتغلين بهاء والارتياض في ممارستهاء إلى 


أن تصير دربة وملكة راسخة ثابتة في نفس المفتي. 


التدريب على كيفية تنزيل الفتوى على الواقع: 

مما ينبغي للمفتي التدرب عليه هو كيفية إدراك تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المستجدة 
مراعيا في ذلك الواقع. وهو ما يسمى ب ”بفقه الواقع”. 

فالفتوى الصحيحة تتطلب معرفة واقعة الاستفتاء. ودارسة نفسية المستفتي, والجماعة التي يعيش 
فيهاء وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فها النازلة أو الواقعة؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلبًا وايجايًال". 

وقد نبه ابن القيم على ضرورة إدراك الواقع للمفتي والحاكم فيقول: “ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم 
من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حق 
يحيط به علمًا. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر... فالعالم من يتوصل بمعرفة 
الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله”'". 

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على: “مراعاة فقه الواقع والأعراف ومتغيرات البيئات 
والظروف الزمانية التي لا تصادم أصلا شرعيًا” ". 
)١(‏ صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية. (ص 57). 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء ت مشهور (؟/ ..)١156‏ 


(0) قرارات وتوصيات مجمع الفقبي الإسلامي رقم: )١١/17( ٠١5‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى)ء 515 ١ه-‏ /1159م. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


التدريب على مراعاة تغير جهات الفتوى الأربعة: 


كذلك ينبغي للمفتي التدرب والتمرن على مراعاة تغير الجهات الأربع”الزمان والمكان والأشخاص والأحوال” 
إذ الفتوى ترتبط ارتباطا عضويًا وثيقًا هذه الجبات الأربع» ولا ينكر تغير الأحكام بتغير هذه الجهات. 


التدريب على صوغ الفتوى بطريقة مُحكمة والبُغد عن الألفاظ الملغزة: 

كذلك ينبغي للمفتي التدرب والتمرن على صياغة الفتوى الكتابية. بحيث تكون بلغة سليمة. 
وأسلوب واضح صحيح حسن ودقيقء خالية من اللحن وركاكة الأسلوب والتقعر في الكلام,» والألفاظ 
الملغزة المهمة متعددة الاحتمالات, والتي تجعل المستفتي في حيرة من أمره”". 


فتكون فتواه “بينة» موضحة للإشكال. مفصلة حين يكون التفصيل أمرًا لازمّاء ومجملة حين 
يتجب الإجمال؛ بخط واضح.» وعبارة لا توهم”7") وليحذر في صيغتها من الألفاظ التي يمكن تحريفها أو 
تصحيفباء فيتخير منها ما يكون بعيدًا عن ذلك 2©. 


فسلامة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم غموضها هو مما يكسب ويعطي الفتوى رونقًا وأهمية 
كبيرة؛ فالتعبير بالكلمات الصحيحة المناسبة المؤدية للغرض ويطريق مباشر هو القانون الذهي 
للكتابة الجيدة © 


التدريب على منيجية صياغة الفتوى الصحيحة (المكتملة الأركان والشروط): 


كذلك ينبغي للمفتي التّدرب والتمرن على منهجية صياغة الفتوى المنضبطة؛ فيتدرب على 
التصوير الصحيح للمسألة» ومن ثم تكييفها؛ تمهيدًا لتنزيل الحكم الشرعي المناسب لهاء متدربًا 
أيضا على: كيفية الاستدلال على الفتوى وترتيبه. وكذا ضبط مصطاحاتهاء وكيفية العزو الفقبي 
ومنهجيتهء وذكر خلاصة فتواه في آخرهاء إلى غير ذلك من منهجيات وشروط الصياغة الإفتائية. 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان: (ص :)١51‏ مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. (ص 15): مرجع سابق. وصناعة الإفتاء. 
(ص 05 ).: مرجع سابق. والفتوى في الشريعة الإسلامية (؟/ 585). والموسوعة الفقهية الكويتية, (5؟/ ١‏ 5). 

(؟) أدب الفتياء للسيوطي (ص 28). 

(9) الفتيا ومناهج الإفتاءء للأشقر (ص 395). 


(؟) كتابة البحث العلمي صياغة جديدة:ء لعبد الوهاب بن إبراهيم أبي سليمانء (ص 188). 


إ('سفْْْشْْرز" ١‏ 1 :) )ا  :”:-:‏ :ا 


المطلب الثالث: كثرة الممارسة العملية لفنون الفتوى. 
السمارسة ق اللفة هن :مساولة الكن م ومزاولقة زمطالتيفة يفال "مائين الأفمال” آية هالكباء 


وذاقلها". 


وفي الاصطلاح: عرفها أبو البقاء الكفوي بأنها: “المداومة وكثرة الاشتغال بالشيء"7". 


وتختلف ”الممارسة” عن ”التدريب” وإن كانت الوسيلتان قريبتين من بعضهماء إِلّا أنهما يفترقان 
في أن التدريب للمفتي هو التجربة التطبيقية الحية لتنزيل الأحكام على الوقائع أمام أهل تخصص 
هذا القىه حاف العو المكارى لمواد العناء أما الستارسة فتكسيل اهنا 826 المزاولة والمباشرة 
للفقوى طق تضون ملكة راسفة ق التقين. 


فيكون عنده بعد التدريب والمران ملكة تهيئوه لفهم أصول الفتوى وحسن التعامل معها وكيفية 
تطبيق الأحكام على الوقائع, إذ لا يكفي للفتوى التعرف على الأحكام الموضوعية والنظرية لهاء بل لا 
بد من الارتياض في مباشرتها وتطبيقها؛ حتى يُكون من ذلك ملكة قادرة على الاهتداء لأصولها وإدراك 
الأحكام العارضة لباء فميتدي لمعاقدهاء ويتنبه لفروقبها؛ لكثرة نظره فيهاء وإتقانه لأصولها ومآخذهاء 
وتردده في مزاولتها وممارستها حتى تكون مباشرتها لديه سهلة ميسرة» متمكنا من تنزيل الأحكام على 
الوقائع بيسر وسهولة من غير معاناة» وهو أمر من أنفس صفات علماء الشريعة ". 


والخبرة وكثرة الممارسة هي أساس كل فن وسبب نجاح كل مهنة؛ وذلك لأن من تردد في شيء 
أعظل رو" يقول ابن القيمة “إن كثرة العراولات فشكل الملكات فدف للقن هيقة رالبغة وملقة 


ثابتة”. 


ويقول الزركشي: “ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه: بل لا بد مع ذلك من الارتياض في 
مباشرتهء فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء 
والزالية فى كني 5 


مختار الصحاح. للرازي (ص ”597). والقاموس المحيط. (ص 5175): ط. مؤسسة الرسالة. 

الكليات. للكفويء (ص 875). 

غياث الأمم في التياث الظلم: للجويني. (ص 5 ١‏ 4): مرجع سابق. والفتوى في الشريعة الإسلامية, .)187/1١(‏ 
الفتوى في الشريعة الإسلامية, /١(‏ 184). والمحقق الجنائي في الفقه الإسلامي. (ص .)١5‏ 

مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم :)١85 /١(‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 


البحر المحيط؛ للزركشي. (557/4). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ويقول الشوكاني: “إنما تثبت الملكة بطول الممارسة:ء وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن”7". 


وقد ذكرنا سابقًا: أن الفتوى فنٌ وصناعة ومهارة تحتاج إلى جانب الزاد العلمي التدريب والتجربة 
والممارسة لها ". مما يصقل مواهب المفتي الفطرية وصفاته التي يجب أن يتحلى بهاء ويتمكن من 
فهم أصول مبنتهء والآداب اللازمة لباء والأحكام الموضوعية والأصول النظرية والتطبيقية الخاصة 
بهاء ويرتاض في تنزيل الأحكام على الوقائع» فتتكون عنده الملكة الإفتائية ". 


وهذا ما يتحقق بالتدرب والمران عليها أولّا ثم بكثرة الممارسة والمزاولة لها؛ إذ ليس يكفي للمفتي 
في حصول الملكة الإفتائية التأهيلٌ النظري والتدريبي: بل لا بد له مع ذلك من الارتياض في مباشرتها 
وممارستها؛ فبذلك إنما تصير له ملكة الإفتاء. 


ومما يدل على ذلك ويبين أهميته الممارسة في اكتساب الملكات الإفتائية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما عزم على بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا احتج رضي الله عنه بأنه لا علم له 
بالقضاء وهو يعني أنه لا خبرة ولا تجربة ولا ممارسة له فيه تعينه على القيام به. فعن علي رضي الله 
عنه أنه قال: ”بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيّاء فقلت: يا رسول الله ترسلني 
وأنا حديث السّنء ولا علم لي بالقضاء؟! فقال: ((إن الله سهدي قلبكء ويثبت لسانكء فإذا جلس 
بين يديك الخصمان:ء فلا تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين 
لك القضاء)). قال: “فما زلت قاضياء أو ما شككت في قضاء بعد” ". 


فقول سيدنا علي كرم الله وجهه: “ولا علم لي بالقضاء” لم يرد به نفي العلم مطلقًاء لأنه رضي الله 
المرافعة بين الخصوم وما يلزم لبا" فدل ذلك على أهمية الخبرة والممارسة. 

ولكثرة الممارسة لدى الفقهاء أهمية كبيرة ونعد أصلا هامًا من أصول الرسوخ 2 الفقه واكتساب 
ملكتهء ولذا عَدَّها الفقهاء شرطًا من شروط المجتهد والمفتي ". 


.)؟5١5‎ /5( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني.‎ )١( 

(؟) تأهيل المفتيء (ص 18). 

(5) الفتوى في الشريعة الإسلامية. .)187٠ /١(‏ وأهلية المفتي في الإفتاء المعاصرء (ص .)١٠١١‏ وتنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية. (ص50١).‏ 

(ك) البحر المحيطء للزركشيء (511/4). 

(4) أخرجه أبو داود في السننء (9/١.؟)ء‏ حديث رقم: (015؟). 

(5) عون المعبود شرح سنن أبي داودء :)"51١/5(‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

(0) المستصفى. للغزالي» (ص 55"): مرجع سابق. والإبهاج في شرح المنهاج؛ للسبكي. :)8/1١(‏ مرجع سابق. والتحبير شرح التحريرء للمرداوي؛ (4/ 805؟): 
مرجع سابق. وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: :)1١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 


('فْفْْشْش0يرز"  : 1 1 ١‏ :© :: :ا 


يقول الإمام الغزالي: ”إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته. فهو طريق تحصيل الدربة 
في هذا الزمات”20. 


وقد أشار الخطيب البغدادي إلى أن من شروط المفتي علمه بالأحكام الشرعية -على النحو 
السابق الإشارة إليه في المكون المعرفي- بمعرفة أصولها والارتياض في فروعباء إذ يقول: “أن يكون 
عالما بالأحكام الشرعيةء وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها” ". 


قريظ الباتوادى شرظ المفص باليرنة وكترة النمارسة» لمعرقة أمون الفا العاردة نيم والعادات 
المعروفة منهم إلى غير ذلك من الأمور التي تتأتى بالممارسة والمزاولة» إذا يقول: “ولن يدرك ذلك إلا 
بملاقاة الرجال والاجتماع من أهل النحل والمقالات المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم وجمع 
الكتب ودرسها ودوام مطالعتها”"". 


وبكثرة الخبرة والممارسة للفتوى يفضل ويقدم بعض المفتين على بعضء حيث يبدأ المستفتي 
بالأكثر ممارسة ودربة منهم. 


يقول الخطيب البغدادي: “وان ذكر له -أي: للمستفتي- اثنانء أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهيم 


رياضة ودرئة” ل 


فمنصب الإفتاء لا يدرك فقط بجمع الأدوات العلمية وانما يحتاج إلى ممارسة مع العناية الكبيرة 
وتميزه في دقة الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب ©. 


يقول ابن عابدين: “لا بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغالٍ مديدٍ ومعرفة بالأحكام 
“”الفتيا صنعة» وقد قاله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال: “الفتيا دربة, وحضور 
الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجردة” 0 


(1) المستصفى. للغزالي» (ص 744). 

(1) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي؛ (28./5). 

(0) المرجع السابقء (84/5©). 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. (؟/ 375؟). والبحر المحيطء للزركثي. (1/ 55). 
(4) وسائل تنمية ملكة الإفتاء: (ص .)/١١‏ 

(0) تش و العرف: يمن رسائل ابن غابديق.:(7/9): 


(0) المعيار المعرب والجامع المغرب. لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسيء دار الغرب الإسلامي .)37/1١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


ويقول الزركشي: “ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه. بل لا بد مع ذلك من الارتياض في 
مباشرتهء فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء 


وما أتوا به في كتهم” © 


ويقول الشوكاني: ”إنما تثبت الملكة بطول الممارسة, وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفنت”2. 


وقد ذهب الحنفية إلى أن المسائل التي تتعلق بالقضاء والفتوى القول فهها على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» وعللوا ذلك أنه حصل له زيادة علم بالتجربة والممارسة"". وان كان محمد بن 
الحسن الشيباني تولى القضاء أيضا إلا أن مدته لم تطل؛ “ولذا لم يشتهر بالقضاء كما اشتهر أبو 
يوسفء. فلم يحصل له من التجربة ما حصل لأبي يوسف؛ لأنه كان قاضي المشرق والمغرب وزيادة 
التجربة تفيد زيادة علم” . 


أساليب ممارسة الفتوى: 
مو .6ه .6 .هاه .6ه 

بتوفر الزاد العلمي المعرفي والمهجي للمفتي وتدربه وتمرنه على الفتوى وأمورها؛ يتمكن من 
ممارسة ومزاولة مهنته الإفتائية على أتم وجه وأكمل حالء وكذلك تنزيل الحكم الشرعي المناسب 
على الوقائع المستجدة. ويكثرة الممارسة للفتوى تتحقق الملكة والدربة الإفتائية. وتصير سجية 
راسخة في النفسء وهناك أساليب متعددة لممارسة الفتوى بجانب الممارسة المعتادة لهاء تؤثر 
بالإيجاب علها وتزيد منهاء وتقوي الملكة الإفتائية لدى المفتيء ومن تلك الأساليبء ما يلي: 


التطبيق العملي للإفتاء. وذلك بممارسة الفتوى أمام المختصين بها: 


ذكرنا آنمًا أهمية التتلمذ على يد المشايخ والتلقي منهم للعلم الإفتائي. إلا أن أخذ الفتوى من 
علمائها المختصين بها لا ينحصر على الدراسة النظرية أو التدريبية “التجربة”؛ بل تمتد لتشمل أيضا 
الممارسة التطبيقية الحية من واقع الناس ومعاشهم. 


وممانسيق ذلك «الفمازسة التطريعية لفقو حى حضون مجالى الأقعام والتحكن 4 لظن في 
سير الفتوى ومراحل صياغتها؛ ليتعرف على كيفية صياغة الفتوى وتنزيل الحكم الشرعي المناسب 


.)577/48( البحر المحيط. للزركثيء‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني؛ (5/ 585). 

() الفتاوى البندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء ط. دار الفكرء (777/5- 370").. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء للحمويء (297/5). 
ورد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين؛ (ه/ 07؟). 


(5) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين؛ (ه/ 0/1). 


فشر" ١‏ ) 1 )© :: :ل 


ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه ابن الأمير سليمان بن أسود.ء وأنا يومئذ أحفظ المدونة 
والمستخرجة الحفظ المتقن”20". 


التدرديس والتعليم للغير: 


© © © ه ه ه ه ه هاه 
المؤهلين لهاء وهو خير ممارسة في تثبيت الملكة الإفتائية. 
ثرة التحصيل العلمي والمعرفي وذلك بالقراءة المستمرة لكتب الفتاوى: 
الإكثار من مطالعة كتب النوازل والأحكام فتوى وقضاءًء هو ما يكسب المفتي الملكة الإفتائية؛ 
وذلك لكثرة النظر بهاء والتعرف على أقوال من سبقه من المفتين والفقهاء؛ لدراسة فتاوييم وتبين 
صفة بنائها وما انتهت عليه ليستضيء ويهتدي بهم؛ إذ “لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما 


بالماضي” ". 
المناظرة في الفتاوى: 


© © © © © © © © © 

للمناظرة -كما سبق بيانه- أهمية خاصة؛ إذ بها يتوصل إلى إظهار الصوابء كما أنها تذليل طرق 
الاجتهاد؛ يقول الآمدي -في ذكر فوائد المناظرة-: ”تذليل طرق الاجتهادء والقوة على استثمار الأحكام 
من الأدلة واستنباطها منهاء وشحذ الخاطرء وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام ومآخذها”". 


وهي من أيسر طرق تحصيل الملكة؛ يقول ابن خلدون ”وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللّسان 
بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميّة فبو الذي يقرّب شأنها وبحصّل مرامها"“9. 


ويقول الزرنوجي: “فائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار؛ لأن فيه تكرارا وزيادة» 


وقيل: مطارحة ساعة, خير من تكرار شهر” 2. 


)١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون برهان الدين اليعمري. /١(‏ ؟). ط. مكتبة الكليات الأزهرية. وينظر أيضا: الإعلام بنوازل 
الأحكام لابن سهل الغرناطي. ط. دار الحديث, القاهرة. (ص .)١5‏ 

(1) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (810//5). 

(0) الإحكام في أصول الأحكامء للآمديء .)15١/5(‏ 

(؟) مقدمة تاريخ ابن خلدون. /١(‏ 54 0): مرجع سابق. 


() تعليم المتعلم طريق التعلمء لبرهان الإسلام الزرنوجى: (ص 5 .)٠١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وعليه فإن للمناظرة أثرًا قي اكتساب الملكات عامة والإفتائية خاصة:. وتعد من الممارسات 
التطبيقية للفتوى؛ إذ إن تبادل وجهات النظر بين المختصين بالفتوى في المسائل المطروحة. تمكن 
من الوصول للحكم الشرعي المناسب والأكثر صوابًا وموافقة وادراك للواقع. 


المشاورة والمذاكرة في الفتاوى: 
.6.6.6 م6 ...6م .اهاوه 

من الأمور الهامة للمفتي في إطار ممارسة الفتوى وتنزيلها على الوقائع بصورة صحيحة -المشاورة 
بشأنها وأخذ الرأي فيما أشكل أو استجد من أمور قد يخفى على المفتي الوصول إلى الحكم الشرعي 
المناسب بشأنها؛ فعلى الرغم من “أهلية المفتي للفتوى» ورجوعه إلى مظان المسألة -أي: المراجع 
والكتب التي يظن فبها حكم المسألة- فقد تبقى في النفس أشياء لا تحسمما إلا المشاورة والمذاكرة”7". 

وقد قيل في أهمية المشاورة والمذاكرة: “فَيْم سطرين خير من حفظ وقرينء ومذاكرة انْتَيْنِ خير 
من هدّينت” 0 

والمشاورة في الفتوى من سمات الصحابة رضوان الله علهم؛ فقد كانت المسألة تنزل بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فيستشير لبا من حضر من الصحابةء وربما جمعهم وشاورهمء حتى كان 
يشاور ابن عباس رضي الله عنهماء وهو إذ ذاك أحدث القوم سناء وكان يشاور عليا كرم الله وجبه 
وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين”". 

والمشاورة واستشارة أهل العلم فيما عرض على المفتي مقيدة بما ذكره ابن القيم» بقوله: “هذا 
ما لم يعارض ذلك -أي: المشاورة- مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذىء. أو مفسدة 
لبعض الحاضرين:ء فلا ينبغي له أن يرتكب ذلكء وكذلك الحكم في عابر الرؤياء فالمفتي والمُعبّر 
والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم؛ فعلهم استعمال الستر 
فيما لا يحسن إظهاره” ". 


ويمكن للمفتي لتفادي هذا "أن يستعير أسماء غير أسماء الأشخاص الذين استفتوه عند المشاورة, 
أو أي أسلوب آخر يدعو إلى السترء وعدم الكشف عن أحوال الناسء كالتعريض ونحوه””. 


.)73١8 أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء (ص‎ )١( 
(؟) البهجة في شرح التحفة: لعلي بن عبد السلام بن عليء أبي الحسن التشول؛ (؟/77١٠7), ط. دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروتء: الطبعة: الأولى» سنة‎ 
ءاه -39348ام.‎ 


(5) أصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياضء: (ص .)5١1‏ 


(لفاشْقش0رز" ١‏ 1 1 :) ) )ا -:: :ل 


أيضًا ومن أساليب الممارسة للفتوى كثرة “المباحثة والمحاورة” مع أهل الاختتصاص بهاء و“البحث 
والتأليف” في علم الفتوى وما يتعلق به» من كتابة الكتب واجراء الأبحاث والدراسات. 


أنه لكثرة الممارسة للفتوى نتائج وأهداف متعددة أ 
ع حج 


حصول الملكة الإفتائية للمفتي ورسوخها في نفسه: 


ههه وه هاوه و6 .هه 6 .6ه 6.6 ها .٠ه‏ 

إذ “كلما زادت ممارسته لهذا العمل العظيم كلما ظهر إتقانه وتميزه في دقة الوصول إلى الحكم 
الشرعي المناسب” ", وكان رأي الفقيه الممارس للفتوى مزية وأفضلية على رأي الفقيه غير الممارس 
لباء فالحنفية يقدمون في مذهبهم قول أبي يوسف على قول الشيخين؛ لأن أبا يوسف كان قاضياء 
فخبرته بالفتوى والقضاء وأحكامه خبرة عملية واقعية". ويكثرة الخبرة والممارسة للفتوى يقدم 
بعض المفتين على بعضء حيث يبدأ المستفتي بالأكثر ممارسة ودربة منهم. يقول الخطيب البغدادي 
"وان ذكر له اثنانء أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهم رياضة ودربة” ". 


تمكن المفتي من معرفة الواقع لإدراك وتنزيل الأحكام الشرعية المناسبة عليه: 


يتمكن من إدراك حاجاتهم وفهم مقاصدهم ومعرفة واقعبم» ومعرفة طرق التأثير والتغيير في حياتهم 
العامة والخاضة:ويدا التطبيق كوق: الخبرة والممارسية الحقيفية للشموئ. قيورك مشكافك 
التطبيق ويمارس حلها ويختار آراءه على ميدان الواقع ©. 


فهذا أبو حنيفة كان يقول: ”الصدقة أفضل من حج التطوع“. فلما حج وعرف مشاقه رجعء وقال: 
“الحج أة 3 04 

فمباشرة حياة الناس اليومية, والدخول في مواقع التأثير لدهم, بملابسة ما يزاولونه من معامالات 
وتصرفات يوميةء ومعايشة أحوالهم وسؤالهم عنهاء أمر لا غنى للمفتي عنه؛ فهذا محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله تعالى كان يذهب إلى الصباغين فيسألهم عن معاملاتهم وكيف يديرونها بيهم ". 


.0/١١ وسائل تنمية ملكة الإفتاء. (ص‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: (5/ 777): مرجع سابق. والملكة الفقبية: (ص,١).‏ 
() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. (05/5"). 

(4) الملكة الفقبية (ص417): مرجع سابق. 

(5) رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: (0/ /0). 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيمء (588/5). 
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الخبرة العلمية في الحكم على الروايات والأقوال بالقوة والضعف: 


هه ه هه وه هوه و وه هه 6ه و6 6ه 6 6ه هاه .6ه 

قد يكون لكثرة الممارسة والخبرة العلمية للمفتي أثر في النظر إلى بعض روايات الأحاديث والحكم 
علمها بالقوة والضعف"". وكذا أقوال الفقهاء؛ يقول ابن القيم في سياق تقويته لرواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: “ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إلهها واحتج بهاء وإنما طعن فيها من 
لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما” ". 


وكذا يكون للممارسة والخبرة العلمية للمفتي أثر في النظر إلى أقوال بعض الفقهاء ومدى نسبتها 
إلى أصحابهاء ومعرفة مواقع الإسقاط منها وما شابه ذلك. يقول ابن الصلاح عند حديثه عما ينبغي 
للمفتي أن يعتمد عليه في فتواه: “لا يجوز لمن كانت فتياه نقلًا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على 
الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحتهء وجاز ذلك كما جاز اعتماد الراوي على كتابه. واعتماد 
المستفتي على ما يكتبه المفتي ويحصل له الثقة بما يجده من نسخة غير موثوق بصحتهاء بأن يجده 
في نسخ عدة من أمثالهاء وقد يحصل له الثقة بما يجده في الثقة, بما يجده في النسخة غير الموثوق 
بهاء بأن يراه كلامًا منتظمًا وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغييرء واذا لم 
يجده إلا في موضع لم يثق بصحتهء نظر فإن وجده موافقًا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله 
على المذهب لو لم يجده منقولًا فله أن يفتي به”7. 


؟- القدرة على صياغة الفتوى بطريقة علمية محكمة واضحة الأسلوب 
والمعنى : 


إذ يكثرة الممارسة للفتوى يتمكن المفتي من صياغة فتواه -بشقها: القولية والكتابية- بطريقة 
علمية ولغة سليمة وأسلوب واضج صحيحجء فسلامة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم غموضها هو 
تؤهل المفتي للمزيد من الخبرة والحنكة بخبايا وفنون كتابة وصياغة الفتوى. وتجعل من تلك 
الفتاوى مرجعًا ومصدرًا للمفتي نفسه أولّا ثم للمستفتي ثم لكل من يريد معرفة الحكم الشرعي لمثل 
تلك الفتاوى. 

ديد 
00 


0( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء (١1//ا8).‏ 


(5)_فتاوى ابن الصلاح: .)55/١(‏ 


إ('سافْشْقشرز" ١‏ 1 1 ) ) :53 ل 


التأهيل النفسي والفكري للمفتي 


وبعد أن يفرغ القائمون على إعداد المفتي من تأسيسه تأسيسًا علميًا محكمًا بالعلوم اللازمة للقيام 
بالإفتاء على الوجه الأكمل من الناحية النظرية المتمثلة في التأصيل العلمي للأحكام والتنزيل العملي لها على 
واقع الناس ومراعاة حالات المستفتين ومناطات الفتوى من الأحوال والأمكنة والأزمنة» يأتي دور التأهيل 
النفسي والفكري للمفتي؛ حيث إن كثيرًا من آفات الفتوى لا يكون السبب فيها قصورًا علميًّا لدى المفتي» 
وإنما يؤدي إلها خللٌ في تكوينه النفبي والفكريء إما بسبب وقوعه تحت ضغط نفسيّ يصيب فتاويه 
عو خكامه الحقلية عموقادي الخال والقصود واما يسيب زبغ فكرئ يميل بقغافيه إل التشد د والرعونة أو إل 
الانحلال والميوعة» وعادةً ما يحدث هذا النوع بسبب تأّر المفتي باتجاهٍ فكري ماء تمثله جماعة بعيهاء 
أو تدعو إليه طائفةٌ من المشاهيرء أو يعتنقه أفرادٌ من ذوي الوجاهة والتأثير في المجتمع. 

وكل هذه الأسباب تؤدي إلى وقوع الآفات في الفتوى. وقد سبق أن بيّنا ذلك في الفصل الأول في 
الحديث عن الأسباب النفسية والفكرية لآفات الفتوى. 

وبناءً على ذلك؛ كان لا بد في تأهيل المفتي الشرعي من مراعاة هذا الجانب الخطيرء والعمل على 
تأهيله نفسيًا وفكريًا ليكون مستقيمًا في فتاويه, لا يحمله الضغطٌ النفمي على التذمّر والغضب في 
وجه المستفتيء أو الإخلال بالحكم المناسب للحالة المسؤول عناء ولا يحمله الزيغ الفكري على ليّ 
أعناق النصوص. والتحايل على الحكم الشرعي لتحليل حرام أو تحريم حلالء أو مجاملة طائفةٍ ما 
بفتوى باطلة تأييدًا لموقفِهم أو اقتناعًا بباطلهم. 

ولهذا يجب أن تضم قائمةٌ المشرفين على تأهيل المفتين فريقًا متخصصًا في الجانب النفبي 
والفكريء. يرصد قناعات المفتي وأفكاره. وأحواله النفسية والسلوكيةء ويقيس ردود أفعاله تجاه 
استفتاءات الناس ومشكلاتهم» ويختبر جلَّدَه وصبرّه ورجاحةً عقله في أوقات الأزمات السياسية 
والاقتصادية والمجتمعية, حتى يكون المفتي على الصورة المثلى التي تليق بمن يتصدَّر لهذه الوظيفة 
الخطيرة التي تتعلق بأمن الناس وسلامة دينهم وحياتهم. 


ولذلك سيكون حديثنا في هذا المبحث ضمن مطالب ثلاثة: 
بت المطلب الأول الامران القبي للمقق. 
© المطلب الثاني: الانضباط الأخلاق للمفتي. 
© المطلب الثالث: الاستقامة الفكرية للمفتي. 
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خض 


المطلب الأول: الاتزان النفسي للمفتي 


ونعني بالاتزان النفمي: أن يكون المفتي خاليًا عن كل ما يؤثر في النفس من أمراض وأعراضٍ 
وشوائبء. سواء كانت أصيلةً في طبعه. أو اكتسهها بسبب بعض الصدمات النفسية الطارئة» ومن 
هذه الأمراض: الوسوسة والاضطرابء وأمراض الجهاز العصبيء وكره المجتمع والشعور العدائي» 
والانفعال والغضب لأي سبب. والميل الفطري للتشددء ونحو ذلك من الآفات النفسية التي تخلٌ 
بالاتزان المطلوب لاستقرار النواحي الباطنية للمفتي, والتي تنعكس لا محالة على سلوكه الظاهر 
تجاه المستفتينء. وتجاه المجتمع الذي يتلقَّى عنه فتاويه وأحكامه في المسائل العامة والخاصة. 


والواجب على الفريق المختص بالجانب النفمي في تأهيل المفتين أن يفطن إلى أعراض هذه 
الأمراض الباطنة؛ ويستبعد النماذج التي يغلب على ظنه أنها بعيدة عن الاستجابة للتقويم والتأهيل 
حتى لا يضيع الوقت والجهد والتكاليف بلا فائدة» وأن يختار من كانت صفاته النفسية صالحة لهذه 
المهمة الكبيرة, أو على أقل تقدير من يتيقنون أن استجابتهم للتقويم والتأهيل تكون سريعةً. بحيث 
لا يحتاجون جهودًا مضاعفة وتكاليف زائدة ووقنًا كبيرًا في عملية التأهيل النفبي. 


وتتمثل الصفات النفسية اللازمة لمباشرة العمل الإفتائي في الأمور التالية: 


أولّا: الحلم والوقاروترك الغضب: 


هوه هه وه .ووه ووه وه 

من الآداب النفسية والسلوكية التي ينبغي للمفتي أن يتحلى بها: الحلم والوقار وترك الغضب؛ فقد 
نقل أبو عبد الله ابن بطة في كتابه «الخلع» عن الإمام أحمد أنه عد خمس خصالٍ لا بد للمفتي منها 
فقال: “لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصالء ... قال: وأما الثانية: 
فيكون له حلم ووقار وسكينة»؛ 


يقول ابن القيم موضحًا أهمية ذلك: «وأما قوله: أن يكون له حلم ووقار وسكينة. فليس صاحبُ 
العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوة علمه وجماله. واذا فقدها 
كان علمه كالبدن العاري من اللباس» وقال بعض السلف: «ما قَرِنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من علم إلى 
حلم»”". 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: (4/ 19). 
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وإنما اسَتُحِبٌ في المفتي أن يكون ذا سكينة وحلم ووقار؛ لأنه هو وارث الأنبياء: فيجب أن يتخلق 
بأخلاقهم,» ويتحلى ل بصفاتهم» لكي يرَعْبْ | 1 لمستفتي بولك وبثق فيما يقوله من أحكام, فيكون ذلك 
أدكن إل الغيول والعمل بالفكوق. 


فالحلم: هو من أهم الخصال التي ينبغي للمفتي التحلي بهاء فهو «زينة العلم وبهاؤه وجماله. وهو 
ضد الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات؛ فالحليم لا يستفزه البدواتء ولا يستخفه 
الذين لا يعلمونء. ولا يُقلقه أهل الطيش والخفة والجهلء بل هو وقور ثابتء ذو أناة. يملك نفسه 
عند ورود أوائل الأمور عليهء ولا تملكه أوائلباء وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي 
الغضب والشهوة»”". 


“فبالعلم تنكشف للمفتي مواقع الخير والشر والصلاح والفسادء وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه 
عند الخير فيؤثره ويصبر عليهء وعند الشر فيصبر عنه؛ فالعلم يعرفه رشده. والحلم يثبته عليه"". 


”فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب؛ لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد 
واجتلاب الحمد»'". فحريّ بالمفتي أن يتحلى به» لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من 
حَلَمَ ساد. ومن تفهم ازداد))". واقتداء بالسلف الصالح؛ فالمُطالِع لسيرتهم يجد اتصافهم وتحلهم 
بصفة الحلم» من ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي -في عبادة أبي حنيفة وورعه- عن عبد الرزاق» 
قال: «شهدت أبا حنيفة في مسجد الخيفء. فسأله رجل عن شيء. فأجابه. فقال رجل: إن الحسن 
يقول: كذاء وكذاء قال أَبُو حنيفة: أخطأ الحسن, قال: فجاء رجل مغطى الوجه قد عصب على وجهه 
فقال: أنت تقول: أخطأ الحسن يا ابن الزانية. ثم مضىء فما تغير وجبه ولا تلونء ثم قال: إي والله 
أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود»0". 


ولأهمية الحلم للمرء؛ قال بعض الأدباء: «من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم». 


.)"41١/5( ينظر: التقرير والتحبيرء لابن الموقت الحنفي»‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم, (4/ 151): مرجع سابق. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم, (4/ 1517): مرجع سابق. 

(5) أدب الدنيا والدين: للماوردي. (ص: :)١15١‏ ط. دار مكتبة الحياةء سنة 13185 م. 


)0( ذكره الماوردي. في ”أدب الدنيا والدين”: مرجع سابق. وهو مروي عن علي بن أي طالبء وعن ابن عباس أيضًا. يراجع: جمل من أنساب الأشرافء. لابن داود 


لبَلَاذْريء ط. دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأوىء سنة: 15١1‏ ه- 1997 م. وجامع الأحاديث. للسيوطيء .)17١8/9.(‏ 


(5) تاريخ بغداد. للخطيب البغداديء /١(‏ 7/ا2). 
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وقال بعض الشعراء: 


«أحب مكارم الأخلاق جبدى ... وأكره أن أغيب وأن أغَابا 
وأصفح عن سبّاب الناس حلما ... وشرٌ الناس من يهوى السُبابا 
ومن هاب الرجال تهيّبوه ... ومَنْ حَقَرَ الرجالَ فلن يهابا»!". 


والوقار والسكينة: هما ثمرة الحلم ونتيجته”", وهما يُكسبّان صاحهما صفة المهابة التي تجعل 
لكلامه وتصرفاته أثرًا وقبولًا في النفوس. 


فينبغي على المفتي أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة؛ لكثرة مخالطة الناسء والذين مهم صاحب 
الحلم والخلق وغيرهم, فوجب عليه ألا يتأثر بغيره. بل يبقى هو متخلق بحلمه ووقاره. 


ومن الوقار أيضًا: ألا يتعجل المفتي في فتياه وان كان الجواب صحيحًاء ومن حرص السلف 
الصالح على ذلك؛ قال الخليل بن أحمد: «إن الرجل ليُسأَلُ عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب 
فأذمه. ويسأل عن مسألة فيثبت في الجواب فيخطن فأحمده»'". وهذا ما هو إلا للتعلم والإرشاد 
وتمرين النفس وتدريها على التأني في الفتوى والصبر علهها. 


ومن الوقار والسكينة أيضًا ألا يكون المفتي حريصا على الفتوى سابقًا إلما؛ يقول ابن عيينة: «أعلم 
الناس بالفتوى أسكتهم فيه» وأجيل الناس بالفتوى أنطقهم فيه», قال الخطيب البغدادي معلقًا عليه: 
«وقل مَنْ حرص على الفتوى, وسابق إلهاء وثابر عليها إلا قَلَّ توفيقه. واضطرب في أمره»0. 


ترك الغضب: 


والحلم لدى المفتي -كما بينًا- يمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب؛ فيكون مجافيًا له. متحمّلا 
لجهالة وحماقة الآخرين. فلا يستفزه أحد, بل يكون مالكًا لنفسه.ء صابرًا على إساءة وجهل الآخرين» 
لا يقابل الإساءة بمثلها بل يُعرض ويتجاوز عنها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس الشديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))”". 


.)507-50١:ص(‎ :م١1947 أدب الدنيا والدين: للماوردي. ط. دار مكتبة الحياة. سنة‎ )١( 
.)١157 /5( (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم:‎ 

() أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاحء (ص: 87). وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص .)١١‏ 
(؟) الفقيه والمتفقهء للبغدادي. (؟26./5). 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاريء (//18). ومسلمء .)58١5/5(‏ 


(ففظْشْقشيرز" ١‏ 1 1 -53: :ا 


“ولا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب”". فمن ملك نفسه كان حليمًاء ثابنًا على الحقء لا يستخفه 
أو يستفزه أحدء فإذا غضب المرء خرج طبعه عن حد الاعتدال؛ لغليان دم قلبه طلبًا للانتقام "2 
ولم يستوف رأيه وفكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق والصواب في الغالب؛ لذا قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((لا يقضِينٌ حَكم بين اثنين وهو غضبان))”". 


والعلق والهجر والقاقى بالناس عص العضبوعة: والقكر فإن العحباءق مواطى الحق يوحت ائلة 


به الأجرء وبحسن به الذخر»"". والمفتي والقاضي في هذا سواء. 


وذلك لأن الغخفضب يمنع القاضي والمفتي من الاجتهاد واعمال الفكر والنظر؛ وقد يُفوّت على 
المفتي إدراك بعض الوقائع المامة المتعلقة بالفتوىء وتنزيل الأحكام عليهاء التي تستدعي منه البدوء 
وامعان النظر بتريث وهدوء وترك الغضب والضجر. 


فإذا ما غضب المفتي وجب عليه التوقف عن الفتيا حتى يزول الغضب., وعليه ذكر الله تعالى 
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنها تذهب الغضب؛ وذلك «لأن الشيطان هو الذي يزين 
للإنسان الغضب وكل ما لا تُحمّد عاقبته؛ ليُرْديه ويغويه وببعده من رضا الله تعالى» فالاستعاذة بالله 
تعالى منه من أقوى السلاح على دفع كيده»". 


وبلحق بالغضب كل حالة تغير خُلْقَ المفتي. وتَشُغَل قلبه, وتمنعه من التثيّت والتأمل, كشِدَّة 
حزنء أو غمء أو همء أو خوفء أو فرحء أو جوع: أو عطشء أو مللء أو نعاسء أو إرهاق أو تغيّر 
خلقء أو مرض شديدء أو حرٌّ مزعجء أو برد مؤلمء أو مدافعة الأخبثين أو أحدهما". إلى نحو ذلك 
من الأحوال الع تبي مبيحة الفكر واسهابة اليك وتعرجه مى شال الافعدال ومجاتية الضواب: 


والمفتي هو أعلم بنفسه. فمتى أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال.» أمسك عن 
الفتياء فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب» صحت 
فتياد. وان خاطر بها". 


.)1010/ /0( الاستذكارء للقرطبيء‎ )١( 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزيء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيط؛ دار الوطن- الرياضء .)١15/57(‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح. واللفظ له: (9/ 55): ومسلم في الصحيح: (9/ .)1١557‏ 

(5) أخرجه البهقي في «السنن الكبرى». .)157/٠١(‏ وأبو الفداء البصري في ”مسند الفاروق”؛ (؟/ 559 ). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال» (5/ 1917): ط. مكتبة الرشد - السعودية: الرياضء الطبعة: الثانية. سنة: 5171 ١ه-‏ 7١1م.‏ 

(1) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :»)١١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص :)١55‏ مرجع سابق. 


0( أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» (ص: ١١‏ 56 مرجع سابق. وصفة الفتوى» لابن حمدان» (ص 10 مرجع سابق. 
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والقول :بحنم. الفعيا خال اتشغال: العلب والتغير حال استرشاة بالحديت السايق: ((لا يقتضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان))!", وقد ألحق العلماء بالغفضب كل شيء يوجب تغيرًا كالجوع المفرط, 
والمرض الشديدء وغيرهما مما يخرج عن حد الاعتدال". 


قال النووي: «قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكمٌ فها عن سداد النظر واستقامة 
ذلكء وكل هذه الأحوال يُكرّه له القضاء فيها خوفًا من الغلط فإن قضى فها صح قضاؤه»”". 


وانما نبه صلى الله عليه وسلم «على الغضب؛ لأنه أكثر ما يعرض للحاكم؛ لأنه لا بُدَ مع مراجعة 
العوامٌ أن تقع منهم البفوة وتسمع منهم الجفوة. فلهذا خُص بالذكر»9©. 
فكل واحد مما ذكر مشوش للذهنء حامل على الغلط”. فبي “في معنى الغضب المنصوص عليه: 


فتجري مجراه”7". 


وقد روي عن شريح «أنه كان إذا غضب أو جاع قام». فلم يقض بين أحد»". وكان الشعبي “يأكل 
عند طلوع الشمسء فقيل له. فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء. ولا يقضي ناعمًا ولا 
مغمومًا”. قال الشعبي: «وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء 
فيها»". 


إِذَّا فالغضب يغير عقل المفتي. ويخرجه عن حد الاعتدالء ويلحق به كل ما يغير خُلّمّه. وبشغل 
قلبه وذهنه,. وبمنعه من التثبت والتأمل» وعدم استيفاء رأيه وفكره فيما ينظر ويفتي به. والواجب 


عليه أن يتوقّف عن الإفتاء حقّى يزول ما به ويرجع إلى حال الاعتدال. 


.)١1؟457‎ /9( متفق عليه: أخرجه البخاري في “الصحيح”.: واللفظ له (5/ 14): ومسلم في ”الصحيح”.‎ )١( 

؟) كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزيء (1/ :)١15‏ مرجع سابق. والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام: لابن العطارء :)١1577/5(‏ ط. 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان: الطبعة: الأول سنة: /471 ١ه‏ "١٠م.‏ 

(9) شرح صحيح مسلمء للنوويء :»)١5/١١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت: الطبعة: الثانية. سنة: 95١١ه‏ 

(5) المُغلم بفوائد مسلم, لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكيء (؟/ 5.5): ط. الدار التونسية للنشر- المؤسّسة الوطنية للكتاب 
بالجزائرء الطبعة: الثانية. سنة: /118مء والجزء الثالث صدر بتاريخ ١159ام.‏ 

(4) والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطارء (/ :)١577‏ ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 
سنة: /71 5 1ه 1٠ام.‏ 

(5) المغنيء لابن قدامة, .)65/١٠١(‏ 

(0) أخرجه البهقي في “السنن الصغرى”. .)١١8/4(‏ واللفظ له. وذكره ابن بطال في “شرح صحيح البخاري”: (//357). 


(4) ذكره ابن بطال في “شرح صحيح البخاري”. 
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ثانيًا: الرفق وحسن التعامل: 


الرفق من الصفات الحميدة والآداب الحسنة التي يحها الله سبحانه وتعالى؛ فعنه صلى الله عليه 


وآله وسلم: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)): وني رواية أخرى: ((إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه))'". وأمرنا به على لسان نبيه 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة منها: ((مَنْ يُخْرّم الرفق يُحْرَم الخير كُلّه)) 
(". ومنها: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع من شيء إلا شانه))!”. 


يقول الغزالي: «اعلم أن الرفق محمود, ويضاده العنف والحدة, والعنف نتيجة الغخضب,» 
والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الخلق, ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة 
وحفظهما على حد الاعتدال؛ ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبالغ فيه», 
ثم ساق الغزالي أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم الواردة في الرفق. 


لذا كان من الآداب التي يجب على المفتي أن يتحلى بها هي صفة الرفق وحسن التعامل مع 
المستفتين, اقتداءً بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فبالرفق «تسبل 
الأمورء وبه يتصل بعضها ببعضء ويه يجتمع ما تشتت ويأتلف ما تنافر وتبددء ويرجع إلى المأوى ما 
شذء وهو مؤلف للجماعاتء جامع للطاعاتء ومنه أخذ أنه ينبغي للعالم إذا رأى من يخل بواجب أو 
يفعل محرمًا أن يترفق في إرشاده ويتلطف به؛ لما روي عن أبي أمامة ((أن شابًا أتى المصطفى صلى 
الله عليه وسلم فقال له: ائذن لي في الزنا! فصاح الناس به فقال: ادن مني. فدناء فقال: أتحبه لأمك؟ 
قال: لاء قال: فالناس لا يحبونه لأمهاتهم» أتحبه لابنتك؟ قال: لاء قال: فالناس لا يحبونه لبناتهم. حتى 
ذكر الزوجة والعمة والخالة» ثم دعا له فلم يكن بعد شيء أبغض إليه من الزنا))". 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة» قال: ((قام أعرابي فبال في المسجدء 
فتناوله الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماءء أو ذنوًا 


من ماءء فإنما بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا معسرين))". 


أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد”: .)١17/1١(‏ ومسلم في “الصحيح”. .)58١١7/5(‏ 
أخرجه مسلم في “الصحيح”. )٠١.١7/5(‏ ). وأبو داود في ' “سننه”. (غ/ 355).: واللفظ له. 
أخرجه مسلم في ”الصحيح”. .)٠١07/4(‏ 

إحياء علوم الدين: للغزالي» (؟/ .)١185‏ ط. دار المعرفة- بيروت. 

فيض القديرء للمناويء (5/ :)51١‏ مرجع سابق. 


أخرجه البخاري. في “الصحيح”: .)04/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


يدل على ذلك أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: ((سمعت من رسول الله 
مان الله عليه وسلام يغول ق مرق هذا الليم »من ول من آمر أمق شيعا ققى علييم فأشفق علي 


ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به))'". 


ذا ينبغي على المفتي أن يكون رفيقًا في معاملته مع المستفتي؛ فإن ذلك من أسباب الفتح والخير 
عليه؛ لموافقة الحق والصواب فيما يفتي به. وعليه أيضًا أن يكون مراعيًا لحالته. و»أن ينزل نفسه 
من المستفتي منزلة الطبيب من المريض الذي جاءه يلتمس العلاج لمرضه»"؛ فالمفتي كالطبيب» 
متخصص في حرفته مطلوب هو بعينه لداء بعينه؛ فكما أن الطبيب يحاول أن يتعرف على المرض 
وأسبابهء ويعطي العلاج للقضاء على هذا المرضء ويوجه المريض بإرشاداته ونصائحه التي ينبغي 
عليه اتباعباء فكذلك المفتي, يخبر المستفتي فيما نزل به. «بالعلاجات القرآنية والنبوية» والتوجهمات 
المستوحاة من شريعة الله التي جعلها شفاء ورحمة للمؤمنين»””". 

فالمفتي إنما يتعامل مع أصناف متعددة من الناس تتنوع وتختلف درجات الفيهم والإدراك لدهم» 
فينبغي لمن انتصب لهذا المنصب الرفيع أن يكون رفيقًا حليمًا لين القول معبم, مُعامِلًا كلّ واحد 
بما يناسب طاقته وفهمه» مراعيًا مقدار الاستعداد لدى المستفتي لتفيُم وتَقبّل ما يلقيه إليه؛ جاء 
في الغهر الفائق: «وفي (منية المفتي) يجب أن يكون المفتي حليمًا دَيّنَا لين القول منبسط الوجه»". 


فإِنَّ الشريعة الإسلامية وان كانت وردت إلينا مُيسَّرة للمَيْم والعمل؛ إلا أن مستويات الأفهام 
والاستعدادات للتقبل والعمل مختلفة؛ فالبعض تكفيه الإشارة واللمحة, بذكر الآية القرآنية» أو 
الحديث النبوي الشريفء والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من التكرار والإيضاحء وضرب الأمثالء 
وبيان المصالح والمفاسد في الحال والمآل". 


فإذا كان المستفتي -على هذا الضرب الأخير- بعيد الفهم ضعيف الحال فينبغي للمفتي أن يكون 
رفيقًا به صبورًا عليه. حَسَنَ التأني في التفيُّم منه والتفبيم له. حسن الإقبال عليه محتسبًا أجر 
ذلك عند المولى؛ يقول النووي: «إذا كان المستفتي بعيد الفهمء فليرفق به ويصبر على تفيُم سؤاله 
وتفهيم جوابهء فإن ثوابه جزيل»”". 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) الفتيا ومناهج الإفتاء» للأشقرء (ص: 15). 

(9) مرجع سابق. 

() النهر الفائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيمء (0515/5). 
(0) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: 15). 


() آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي. (ص: 51): مرجع سابق» وينظر أيضا: صفة الفتوىء. لابن حمدان: .)08/1١(‏ 


(ففُْشْقش20زز ١١‏ 1 1ن ) :)© :: :ل 


إذَا لا شك أن معرفة المفتي ما يناسب كل مستفتٍ هو أمر من الحكمة. سواء في طريقة التفهيم 
وإايصال الجواب له, أو فيما يحتاج من جواب؛ فريما تكون المسألة واحدة؛ ولكن تختلف الفتيا 
تبعًا لاختلاف المستفتينء وفي السُنّة أمثلة كثيرة لذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
أوقات مختلفة عن أفضل الأعمالء. فكان يجيب بأجوبة متنوعة محمل تنوعها تنوع أحوال السائلين» 
ومن تلك الأجودة": 


أفضل الأعمال: ((إيمان بالله ورسولهء ثم الجهاد في سبيل اللهء ثم حج مبرور))”". 


ومنها: ((الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدينء ثم الجباد في سبيل الله))"". والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. 


ومن الرفق بالمستفتي وحسن التعامل معه فتح أبواب الحلال له إن كان يسأل عن شيء حرام: 
مثل أن يسأل عن حكم أخذ الرشوة أو التعامل بالربا أو حكم بعض المعاملات المحرمة» فعلى المفتي 
أن يبين له الحكمء وينبغي عليه أن يوضح له وجومًا أخرى يستطيع بها الاكتسابء. ويفرق له ما بين 
الكسبين بعواقبهما الآجلة والعاجلة -وفي العموم أن المفتي إذا أفتى السائل بالمنع دلَّهُ على ما هو 
عوض له وبديل عنه-. وأن يترفق ويتلطف في إرشاده اقتداء به صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي 
رغب في الزنا وأراد أن يأذن له صلى الله عليه وآله وسلم©. 


كما أنه لا يتعارض مع الرفق وحسن التعامل في بعض الأحيان: وجود نوع من الشدة في كلام المفتي 
ب»انتبار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاهء وأنه كان واجبًا عليه -مثلًا- البحث عن أهل للفتوى» وطلب 
مَنْ هو أهل لذلك»7”. ونحو ذلك كما إذا كان الرفق واللين يوهن الحق ويدحضه؛ يقول القرافي: "وفي 
بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكيرء إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضبه”0". 


ذا فالأصل هو أن يجتهد المفتي في إيصال الجواب والفتيا للمستفتي بالتلطف والرفق معه؛ إن 
أمكن ذلك فهو الأولى والأفضلء فإذ توجب الأمر نوعًا من الحدة والشدة فلا مانع حينئذء. وعلى 
المفتي أن يسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسب ما يتجه في تلك الحادثة!". 


) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص:67). 

) متفق عليه: أخرجه البخاريء .)١5 /١(‏ ومسلمء .)88/١(‏ 

) أخرجه البخاري في “الصحيح”. (١1/؟١١).‏ 

) فيض القديرء للمناوي. (0/ .)51١‏ والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: ؟١72).‏ 
) المجموع. للنووي: .)0١/1(‏ 

) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافي, :)١55 /١(‏ مرجع سابق. 

( 


مرجع سابق. 
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ويتجلى مما سبق أنه ينبغي أن يتحلى المفتي بصفة الرفق واللين والتلطف في القول والفعل مع 
بصفة الحلم والوقار -على النحو السابق بيانه-؛ إلا أنه ينبغي ألّا يصل هذا الرفق واللين إلى درجة 
الضعف لدى المفتي؛ بل ينبغي أن يكون شديدًا في الحق في بيان الحكم الشرعيء رفيقًا لَيَتَا من غير 


عنفء. ولين من غير ضعفء لا تأخذه ف الله لومة لائم»1". 

وقال الشافعي في صفة القاضي-: «وأحب أن لا يكون القاضي جبارًا عسوفًا عَبيا ولا ضعيفًا 
مبينًا»؛ قال الروياني معقبًا عليه: «لأنه إن كان جبارًا تهيبك الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء حجهيم. 
وان كان مهينًا ضعيفًا انبسطوا بين يديه واستخفوا به. ولكن يكون بين أمرين معتدل الأحوال وقورّاء 
كما وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه «شديد من غير عنف. ولَيّن من غير ضعف»2". والقاضي 


والمفتي في هذا الحق سواء. 


)١(‏ بحر المذهب. للروياني (87/11): مرجع سابق. والبيان. للعمراني (1/؟5). 


(؟) بحر المذهب. للروياني .)807/1١(‏ 


نات متو 80 


المطلب الثاني: الانضباط الأخلاقي للمفتي 


ونعني يذلك: أن يكون المفتي على قدرٍ كبير من الاستقامة الأخلاقية في ظاهره وباطنه. فلا تكون 
هيئته غير مناسبة لمنصبه العظيم في نفوس الناس كعالم دين يفتهم ويكون قدوةً لهم» ولا تكون 
تصرفاته غير متسقة مع مبادئ الدين وآدابه وتعاليمه وأحكامه؛ لأنه في موضع الأسوة الحسنة لسائر 


فتوى عالم لا يثقون بدينه وأخلاقه وسلوكه. 


فأخلاق المفي ف الحيمان. الأول 'لعبوك فقوا كس النانىء فاذايشتية بحريقة تو عع ولا 
بجواز شيء يتحرّج هو منه, ولا يحذّرهم من الفُحْشٍ في القول والفعل وهو لا يتحاشاه في قوله وفعله, 
ولا يأمرهم بالإخلاص لله والدين والوطن وهو يقدّم حظوظ نفسه أو مصالح فردٍ أو جماعة على كل 
ذلكء ولا يحذّرهم من فكرٍ منحرفٍ وهو مقتنعٌ به مصاحبٌ لرموزه وأتباعه. 


ومن أهم ما يتحلى به المفتي من الصفات الأخلاقية ما يلي: 


أولا: حُسْن البيئة والسيرة 


.و6 6ه .هاه ها .6ه 

من الآداب التي ينبغي على المفتي المنتصب للفتوى التحلي بها: حسن الهيئة والسيرة؛ فحسن 
البيئة يكون بأن يحسن زيه وملابسهء مع التقيد بالتوجهات الشرعية في ذلكء فيراعي الطهارة 
والنظافة» وستر العورة» واجتناب الحرير والذهب والثياب التي تحتوي على شيء محرم» ولو لبس من 
الثياب العالية القيمة؛ لكان أدعى لقبول قوله؛ فإن لِحُسْنٍ المظهر تأثيرًا على العامة!". 


يقول القرافي: «ينبغي للمفتي: أن يكون حسَّنَ الرِّيّ على الوضع الشرعي فإن الخَلْقَ مجبولون على 
تعظيم الصُوّر الظاهرة» ومتى لم يَعظُّم في نفوس الناس لا يقبلون على الاهتداء به والاقتداء بقوله»". 


ومن المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنك.» أنه قال: «أحب إليّ أن أنظر 
القارئ أبيض الثياب», قال القرافي معلقًا غلى ذلك: «أي لِيَعظّم يي نفوس الناس» فيعظم ف نفوسهم 
مالديه من الحق»2". 


.)20 الفتياومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص:‎ )١( 
.)5507 /١( (؟) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافيء‎ 


(9) الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافيء /١(‏ 557). 
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والمقصود هنا بالقارئ هو كل حاملٍ علم وفقه. والجمع قراء؛ إذ كان يطلق لفظ القراء 2 عهد 
الصحابة رضوان الله علهم على حَمَلَةَ الفقه والعلم بصفة عامة". 


فعلى المفتي أن يجتهد أن يكون حسن البيئة جميل المنظرء مرتديًا من الثياب أحسنهاء مما يليق 
به؛ لأن الله تعالى يحب الجمال؛ وقد قال تعالى: (يْبَيَ ءَادَمَ خُذُوأ زبِنَتَكُمْ عند كُلّ مَسَّحِد) [الأعراف: 
1*]ء و“لأنها مجامع الناس» وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد فهو أول بالزينة”“7. 


ويقول ابن فرحون -في حق القاضي-: «وليجتهد أن يكون جميل البيئة ظاهر الأببة وقور المشية 
والجلسة حسن النطق والصمت.ء محتررًا في كلامه من الفضول وما لا حاجة به» كأنما يعد حروفه 
على نفسه عَدَّاء فإن كلامه محفوظ وزلله في ذلك ملحوظء وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات 
بوجبه. فإن ذلك من عمل المتكلفين وصنع غير المتأدبين. وليكن ضحكه تبِسَّمًا ونظره فراسة 
وتوسّمًا وإطراقه تفيُّمّاء ويكون أبدًا مرتديًا بردائه حسن الزيء وليلبس ما يليق به؛ فإن ذلك أهيب 
في حقه وأجمل في شكله وأدلٌ على فضله وعقله: وفي مخالفة ذلك نزول وتبدّلء وليلزم من الصمت 
الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته فتميل الهمم إليه ويكبر في نفوس الخصوم الجراءة 
عليه من غير تكبر يُظبِرُهِ ولا إعجاب يستشعره. فكلاهما شين في الدين وعيب في أخلاق المؤمنين”"". 
والمفتي في هذا كالقاضي. 

كما ينبغي للمنتصب للفتوى أن يكون حسن السيرة والسريرة» -فمن أسرّ سريرة كساه الله 
رداءها-؛ حتى يقتدي المستفتون به؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: (وَآَجِعَل لِي 
لِسَانَ صِدَّقٍ في الْأخِرِينَ) [الشعراء: 65] قال العلماء: “معناه ثناء جميل حتى يقتدي بي الناس”0". 


وحسن السيرة يتمثل في أن يجعل المفتي تصرفاته وأفعاله موافقة للشريعة» وأن يضبط أقواله 
بميزان الشرع الحنيف؛ فإنه «بمنصبه من البيان عن الله يكون قدوة للناس فيما يقول وفيما يفعل» 
فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان ولا يكفي أن تكون أفعاله أفعال المقتصدينء بل ينبغي أن 
يكون سابقا مع السابقين؛ لأن الأنظار إليه مصروفة؛ والنفوس على الاقتداء بهديه موقوفة»”. 


.)555 أصول الفقه والقضاءء لمحمد رياض» (ص:‎ )١( 

() شرح منتبى الإرادات. للبهوتي» (551/5). 

(5) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. لابن فرحون: .)77/١(‏ 
(5) الإحكام في تمييز الفتاوى. للقرافيء /١(‏ 5867). 

0) 


الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص:١6).‏ 


نات متو ا ابلررررن800 


فالمفتي هو الموقع عن رب العالمين, القائم في الأمة مقام الأنبياء والمرسلين؛ لذا وجب عليه أن 
تكون أفعاله وأقواله مطابقة لفتياه. حتى إذا أفتى سُمِعٌَ قولّه. وإذا عمل اقتُّدِي به ومتى كان المفتي 
«متقيًا لله تعالى: وضع اللهُ البركة في قوله؛ ويَّسَّرَ قبوله على مستمعه»7". وليحذر المفتي أن يندرج 
تحت قوله تعالى: (أَتَأَمُرُونَ آلتّامن بِآلَيرَ وَتَنِسَونَ أُنَفْسَكُمْ وَأَنثُمْ تَتَلُونَ آلْكِتْبّ أَقَلَا تَعْقِلُونَ [البقرة: 
4]. وقوله تعال: (نََيْنَا َلَّذِينَ ءَامَنُوأ له كَفُولُونَ ما لا تَمْحَلُونَ * كَبْوَ مَقَنًا عند اللّد أن كَفُولوأ ما لا 
تَفُعَلُونَ) [الصف: -١‏ ؟], وعليه فعلى المفتي أن يبدأ بنفسه في كل أمر يفتي به. فذلك أصل استقامة 
الخلق بفعله وقوله”". 


والمُطالع للسنة النبوية وأفعال الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح. يجدهم حريصين على 


فهذا سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» كانت أفعاله مطابقة لأقواله على 
الوفاق والتمامء من ذلك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نيبى عن الرباء قال: ((وأول ربا أضعه ربانا: 
ربا العباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله))”". 


وقال حين شفع له في حد السرقة: ((والذي نفمي بيده؛ لو سرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت 
يدها))”'. وهذا ظاهر في المحافظة على مطابقة القولٍ الفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وإلى قرابتهء وأن الناس في أحكام الله سواءء والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى". فكذلك 
وجب على المفتي مطابقة القولٍ العمل. 


وهذا سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا نبى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال: “إني نميت الناس 
كذا وكذاء وان الناس لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم: .و وايم الله لا أجد أحدًا منكم فعله إلا 


أضعفت له العقوبة ضعفين”') 


.)557/1( الإحكام في تمييز الفتاوى. للقرافي»‎ )١( 
(؟) المرجع سابق.‎ 

(0) أخرجه مسلم في “الصحيح”: (؟5/ 187). 

2( متفق عليهء أخرجه البخاريء (ه/ :)١15١‏ أخرجه مسلم في في “الصحيح”. (9/ .)13١0‏ 

(5) ينظر: الموافقات, للشاطبيء (0/ 378). 

ولقد أفاض الشاطبي في هذه الجزئية -مطابقة فعل المفتي لقوله» وذكر نماذج من فعله صلى الله عليه وسلم-. فيرجع إلمها من أراد المزيد. 


.)١199 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في ” مصنفه”‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


وعن مطرف بن عبد الله قال: “كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يُلزِمُهُ الناسء ولا يفتهم 
بهء ويقول: لا يكون العالم عالمًا حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يُلرْمُه الناس ولا يفتهم به» بما لو 
تركه لم يكن عليه فيه إثة”". 


و ل ل و ا د صادقًا مع نفسه فيما 
يقولء مطابقًا القول بالفعل؛ حى يُقتَدَى بقوله ويُقتَدَى بفعله؛ وإلا فلا؛ لآأن علامة صدق القول 
مطابقة الفعل» بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماء. ولذلك قال تعالى: (رِجَالَ صَّدَقُوأ ما عَبَدُوأ 
آللّهَ عليه [الأحزاب: 0]78. 


حليمًا وقورًا ذا سكينة ومبابة» متوقيًا كل ما يشينه في دينه. أو يُخْلُ من مروءتهء أو يحط من منصبه 
وقامته -وهذا كله داخل في حسن السيرة-؛ ”إذ العيون إليه مصروفة, ونفوس الخاصة على الاقتداء 
نيه موقوفة”9) 

ثانيًا: المحافظة على أسرار المستفتين 


.وهاه هه 6ه 6ه ه.ا .6ه .هه .٠ه‏ 
حافظ الشرع الحنيف على الخصوصية الشخصية للأفراد. وكفل لبهم حق المحافظة على أسرارهم» 
وعدّها من ضمن الأمانات المؤتمن علما؛ في قوله تعالى: (إِنَّ آللّة يَأَمْوْكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَنْتِ إِلنَ أَمْلِهَاا 
[النساء: 58]. فيدخل في ذلك كل ما يجب حفظه ورعايتهء من رد الودائع إلى أصحابها وعدم الغش 
وحفظ السر الذي يكره صاحبّه ظبهورّهء ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقربين وعامة الناس والحكاه2". 
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فري أمانة))"2. 


وفي فضح عورات الناس. وكشف أسرارهم الخاصة. من الأمور المحرّمة شرعاء والمجرّمة قانوتاء 
بل هو كبيرة من كبائر الذنوبء وقبائح العيوب؛ لما يترتب عليه من أضرار شخصية؛ ومشكلات 
اجتماعية» وآثار نفسية سيئة وخيمة يصعب احتواؤها؛ نتيجة لمعرفة الناس بها وما تنطوي عليه 
من أسرار خاصة حَجَبَهَا أصحابها لخصوصيتها. والأدلة متضافرة على وجوب حفظ أسرار الناس 
وصيانتهاء ما دام أنه مما يكره إفشاؤها 


.)788 أخرجه الخطيب البغدادي في ”الفقيه والمتفقه”. (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الموافقاتء للشاطبي» (0/ 578). 

() الإحكام في تمييز الفتاوىء للقرافي :)١07 /١(‏ مرجع سابق. وتبصرة الحكامء لابن فرحون؛ (١/؟2).‏ 

(5) تفسير المراغي. لأحمد بن مصطفى المراغي. (5/ ٠‏ 1): ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة: الأول: سنة: ١١564‏ هه 1955م. 


)م( أخرجه أبو داود في “السنن”. (517/5)», والترمذي في “السنن”. .)5١/5(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


فارز ١‏ ) 1 -:: :ل 


لمّاكان ذلك كان المفتي أحرى بأن يتحلى بأدب حفظ أسرار المستفتينء وعدم البوح بها؛ فالمفتي 
كالطبيب يطَّلع على أسرار الناس وعوراتهم في الوقت الذي لا يطلع عليه أحد غيرهء وقد يضرٌ بهم 
إفشاء أسرارهم» أو يعرضهم للأذىء فالواجب عليه كتمان أسرار المستفتينء ولئلا يحول إفشاؤه 
لها بين المستفتي وبين البوح بصورة الواقعة إذا عرف أن سره ليس في مأمنء وبالتالي ريما يقع خلل في 
تصوير الواقعة. يستتبعه خلل في التكييف, يؤدي إلى خطأ في تنزيل الحكم. 


نذا ققد أظلقت وعض دون الفتوى -ومها دان الإفتاء المصرية-عان شيوخها لقب "أمين الفنوئ”؛ 
لأنه يعتبر أميئًا على الفتوى وأسرار المستفتين. 


وعلى هذا فلا يجوز للمفتي إفشاء ما يتعلق بالأسئلة الشخصية., والتي لولا الاستفتاء لمعرفة 
الحكم الشرعي لم يبح المستفتي بها في الغالب؛ وذلك -إضافة لما ورد في النبي عن إفشاء الأسرار- 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن المستشار مؤتمن))'". ومنه يؤخذ «أن المستشار أمين فيما 
يُسأل من الأمورء فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته»”", أو في حفظ ما استشاره وائتمنه 
عليه؛ فإن «أفشى سره أو لم يمحض له الرأي ولم يخلص له في النصيحة فقد خانه»'". فعلى المفتي 
استعمال الستر والكتمان فيما لا يحسن إظهاره©. 


الشخصية: فلا بأمن للمفتي من إظبارهاء ولا شيء عليه ف ذلك, كنحو تعليم وتدريب لغيره» أو 
مشاورة ثقة في فتوى أشكل عليه الجوابء إلى نحو ذلك. 


وقد درجت دور وهيئات الإفتاء حول العالم -في ظل التطور التكنولوجي, وظبور الشبكة العنكبوتية 
«الإنترنت»- بتخصيص عدة مواقع لها على شبكة الإنترنت» يضم أحد هذه المواقع خدمة الفتاوىء والتي 
تعتني بنشر الفتاوى المتكررة والشاغلة للأذهان من واقع عملبا اليومي. مجردة عن بيانات المستفتين. 


كما عبدت بعض دُور ومؤسسات الفتوى حول العالم أيضًا بإعداد واصدار موسوعات لها تضم في 
طياتها كما هائلا من ترائيامن الفتاوى الصباذرة غمباغبر الأزمان المختافة لباء مجردة غن بيانات المستفتين؛ 
وبالأخص في المسائل الشخصية. وريما يرمز للسائل ببعض الحروف البجائية نحو: (ج2 أ م). 


)١(‏ أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد”: (11/1). وابن ماجه في ”السنن”: .)١١737/1(‏ وأبو داود في ”السنن”. (755/4). والترمذي في ”السنن”, (477/5).: وقال: 
هذا حديث حسن. والحاكم في “المستدرك”. ره 0 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟١)‏ شرح مشكاة المصابيح:ء للطيبيء. /٠١(‏ 775"): ط. مكتبة نزار مصطنى الباز (مكة المكرمة -الرياض).: الطبعة: الأول: سنة: /1١51١اه-‏ 19151 م. 

(9) الأدب النبويء لمحمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخولي. :)7١5 /١(‏ ط. دار المعرفة- بيروت» الطبعة: الرابعة. سنة: 5571١ه‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


المطلب الثالث: الاستقامة الفكرية للمفتي 


وتعض بالاستقامة الفكرية: أن يكوق فكز المقق كستعيقا على المفيج الوسطل السليد» التعال 
من الإفراط والتفريطء الهادف إلى حفظ ما أمر الدين بحفظةه من الأحكام الشرعية: وتفوس الناس 


جميماء وأموالهم» وأوطاهم» وحرياتهم» وقوانيهم» وأعرافهم الصالحة. ومقدراتهم. 


فإذا ما تأثر المفتي بفكرٍ مشبوهٍ فاسدٍ لجماعة ماء أو لفلسفة ما وترتب على ذلك أن تكون فتاواه 
غير مستقيمة على النهج الشرعي المستقيم فتوقع الناس في العنت والمشقة؛ أو تعرّض البلاد والعباد 
للمخاطر وانعدام الأمن وهدم الاقتصاد, أو تبيح للناس الخلاعة والمجون والتحلل من الأحكام: أو 
تعود على حقائق الدين وعقائده وأحكامه بالنقض والتشكيكء أو أي شيء من هذا القبيل كان ذلك 
مُخِلُا بالاستقامة الفكرية اللازمة لآحاد الناس فضلًا عن المفتي الذي يقع على عاتقه واجب تنوير 


عقول الناس وتفتيح بصائرهم وضمان سلامتهم. 


ومن ألزم الصفات الدالّة على الاستقامة الفكرية للمفتي ما يلي: 


أولّا: الإنصاف وترك الميل في الفتوى 
وه ةا هه 6 6ه 6 .هاه .ا .6ه 

فى الآدات والواجباك السليكية الى يتش للمقفق جراعاتنا الأتساف ق العفو ورك اليل 
والموى والانحلال فهاء وحمل المستفتين على الوسط بما يناسب كل واحد منهم من غير إفراط ولا 
ففرمطلو ولا متحاباة أن مجاملة لأهد, 


يقول القناظي» «إن المفي'البالغ كروة الدرجة هو الى يعمل الفاس غك المعبوى الوضظ قينا 


والدليل على صحة هذا المذهب أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ لأن مقصد 
الشارع من المكلف هو الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريطء. فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين؛ خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء 
الراسخين. ثم أورد الأدلة على هذا المذهب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف 
أن الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق يكون مضادًا للمثي على التوسط؛ كما أن الميل إلى التشديد 
مضاد له أيضّاه0". 


.)3078-7077 الموافقاتء للشاطبيء (ه/‎ )١( 


فت متو لم80 


ومن تَمَّ كان على المفتي أن يعالج حال المستفتين بالرخص التي سهل الله بها لعباده كإباحة 
المحظورات عتد الخرورات: فإذا أدت العزيمة إلى الضيق كانت الرخصة أحب إلى الله من العزيمة؛ 
لقوله تعالى: (يُرِِدُ آللّهُ بِكُمْ لْيْسَرَ وَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ آَلّحْسَرَ) [البقرة: 185]» وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
آلدّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 8"]. 


يقول الشاطبي: «وريما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد؛ فلا يجعل بيهما وسطاء وهذا 
غلطء. والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب. ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف 
ذلك»20, 


وليحذر المفتي في فتواه أن يتحرى القول الذي يوافق هوى المستفتي؛ لأن اتباع البوى ليس 
من الأمور التي يترخص بسبها للمستفتي؛ يقول الشاطبي محذرًا من ذلك: «واتباع الهوى ليس من 
المشقات التي يترخص بسبهاء وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرىء وأن الشريعة حمل على 
التوسط لا على مطلق التخفيف. والا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للبوى, 
ولا على مطلق التشديد؛ فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر 


فيه»9), 


فلا يجوز للمفتي «أن يتبع في فتواه غرضه ومشتهاه, أو يحابي بدين الله" قريبًا أو صديقَاء أو 
نحوهماء لجرّ منفعة أو دفع مضرة إلى نحو ذلكء بل عليه أن يتجرد من البوى؛ لأنه مخبر عن الله 
عز وجلء فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان متعديًا مفتريًا على الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: (وَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ أَلْسِنَتْكُمْ آلْكَذِب هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامَ لَتَفدَرُواْ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلّذِينَ 
يَفْثّرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل: .]١17-117‏ 


قال ابن القيم: «فلا يجوز العمل والإفتاء ف دين الله بالتشبي والتخير وموافقة الغرض فيطلب 
القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به» ويفتي به. ويحكم به. ويحكم على عدوه 
ويفتيه بضدهء وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر»2". 


.)73728/0( الموافقاتء. للشاطبيء‎ )١( 

0) المرجع سابق. 

(5) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد الحجوي الثعالبي الجعفريء. (؟/ 488): ط. دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان: الطبعة: الأولى 515 ١ه-‏ 
6امم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فإفتاء المفتي بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح لا يعتد به. كما أن الإفتاء 
بذلك القول بمجرد كونه قولًا قاله إمام معين أو وجها ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من هذه 
الوجوه والأقوال حيث رأى هذا القول وفق إرادته وغرضه فعمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها 
الترجيح. فقد جهل وخرق الإجماعء وهو حرام باتفاق الأمة''. وسبيله سبيل الذي حكى عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي المالكي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: «إن الذي 
لصديقي عَلَيَّ إذا وقعث له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه, وقال: وأخبرني من أثق به 
أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره.ء وأنه كان غائبًا فلما حضر سألهم بنفسه. 
فقالوا: لم نعلم أنها لكء وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين 
ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز»". 


فالواجب على المفتي إفتاء المستفتي وفمًا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء أو بما أجمع عليه الفقهاء. فإن كان السؤال أو الواقعة من المسائل المختلف فهاء أفتاه 
بما يؤديه إليه اجتهاد؛ ما دام أنه من أهل الاجتهادء دون تتبّع لحيل محظورة أو مكروهة أو «طلبًا 
للترخيص على من يروم نفعه؛ أو التغليظ على من يريد ضرهء ومَنْ فعل ذلك فقد هان عليه دينه»'". 


فعلى المفتي أن يحذر من أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل في الفتوى 
كثيرة لا تخفى على أحد/"', فمنها أن يكتب المفتي في جوابه ما له ويترك ما عليه, أو أن يذكر وجوه 
المخالص من الدعوى والبينات؛ بحيث يبين لأحد الأطراف ما تندفع به دعوته فيؤدي إلى إبطال حق 
الطرف الآخر. 


ومنها: أن المفتي «إذا جاءته مسألة فيها تحيّل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع 
أن يعين المستفتي فيهاء ويرشده إلى مطلوبه» أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده»". 


ومن الميل في الفتوى أيضا اتباع أنواع التساهل المذموم شرعًا؛ يقول ابن الصلاح:«وقد يكون تساهله 
وانحلاله بأنتحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو الكراهة والتمسك بالشبه»". 


إلى الأغنياء وذوي النفوذ ويقدم أجوبتهم على الفقراء. 

6 أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص: .)١١5‏ وصفة الفتوىء لابن حمدانء .)5١/١(‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (5/ 177). 
(؟) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح؛ (ص: :)١١5‏ مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم: (4/ 117): مرجع سابق. والفكر السامي 
في تاربخ الفقه الإسلامي: للثعالبي الجعفري. (١؟/‏ 485). 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: .)١١١‏ 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: .)١157‏ والمجموع للنووي» .)5١ /١(‏ 

مه( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم. (5/ .)١75‏ 


(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: .)١١١‏ 


(لفْشْ5ش1رز ١‏ 1 1 ) :) ) -أ© 5‏ :ل 


بل الإنصاف وترك الميل: هو ترتيب دخول المستفتين على المفتي بحسب أسبقية الحضور. 
وترتيب النظر في الرقاع عند اجتماعبا بحضرته فيقدم الأسبق فالأسبقء كما يفعله القاضي عند 
اجتماع الخصوم. -وذلك فيما يجب عليه فيه الإفتاء-. وعند التساويء أو الجبل بالسابق يقدم 
بالقرعة. ويجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلهء وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من 
سبقهماء فإذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كبير فيعود المفتي 
إلى الأصل وهو التقديم بالأسبق أو القرعة, ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة(". وجاء في الهر 
الفائق: “وينبغي له -أي المفتي- أن يقدم أولًّا من جاءه أولاء ولا يقدم الشريف على الوضيع”7". 


هذا وكما ذكر الفقهاء أن وجوه الميل في الفتوى كثيرة. لا تخفى على أحدء والأمثلة على ذلك 
كثيرة أيضاء ولو تطرقنا لعرضها لطال المقال؛ إذ إن كل ما جاتب الصواب وخالف الشروط والآداب 
الموضوعة للفتوىء والتي نص علهها الفقهاء يعد ميلا في الفتوى وتركًا للإنصاف فهها. 


ثانيًا: مراعاة المصالح العامة للوطنء واحترام حقوق الأفراد: 


فلا بد في المفتي أن يكون مراقبًا لله تعالى في سائر فتاويه وأحكامه, ثم يكون مدركًا لأبعادٍ المجتمع 
الذي يعيش فيه.ء يعلم ما يخدم مصالحه وما يضر بهاء وما ينمّي أوضاعه الأخلاقية والاقتصادية 
وما يعوّقباء وما يحفظ أمْنَه واستقرارّه وما يدده. ويُدْرِك ببصيرةٍ نافذةٍ ما يبدو على ظاهره الخير 
لكنه يحمل في طيّاته الشر للأفراد وللمجموع. ويُدرك الجيّل التي يتّبعبا بعضْ الناس من ذوي 
المال والأعمال والمناصب ليستولوا على مقدّرات الفقراء ومتوسّطي الحالء ويكون عوئًا للمنظومة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية على ضبط حياة الناس وإقرار العدل والأمان بين الجميعء: كما 
يكون عونًا للمؤسسات والبيئات على الهوض بالمجتمع وتطويره. 

فإذا وجدت مفتيًا يقدّم مصلحة فردٍ ما أو جماعة ما على حق الوطن ومصلحة عموم الناس فيما 
يخص أمنهم وسلامتهم اجتماعيًا واقتصاديًا فاعلم أن فكرّه ليس مستقيماء 

واذا رأيت مفتيًا يبيحٌ للبيئاتٍ الاستثمارية الرأسماليةء أو لرجالٍ أعمالٍ في بلدٍ ما الاستيلاءً على 
منازل الفقراء ومقدّراتهم بغيرٍ رضاهم. أو يأخذ منتجاتهم بغير مقابلٍِ مناسبٍ تحت أيّ مسمَّى فاعلم 
أن فكرّه ليس مستقيمّاء وإذا رأيتَ مفتيًا يبيح للناس الإضرابات والتظاهرات المْكَرّبة للوطن وتعطيل 
سيرٍ العمل تحت أي دعوى فاعلّم أن فكره ليس مستقيمًاء وهكذا يكون مقيانُ فتاوى المفتين في 
هذه النقطة بما تؤدي إليه من مفاسد مؤكّدة أو محتمّلة. وبما تحققه من مصالح عامّةء فتكون 
دليلًا على انحرافٍ فكر المفتي أو استقامته. 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص: .)١157‏ وصفة الفتوىء لابن حمدان: (317//1). 


(؟) الغهر الفائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم: (515//5). 
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ضبط التصدر للفتوى 


م.ثو.ه 
ما زال غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها في مختلف بقاع الأرضء وما زال المعروفون بالاشتغال 
بالحديث غير المؤهلين فقبيًًا يتزعمون الإفتاء لدى بعض الفئات والجماعاتء وما زال كثيرٌ من 
المؤسسات الوطنية التي تُعد الجهة الأولى المؤهلة للإفتاء تحتاج إلى مزيد عناية لتستوعب سؤالات 
المستفتين في بلدانها ومجتمعاتها حتى لا يتوجهوا إلى غير المؤهلين. 
تصدٌّر غير المؤهل للفتوى في التطبيق المعاصر: 
وهاةا ه هه .6ه .اماه 6ه ه.ا مه .هه 
تظهر إشكالات تصدُّر غير المؤهل للفتوى في التطبيق المعاصر على مستوى الإفتاء شبه الرسمي 
والإفتاء غير الرسمي؛ فإن بعض أئمة المساجد قد يُفتي وليس مؤهلًا للفتوى. وكذلك المعلمُ 
كمعلمي حلقات تحفيظ القرآن؛ وبعض أساتذة الجامعات الشرعية ممن ليسوا مؤهلين؛ بل كثيرٌ 
من الصحفيين وغيرهم, كما خرج بعض طلاب العلم في القنوات الفضائية وعبر شبكة المعلومات 
الدولية للتصدر للفتيا وهم غير مؤهلين لباء وهذه ظواهر مشاهدة بكثرة في العصر الحديث7". 


وقد سارعت الكثير من البيئات في العصر الحديث إلى التوجيه بمنع تصدٌّر غير المؤهل للفتوى؛ 
فقد أشار الميثاق العالمي للفتوى إلى هذا المنع في مادة رقم (١5)؛‏ حيث نص على أنه: “يلتزم من 
يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام أن يكون من المجازين للإفتاء من الجهات المختصة عبر شهاداته 
ومؤهلاته وممارساته للإفتاء وحسن سيرته الشخصية والعلمية التي تؤهله لذلك واجازة أهل 
الاختصاص خير مؤهل”". 


)١(‏ ينظر: الفتوى بغير علم لخالد الخريف (ص هلاء //ا). 
(؟) مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص .)5١‏ 


نات متو ا للررن80 


آثار تصدٌّر غير المؤهلين للفتيا: 


تتعدد آثار إفتاء غير المؤهلين وتصدرهم لبيان الأحكام الشرعية. ومن جملة هذه الآثارا": 


-١‏ طمس معالم الدين؛ وذلك بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 


؟- الخروج على الأئمة والتحريض على عدم السمع والطاعة لولاة الأمور؛ مما يؤدي في النهاية لفتنٍ 


"- إفساد الأنفس والممتلكات؛ فإن تصدر غير المؤهلين من جماعات التشدد والإرهاب للفتيا 
قد أدت إلى تفجير المنشآت العامة وقتل الأنفس المعصومة المسلمة والمستأمنة واهلاك 
الحرث والنسل؛ وقد جاء في بيان لبيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول خطورة 
التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنه من سفك للدماء وتخريب للمنشآت: “يستنكر 
المجلس ما يصدُّر من فتاوى وآراء تسوّغ هذا الإجرام وتُشجّع عليه؛ لكونه من أخطر الأمور 
وأشنعها وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبيّن أنها من أمر الشيطان”7". 
5- خلق الكثير من البلبلة والاضطراب الفكري عند الناس جراء الفتاوى غير الصحيحة مما يعني 
حدوث مشكلات اجتماعية ونفسية قد لا تُحمّد عقباها. 
ومن هنا قامت محاولات عدة لضبط التصدّر للإفتاء ومنع غير المؤهلين منه؛ وكان لكل محاولة 
منها منيجًا يختلف عن غيرها؛ ويمكن سلك كل طائفة من هذه المحاولات في عقد منيج مطرد؛ 
وسنبحث فيما ياي هذه المناهج وما اتبعته من محاولات لضبط التصدر للإفتاء من خلال مطالب 
أردعة: 
© المطلب الأول: تقنين التصدر للإفتاء. 
© المطلب الثاني: إرشاد المستفتي إلى طائفة المفتين المعتمدين. 
© المطلب الثالث: اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتين. 
© المطلب الرابع: الرقابة الحازمة على المتصدرين للإفتاء. 


.)6١ انظر: فوضى الإفتاء. للأشقر (ص18١).؛ والفتوى بغير علم»: لخالد الخريف (ص‎ )١( 
.)”0787/79( (؟) انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.‎ 
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المطلب الأول: تقنين التصدّر للإفتاء. 

لعل من أهم مناهج ضبط التصدّر للإفتاء هو تحويل مؤسسة الإفتاء من الإطار الأهلي والشعبي 
لتغدو مؤسسة الإفتاء جهارًا من أجهزة الدولة الوطنية المعاصرة؛ ثم إصدار القوانين التي تمنع غير 
هذه المؤهعات من التصور للإفتام 


وقد تمت الخطوة الأولى في سائر البلدان العربية والإسلامية؛ أما في البلدان ذات الأقليات 
الإسلامية فإن هذا الأمر مفتقدٌ؛ بل تعددت فيها المؤسسات التي تدعي استقلالها بالإفتاء للأقلية في 
البلد؛ ولعل هذا مما يحتاج إلى ضبط. 


وأما في الخطوة الثانية. وهي التقنينات التي تمنع غير مؤسسات الدولة ومنتسبهها والمسموح لهم 
من التصدٌّر للإفتاء ووضع الإجراءات والضمانات التي تكفّل ذلك”" فإن القليل من الدول قد قامت 
بإصدار تقنينات في هذا الشأن؛ وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول التي أصدرت 
الأنظمة التي تمنع غير المؤسسات الوطنية من الفتيا؛ فقد جاء في الأمر الملكي السعودي بقصر 
الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ما يلي: “بسم الله الرحمن الرحيم... سماحة مفتي عام المملكة 
العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء... نسخة للرئيس 
العام لبيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


انطلاقًا من قول الحق جل وعلا: (فَسَقُوَاْ أَمَلَ آلذّكرٍ إن كُنتُمَ لا نَعَلَمُونَ)"... على هذا الأساس 
القويم الذي حفظ لنا حمى الدينء وبِيّن خطورة التجاوز عليه. والوقوع فيه. ترسخت في النفوس 
المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف. يجب الوقوف عند رسمها؛ تعظيمًا 
لدين الله من الافتئات عليه مِن كُل مَنْ حمل آلة تساعد على طلب العلمء ولا تؤهل لاقتحام هذا 
المركب الصعبء فضلًا عمن لا يملك آلةً ولا فهمًا؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير وانما هو التطفل على مائدة الشرع؛ والعجلة -خالي الوفاض- في ميدان تَحُقّه المخاطر والمبالك 
من كل وجه. 

وقد تابعغنا هذا الأمر بكل اهتمامء ورَصَّدَنًا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بهاء ومن واجبنا الشرعي 
الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظًا للدين: وهو أعز ما نملكء ورعاية لوحدة الكلمة. وحسمًا لمادة 
الشرء التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيدء ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤٌ على الكتاب 
والسنة. وذلك بانتحال صفة أهل العلمء والعديدر للققوىء ودين الله ليس محل للتباهي. ومطامع 


.)026 ينظر: فوضى الإفتاء للأشقر (ص‎ )١( 


(؟) سورة النحلء الآية رقم (59). 


إ(شفُْشْقشرز  :: 53:  : 1 1 ١١١١‏ :ا 


الدنياء بتجاوزات وتكلّفات لا تخفى مقاصدهاء مستهيفة دينّنا الذي هو عصمة أمرناء محاولة 


-بقصد أو بدون قصد- التَيّْل من أمنناء ووحدة صفناء تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها 
بالتقؤل على شرع الله» والتجاوز على أهل الذكرء والتطاول علهمء وترك ترجيح المصالح الكبرى في 
النطق والسكوت, بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققًا لمقاصد الشريعة» وكل مَن خرج عن الجادة 
الي استقرت يها الحال.. 

وفي سياق ما ذُكر ومانما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات 
الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعيم. إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما 
ينفع الناسء لا بما يُلبّس علهم دينهم» ويستثيرهم في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة. 


وترتيبًا على ما سبقء وأداءً للواجب الشرعي والوطنيء, نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على 
أعضاء هيئة كبار العلماءء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام 
الفتوى للإذن لبم بذلكء, في مشمول اختيارنا لرئناسة وعضوية هيئة كبار العلماءء. واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» ومن نأذن لهم بالفتوىء ويُستثكّ من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير 
المعلنة ق 'أمون العباذات» والمعاملؤت» والأحوال الشخصية يشرط أن كون خاضة ببق السائل 
والمسؤولء على أن يمنع منعا بانّا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراءء ومفردات 
أهل العلم المرجوحة, وأقوالهم الميجورة» وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيُعرّض نفسه للمحاسبة 
والجزاء الشرعي الرادعء كائنًا مَنْ كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبارء وقد زودنا الجهيات 
ذات العلاقة بنْسَخْ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه -كلٌ فيما يخصه.-. وسنتابع كافة ما ذكرء ولن 
نرضى بأي تساهل فيه قَلّ أو كَبُر“7". 


ومن القوانين التي نصت على منع الفتيا عن غير مؤسسة الإفتاء الوطنية قانون دار الإفتاء 
الفلسطينية؛ ففي المادة رقم (30): “لا يجوز لأي شخص أو جبهة التصدي لإصدار الفتاوى إلا من 
خلال الجبات: الرسمية المخولة بإكبدارها"7. 

وفي قانون الإفتاء الأردني»: مادة رقم :)١١(‏ ”أ. لا يجوز لأي شخص أو جبة التصدي لإصدار الفتاوى 
الشرعية في القضايا العامة خلاقًا لأحكام هذا القانون. 

ب. يُحظّر على أي شخص أو جبهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي 


العام بهدف الإساءة والتجريح. 


)١(‏ الأمر الملكي السعودي رقم: 17175 / ب التاريخ: ؟/ 572١/5‏ ١ه‏ بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. 


(؟) قرار بقانون رقم () لسنة 7١١7م‏ بشأن دار الإفتاء الفلسطينية. 
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ج. يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد 
على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماتة دينار“1". 


وقد راعت القرارات والمواثيق المتعلقة بالإفتاء قكربية خبيظ التغبدو للفتوى؛ فوضعت في 
بنودها المواد التي تُعرب عن هذه القضية؛ ففي مشروع الميثاق العالمي للفتوى نصت المادة رقم 
(15) على أنه: “لا يتصدى للإفتاء إلا مَن وجد في نفسه المؤهلات العلمية والنفسية والدينية, مع 
حصوله على إجازة الإفتاء أو شهادة معتمدة مؤهلة لذلكء, وعلى الجميع المبادرة بالتقدم للجهات 
المختصة بالإجازة الإفتائية للحصول عليها””". 

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم م١‏ زك/ااا): “لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين 
المستوفين للشروط“2. 


المطلب الثانى : إرشاد المستفتى إلى طائفة المفتين المعتمدين. 
يُعد إرشاد المستفتي إلى المفتي المعتمد من أهم منبجيات ضبط الفتوى في العصر الحديثء» 
وتتشارك مؤسسات الدولة مع المجتمع المدق ق القيام ينذا الإرشاد؟ سواء من :خلال وسائل الإعلاه 
ودراسات دقيقة بطريقة علمية حديثة وطرق منهجية تتجاوز مرحلة مجرد الإعلان عن الوجود إلى 
الرصد والتحليل ومتابعة تطور عملية ولاء الأفراد للمؤسسة الإفتائية. 
ولعل أول الطريق لبناء هذه الآليات هو تحديد أهداف هذا الإرشادء ويمكن بيانها في أمور: 
© الأمر الأول: خلق الإدراك وزيادة الوعي بمخاطر فوضى الفتوى واستفتاء غير المؤهل. 
© الأمر الثاني: إمداد أفراد المجتمع بالمعلومات المختلفة عن وسائل الفتوى المعتمدة. 
هد الأمن القالك الحث على تشاركة أفراد المجهمع ف كبك قوش الفعاوق سواة فق مواقخ التواضيل 
الاجتماعي أو غيرها. 
© الأمر الرابع: إكساب الفرد الميارات المختلفة اللازمة لمعرفة المؤهلين للفتوى. 


.١0١57 قانون الإفتاء الأردني لسنة‎ )١( 
.)١١ مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص‎ )١( 
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بِعَمّان (المملكة الأردنية الباشمية)‎ )5( 


من ١8‏ جمادى الأولى إلى ؟ جمادى الآخرة 77 54١هء‏ الموافق ١8-14‏ حزيران (يونيو) ٠٠١“‏ م. انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ه/؟). 


(شْفُْْشْق0يرز"  ) 1 ١‏ ) :: ::: :ل 


وفي هذا السياق ينبغي الاهتمام بتطوير الخطاب الإعلامي والديني وتنميته في مجال إرشاد 
المستفتين وتشجيع الإعلاميين والخطباء على تناول قضايا الفتوى وآدابها وأحكامهاء ويخاصة 
الكوادر المؤمّلة والقادرة على ذلكء مع زيادة دعم وتشجيع برامج توعية الجمهور بمخاطر فوضى 
الفتوى وعقد دوراتٍ تدريبيّةة متطورة للإعلاميين والخطباء في هذا المجال تركز على كشف السلبيات 
التي تلحق القرد والمجتمع. 

أما في المؤسسات التعليمية فينبغي نشر التوعية والثقافة بين الطلاب في المدارس وتعريفهم 
بالفتوى وأحكامها. 


وقد اقتُرح سنة 7017م طرح ميثاق شرف بين المتصدرين للفتوى يتضمن أهم القواعد 
والضوابط الضرورية للفتوى يلتزم بها الجميع» وذلك بعد وضع مشروع يُطرح للمناقشة للوصول إلى 
أهم البنود التي يتم الاتفاق علها فيما بين العلماء. وتم في ذات العام إعلان مشروع الميثاق العالمي 
للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» وقد نص مشروع الميثاق العالمي 
للفتوى على هذه المنبجية في ضبط التصدّر للفتوى؛ ففي المادة رقم (14) نص على أنه: ”تسعى 
جيات الإفتاء المختلفة لعمل كل ما من شأنه أن يُعيد تأهيل فكر المستفتي بما يؤدي إلى توجيهه إلى 
المرجعية الصحيحة في الفتوى”7". 


المطلب الثالث: اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتين. 

لقد مرت البشرية بمراحل تاريخية تعلقت الغلبة الحضارية في كل مرحلة منها بأحد الجوانب التي 
تمثل مرجحًا لموازين القوى؛ فكان هذا المرجّح بدائيًا في المراحل الأولى للتطور البشري؛ حيث كانت 
القوة البدنية أولًّا ثم النهضبة الزراعية ثم آل الأمر إلى غلبة القوى الصناعية. 

وفي العصر الحديث ظهرت الأنظمة الإدارية كأحد المرجحات الأساسية لموازين القوىء أما في 
عصرنا الحاضرء ورغم تخافت مفهوم الغلبة الحضارية وظهور مفهوم التعاون والتكامل البشري 
لمواجبة مشكلات الإنسانية؛ إلا أنه ما زالت الأمم التي استوفت القدر الأكبر من هذه الجوانب في 
صدارة الأمم التي تؤثر في صناعة وتوجيه القرار العالمي. 

ثم إنه قد ظهر جانب آخر تداخل مع سائر هذه الأمورء وكان له كبير الأثر في هذا السياق. وهو 
جانب التقنية الرقمية. 


.)"١ مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص‎ )١( 
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ومن الواضح أن استخدام هذه التقنية لا يمكن الآن عده مجرد جانب من جوانب الغلبة 
الحضارية؛ بل هو الآن بمثابة الروح لمادة هذه المرجحات والأساس الداعم لها؛ حيث لم يعد هناك 
مجالٌ لتفعيل هذه الجوانب وتطويرها إلا باستخدام التقنية الرقمية. 


وقد دخلت تلك التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسلامية منذ عشرات السنوات؛ ابتداء من 
اختراع الهاتف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ مرورًا باختراع الحاسوبء ثم التطور والتوسع 
الشديد الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية. 

وبالطبع لاقت العملية الإفتاتية حظها من تلك التقنيات الحديثة. فقد يسرت تلك التقنيات 
إيصال سؤال المستفتي للمفتي والرد عليه بأقل جهد ووقت وتكلفة. 

ومن هنا سارعت كثير من المؤسسات الإفتائية إلى إدخال التقنية الحديثة في الإفتاء؛ وإن تباينت في 
مدى اتباع جميع الوسائل؛ فعلى مستوى الصفحات الإلكترونية نجد أن غالب المؤسسات الإفتائية 
قد أنشئت صفحات متخصصة للفتوى؛ كدار الإفتاء المصربة ودائرة الإفتاء الأردنية وغيرهماء كما 
خصصت هذه المؤسسات الخطوط الباتفية لاستقبال الفتاوى: وغلى مستوى صفحات التواصل 
الاجتماعي كانت دار الإفتاء المصرية سباقة فاستقبلت الأسئلة على وسائل التواصل الأكثر انتشارًا؛ 
وان كانت كثير من مؤسسات الفتوى تحتاج إلى التوسع في استخدام التقنية الحديثة. 


وقد أرشد مشروع الميثاق العالمي للفتوى إلى منهجية اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى 
المستفتي لضبط التصدٌّر للفتوى؛ ففي المادة رقم (49) نص على أنه: "تلتزم البيئات والمجامع 
الكبرى بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء وتبيسير الاطلاع علها عبر وسائل الإعلام المختلفة بما لا 
يخل بالقوانين والنظم العامة". 
أهم أنواع التقنيات الحديثة في نشر الفتوى0): 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

-١‏ القنوات الفضبائية والإذاعات التي تهتم بتقديم البرامج الدينية؛ سواء ما كان منها مسجلا أو 
يتم بثه على الهواء مباشرة. 

وتختلف طريقة الفتوى في تلك البرامج» فمنها ما يختار موضوعًا فقبيًا محددًا لسرد أهم الفتاوى 
المتعلقة به» ومنها ما يجيب على أسئلة وردت مسبقًا للبرنامج في كل المجالات, ومنها ما يتم فيه تواصل 
المستفتي مع المفتي على الهواء مباشرة. 
)١(‏ ()مشروع الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (ص .)3١‏ 


() ينظر: بحث بعنوان: “الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها”؛ جلال محمد السميعي؛ بحث محكم مقدم لمؤتمر “الفتوى واستشراف 
المستقبل” الذي نظمته جامعة القصيم 5*5١ه.‏ (ص 17- 15). والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لطارق بادريق (ص .)١١7‏ 


(0سففُْشْقشرز" ١‏ ) 1 ) ا  :-:‏ :: :ا 


ا الباق والتجوال» وهد و الطريقة برك مم لبون الافسبالاك السلكية كم قطوريك كقيزا مد 
ظبور الاتصالات اللاسلكية. وتتم العملية الإفتائية فيها عن طريق الاتصال المباشر بالمفتي أو 
المؤسسة الإفتائية في الأوقات التي يتم تحديدها مسبقًا. 


#تخدمات الاتميال اللاشلكية؟ قسن طبرف خدمة العدوى عبن الرسائل التضية: حيبت يدن 
استقبال وسالة مق المتشقي وينم :الرى علها 
4 التحوى عبر شربكة المكلومات الروكية قبع ظبور الشركة السعروف شرفت ظهرة ق اسعكداه 
التقنيات الحديثة في الفتوى. فأصبح لكل مؤسسة إفتائية ولكل مفتٍ موقع أو أكثر على الإنترنت, 
تنزل فيها قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقبية. وفتاوى دور الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية. 
وفتاوى فقهاء وعلماء المسلمين قديمًا وحديثّاء وأيضًا الكتب والأبحاث والمقالات والمجلات والأخبار 
المتعلقة بالفتوى والإفتاء. ويتم نشر الفتوى في هذه الشبكة العنكبوتية بعدة صور: 
ه"+العدويات الإلكترومية اندينية. 
© - مواقع بث تسجيلات الفيديو؛ كاليوتيوب. 
© - مواقع التواصل الاجتماعي؛ كفيس بوكء وتويتر وغيرها. 
© - منتديات المحادثة الإلكترونية. 
© - مواقع التزويد بالمضامين. 
دبوابات الأخيان والمعاوى الدينية: وقي مواقع شاملة لكل المكبامين الدينية بيغتلف أشكالبا: 
فقد تكون على شكل نصوص أو تسجيلات سمعية أو بصريةء وهي تقدم معلومات كثيرة عن 
العياقاث والميرة والتفبيير والققه والفتادف. 
© - المواقع المتخصصة في تقديم الفتاوى. سواء أكانت تلك الفتاوى قديمة أو معاصرة, والإقبال 
على هذه المواقع كبير جدًا؛ لسبولة البحث فهاء إما بالموضوع أو باسم الشيخ. 
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المطلب الرابع: الرقابة الحازمة على المتصدرين للإفتاء. 


من الضروري في هذا السياق معرفة أن الأمر لا يقتتصر فقط على التنبيه والتنويه على وجوب 
اقتصار مجال الفتوى على أهلها من أهل العلم من الفقهاء والمجتهدين المؤهلين له. بل لا بد من 
ضبط وإحكام هذا المجال الخطير بتشريع ينظم علمية الفتوى بما يضمن السلامة الإفتائية, أي 
والفقوق المتحببظة» الميخييحة: الموافقة تشع الله تعال وسعة رشوله ضباق الله غلية وآلة وملم: 
7-37 


إذ إن الآثار السلبية لظاهرة الفتوى المضطربة لا تقتصر على مجرد إطلاق بعض الفتاوى 
الشاذة من غير المتأهلين للفتوى وحسب. بل تمتد تلك الآثار إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
والسيامي والأمني إلى غير ذلك؛ وهذه الفتاوى المضطربة -في الغالب الأعم- تساعد قطاعات عديدة 
من الجماعات المتطرفة لتدعم اتجاهاتها وتروج لها عن طريق تلك الفتاوى. مستغلين حالة الفوضى 
الإفتائية التي تحقق لهم البيئة المثالية لدعم أفكارهم ومعتقداتهم". 


ومن تصدر للفتوى وهو من غير أهلبا -من غير ضرورة- كان عاصيًا آثمًا شرعًا؛ لأنه لا يعرف الحق 
والصوابء ومن أقره على ذلك فهو آثم أيضا"؛ لما قد يترتب على ذلك من المفاسد والمضار التي لا 


تعد ولا تحصى. 


والواجب على ولي الأمر -كما نص الأصوليون الأوائل- منع كل من لم يعرف بالعلمء أو جهل حاله؛ 
من الإفتاء”"؛ حرصًا على دين الله تعالى: يقول ابن الجوزي -كما نقله عنه ابن حمدان وابن القيم-: 
«ويلزم ولي الأمر منعهم -أي الجهلة من المفتين- كما فعل بنو أمية»9)؛ وذلك لأن هؤلاء الجهلاء 
الأدعياء لعلم الفتوى «بمنزلة من يدل الركبء وليس له علم بالطريقء وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناسء بل هو أسوأ حالًا من هؤلاء كلهم: 
وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضىء, فكيف بمن لم يعرف الكتاب 
والسنة, ولم يتفقه في الدين؟»") 


(١)_ظاهرة‏ فوضى الإفتاء الأسباب والآثار. دعم (ص١٠١).‏ 

(؟) ينظر: صفة الفتوىء لابن حمدانء (ص1- 15). وإعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم (4/ 157). 

(0) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص١١):‏ مرجع سابق. صفة الفتوىء لابن حمدان, (ص؟؟). وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار 
الحنبلي. (4/ 055). 

() صفة الفتوى. لابن حمدان. (ص5 2 وإعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم: (5/ 177). 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: (177//4). 


'('لفظْشْْشرز" ١‏ ) : :ا -أ©5 :: ::::: ل 


كما نص الفقهاء على أن لولي الأمر أن يتصفح أحوال المفتين: فمن صلح للفتيا وكان أهلًا لها 
أقرده,ء ومن لا يصلح لها أو كان يفتي بالأغراض الفاسدة منعه. ونهاه أن يعود إلهاء وتوعده بالعقوبة 
إن عاد لبا؛ يقول الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين. فمن كان 
يصلح للفتوى أقره علهاء ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء وتقدم إليه بآن لا يتعرض لها وأوعده 
بالعقوبة؛ إن لم ينته عنها»'". 


والواجب إِذَا حتى نقضي على عشوائية وفوضى الفتاوى المضطربة في الوقت الحاضرء أن يصدر 
ول الأمرتشريقا قانوكا بإبعادغين التسخصيصين عن محال الأققاد, وتجرية صدون التحارى بكاقة 
أنواعها وأشكالهاء من غير أهل الاختصاص ومعاقبة الفاعل بعقوبات رادعة تمنعه وغيره من الإقدام 
علهاء ويجب أن يتضمن التشريع منع المؤهلين المتخصصين أيضًا في علوم الشريعة من إصدار 
الفتاوى المتعلقة بالشأن العام؛ حيث إنها من اختصاص القائمين على الإفتاء كدار الإفتاء المصرية: 
ولا بأس من قيام هؤلاء العلماء المؤهلين للفتوى بإفتاء الناس في أمورهم ومسائلهم الخاصة التي لا 
يضر اختلاف الامتثال فها من شخص لآخرء كالمفطرات في الصيام» وقضاء الصلاة والصوم؛ إلى 
نحو ذلك من المسائل ذات الطابع الشخصي. 


وهذا الإلزام والتحديد والتنظيم للعملية الإفتائية. وقصر الفتوى على المختصين بهاء لا مانع 
منه شرعاء ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة لأفراد المجتمع؛ بقدر ما أنه تقنين للمجال 
الإفتائي. وتعظيم الاستفادة من هذا المجال الحيوي الخطيرء وعدم استخدامه في الهدم والتخريب 
والحاق المشقة بالعباد؛ فإذا كان الشرع لا يصادر حرية الرأي التي لا تتعارض مع النظام العام 
للمجتمع, إلا أنه في الوقت ذاته يدعو إلى عدم الخوض في الإفتاء إلا من ذويها المختصين بها من 
آهل العلم والمسترين دوقن العمل الشترع الحديف لوق الأمر وضيه الفوادين الى تساهمق اللسافهلة 
على النظام العام بما يكفل حفظ المقاصد الكلية الخمسة (الدينء والنفسء والعقلء والعرضء. 
والمال)؛ وبما لا يتصادم مع نصوص الشريعة الغراء ومقاصدهاء وبدخل في ذلك تنظيم العلمية 
الإفتائية وقصرها على فئة محددة. 


)207/5( الفقيه والمتفقهء للبغداديء‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فالفتوى ليست رأيّا حتى يكون لها تعلق بحرية الرأي والتعبيرء ولا حرية فبها أصلاء وإنما هي 
مُحكمة بضوابط وأحكامء لا غنى عنهاء والمفتي مقيد فيما يفتي به بأدلة الشرع الحنيف وقواعده 
الكلية. ولا يسمح له بحال من الأحوال أن يلقي الأحكام على عواهنها بحسب هواه ومشتهاه. أو يفتي 
بغير علم أو من غير تأهلء والأشد من ذلك هو تعمد التحريف والتلاعب بأحكام الله القطعية, 
وتأيبد الظلم والظلمة. فإن فعل ذلك وجب على ولي الأمر منعه ومعاقبته بما يراه مناسبًا زجرًا له 
وردعًا لأمثاله. وهذا ما نص عليه الفقباء منذ القدم. 


من ذلك ما ذهب إليه الحنفية من الحجر الإفتائي على المفتي الماجن"", أو المفتي الجاهل, 
ومنعهما من الإفتاء دفعًا للضررء وحفاظًا على دين الله عز وجل؛ يقول السرخسي: «وحكي عنه 
-أي الإمام أبي حنيفة- أنه كان يقول: “لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة: على المفتي الماجن”". وعلى 
المتطبب الجاهلء وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر علبهم» فالمفتي 
الماجن يفسد على الناس دينهم» والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم» والمكاري المفلس يتلف أموالهم» 
فيمتنعون من ذلك دفعًا للضرر»»7. 


وهو ما أكد عليه ابن نجيم وغيره؛ حيث قال: «يجوز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة 
رحمه الله في ثلاث: المفتي الماجنء والطبيب الجاهلء والمكاري المفلس؛ دفعًا للضرر العام»". 


فالمفتي الماجن أو الجاهل -ني كلام الإمام أت حنيفة- هو الذي يفتي الناس عن جهل» أو يعلمهم 
الحيل الباطلة» ولا يبالي بما يفعل من تحليل الحرام أو تحريم الحلال". 


)١(‏ الشخص الماجن في اللغة هو: الذي لا يبالي بما يصنعء ولا بما قيل له. ينظر: لسان العربء لابن منظورء 5.٠١ /١7(‏ )»: مرجع سابق. 

(؟) ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده: والمفتي الجاهل وهما متقاربان: لأن ضررهما عام: وقال ابن الموقت الحنفي: «(المفتي الماجن) .. كذا في طريقة علاء الدين 
لعالم. ولفظ خواهر زاده والمفتي الجاهل لعموم الضرر» ينظر: البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني. ط. دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان: الطبعة: 
الأولء ١57١‏ ه- ٠٠٠١‏ مء »)4٠١/1١١(‏ والتقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج. ط. دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية,. سنة, 5.5 ١ه-‏ 1947م .)5١7/5(‏ 
(9) المبسوطء للسرخميء (4؟157/5): ط. دار المعرفة- بيروتء سنة 5١5‏ ١ه-‏ 1951 م. 

(5) الأشباه والنظائرء لابن نجيم المصريء ط. دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان: الطبعة: الأولىء سنة 519١ه‏ - 1115مء: (ص35): وينظر أيضًا: بدائع 
لصنائع في ترتيب الشرائعء للكاسانيء (/7/ 159). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء للزيلعي. (5/ :)١197‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» القاهرة: الطبعة: الأولل. سنة 7١7١ههء‏ وشرح التلويح 


على التوضيحء لسعد الدين التفتازاني» ط. مكتبة صبيح بمصرء (؟/17): وقواعد الفقهء لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي. ط. الصدف ببلشرز- 
كراتشيء الطبعة: الأول: /.4١ه-‏ 11485مء: (ص58غ).: وعلم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف. ط. مكتبة الدعوة- شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة 


لدار القلم)؛ (ص١١5).‏ 


إ('شفْشْقشْ رز ١١‏ 1 ) ) ) :53 :: :ا 


والمقصود بالحجر على المفتي هنا هو الحجر بمعناه الحسي ومنعه من مزاولة مهنة الإفتاء 
العحن الملتي أو العتعر الاقعاق دتولييى المزاى مكل سقرحة الطجر المع التشرضي لاض يده نقدة 
حبيع التعيرقاظ؟ يقول الفاسافي:+ مان عرى أن المقس لو أقى يمد الحجر + وأهبات فق القدوى ناك 
ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لا يجوزء وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه. فدل أنه ما 
أراد به الحجر حقيقة, وإنما أراد به المنع الحسيء أي: يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حمسا لآن المنع 
عن #اللشرمن نات الآمر بالتعروقم والفى عن البتكر» لأن لمعي الناهى يعسن أدياق المسلمية: 
واللبيب الجاهل يغبي أبدان المسلتين» والتكاري المغلين يفسة أفوال الناس فق الفقارة» فكان 
منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف. والنبي عن المنكرء لا من باب الحجر -الحقيقي-»”". 


ويقول ابن القيم: «إذا سئل -المفتي- عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهوادء 
ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليهء وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة 
الإسلام قديمًا وحديتًا»". 


فالمفتي الذي يفتي الناس عن جهل وبدون علم» ويفتي بما يخالف الشرع لِعَرض أو هوى أو تسد 
أويعلم الناس الحيل الفاسدة:, إلى نحو ذلك, فهو آثم متعدٍّ على أوامر الله تعالى ونواهيه. ويجب على 


ولي الأمر التصدي لأمثال هؤلاء؛ بتقنين تدابير احترازية وقائية. وأخرى زجرية عقابية. 


وهو ما نص عليه فقهاء المالكية صراحة من حبس وتأديب المجترئ على الإفتاء إذا لم يكن أهلا 
لذلك”"؛ فقد ذكر الإمام مالك عن شيخه ربيعة التابعي رضي الله عنهما أنه قال: «بعض من يفتي ها 
سهنا أحق بالسجن من السراق»!''. وسئل مفتي السادة المالكية بمصر المحروسة محمد عليش عن 
رجل يقول: إن الاستمرار في شرب الدخان أشد من الزناء فماذا يلزمه؟ فأجاب بأنه: «يلزمه الأدب 
اللائق بحاله من توبيخ أو ضرب أو حبس أو قيد؛ لتجرئه على الأحكام الشرعية, وتغييره لها؛ فإن 
حرمة الزنا قطعية إجماعية ضرورية: وفي حرمة الدخان خلاف»”. 


.)١55/10/( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني»‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: (4/ 185). 

() ينظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكء لابن عليش المالكي. :)191//7-151١/1(‏ ط. دار المعرفة. والمعيار المعرب والجامع المغرب» 
للونشريسيء (05.7/7): ط. دار الغرب الإسلامي. 

(5) سبق تخريجه. 


(5) فتح العلي المالك في الفتوىء لابن عليشء .)11١ /1١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


فلا بد إِذَّا في المفتي الذي يسمح له بمزاولة الإفتاء أن يكون ثقة مأمونّاء فقيه النفسء. سليم 
الذهنء. رصين الفكرء غير متساهل في أمور الدينء متنزهًا عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة» 
صحيح التصرف والاستنباط مستيقظًا؛ لآن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتمادء وإن كان 
من أهل الاجتهاد0". 


يتجلى مما سبق: أنه لا بد من إصدار تشريع يجرم الإفتاء لغير المختصين؛ للقضاء على فوضى 
الفتاوى المضطربة» ولكي يكون هناك منبر واحد مستنير للإفتاء يفتي الناس بعلم ويستظلون بظلهء 
ويرجعون إليه في كل ما يستجد لهم وما يشكل علهم في أمور دينهم ودنياهم, ولا يسبب لغطًا وإشكالًا 
واضطرابًا لدهم: بحيث يكون لديه الدراية والخبرة والمهارة في صناعة الإفتاء. 


وفي إطار العرض السابق ولأهمية وجود تقنين تشريعي ملزم ينظم العملية الإفتائية» فإننا نميب 
بالمشرع المصري إصدار تشريع قانوني يتضمن الأَطْرَ القانونية والإجرائية للتصدي لظاهرة فوضى 
الفتاوى المضطربة والشاذة» وتنظيم عملية الفتوىء وقصرها على المختصين بها من أهل العلم 
والاختصاص ممن يسمح لبم بمزاولة مينة الإفتاء» ومنع غير المختصين من الحديث والخوض في هذا 
المجال. وتغليظ العقوبة (الحبس أو الغرامة». أو هما معًا) لكل مَن يصدر ويُطلق الفتاوى من دون 
تصريح له بذلك". 


وبذلك تكون الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من البيئة 
العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية؛ ويحظر التحدث فيها في وسائل الإعلام 
المختلفة لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والدعاة؛ طالما أنهم غير مختصين بالعملية 
الإفتائية» كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرّح لهم بمزاولة مهنة 
الإفتاء؛ وذلك تجنبًا لتضليل الرأي العام ونشر المغالطات, والاضطرابات في الفتاوى؛ ومن يخالف 
ذلك يعاقب بالعقوبات المقدرة له في القانون. 


(1) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني (1/ .7). وأدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح؛ (ص 60). 

() وذلك على غرار بعض البلدان: والتي منها دولة «ماليزيا»؛ إذ المؤسسة المنوط بها الفتوى في دولة ماليزيا هي دار الإفتاء. ويقوم برئاستها المفتي الفيدرالي 
الماليزي؛ وتلك الجبة هي الجبة المختصة بالفتوى. ولا يجوز لأحد أن يُفتي في ماليزيا وفقًا للقانون؛ إذ خول القانون حصر الفتوى في دار الإفتاء. وهو ما 
يجعل عملية الفتوى خارج دار الإفتاء معرضة لعقوبات قانونية» لذلك فإن الفتوى الرسمية هي المعتمدة: أما الفتاوى والآراء خارج دار الإفتاء فبي ليست 
ذات قبول لدى الشعب الماليزي؛ وقد صرح الشيخ ذو الكفل البكري المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا «بأن الفتوى في ماليزيا لا تصدر إلا من الجهة الرسمية, 
ولا بد لها من توافق وإجماع حولها لمنع الخلاف». ينظر: الإفتاء في ماليزيا ودوره في حفظ التنوع الديني والإثنيء بحث منشور في مجلة دعم, العدد الأول» 


.)٠6١ص(‎ 


اقرز"  ) 1 ١‏ )ا -أ©5” : :ل 


فإذا أردنا أن نقضي على ظاهرة فوضى الفتاوى المضطربة فلا بد إِذَّا من صدور هذا القانون على 
الفحو السابق الإشارة إليه».وعلى وساكل الإغلام المختلفة غدم فشر تلك القتاوى والآراء الشاذة الى 
تصدر من غير المتخصصين. والاقتصار على نشر الفتوى الصادرة من أهل الاختصاص بالفتاوى 
وعلومهاء المرخص لهم بالإفتاءء ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب -إصدار القانون- بل على ولي الأمر 
متابعة تنفيذه: والتصدي لبؤلاء الأدعياء الثين يثيرون الغسمة والتخبط والبليلة والفرقة والاختلاف 
نيت أبناء الوطى الواهيه بل بين أقراد الأميرة الوااحدة؛ وذلاق لأن اليدف النيفق لبين فقط إصداز 
القوانين المطلمة للإفماى بل مراقية العملية الإفمائية: والعحباء على القعاوى المضطرية والشاذة: 
فإة كام يول الأفن ياكتبان وتعيين اللخعدين من آهل العلم فى خبوء الخوابك والمحايين الى نص 
علينا العفباي فإنه لا يعم أن يكون هناك من يراقبهه ويراقب مخالة الإقفاء بطيفة عامة: وهذا 
ليس حضًا وتقليلًا من قدر المفتي. ولكن «حرصًا عليه. وعلى مصاحة الأمة. صحيح أن المجتمع 
والأمة تراقبه وتترقب ما يفتي بهء فإن كان ثمة خطأء أو تجاوز انتشر الأمر وذاعء ولكن لا يمنع ذلك 


من وجود مراقبة ومتابعة من هيئة كبرى من العلماء تراقبه»". 


قال ابن القيم: «كان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي بعض 
هؤلاء: أُجُعلتَ محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على 


الفتوى محتسب ؟»7. 


فلا شك أن وجود تشريع قانوني يمنع غير المختصين من الإفتاء -إذا تحققت فيه المنبجية 
المعتبرة وروعيت فيه المعايير والضمانات والضوابط التي نص علها العلماء فيمن يتصدرون 
للإفتاء- يؤدي إلى انضباط الفتاوى الصادرة على المستوى الفردي والجماعيء والبعد عن التعارض 
والتضارب والشذوذ والتشدد في الفتوى. مما يحقق السلامة الإفتائية. ويساهم في تنقية وتجديد 
الخطاب الدينيء ما يعود بالنفع على المجتمع. والحفاظ على هويته وثوابته الموروثة. 


هذا وتظبيق فكرة قضر الإفتاء على اللخخضيين فل عقطلت وقمًاة وذلك لآنها تسخلزم تغيير ثقافة 
مجتمع درج على التحدث وإبداء الآراء في شتى المجالات بعلم وبدون علم, حتى أصبحنا نشاهد ونسمع 
العجائب والطرائف والغرائب على كافة المجالات. ليس الأمر مقتصرًا على المجال الإفتائي فحسب؛ 
لذا فلا بد من وجود حملات للتوعية والتنبيه بأهمية الاحتكام والرجوع إلى أهل كل علم وفنء كل في 
تخصصه ومجاله؛ للاستفسار والاستعلام منهم عن كل ما يشكل ويخفى مما يتعلق بمجال هذا الفن» 


)١(‏ مشروع مقترح لضبط ممارسات الفتوى في الفقه الإسلامي. لمعتمد سليمان (ص175") 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: (157//4). 
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وعلى رأس تلك الفنون والعلوم «المجال الإفتائي»؛ امتثالا للأمر الإلبي الوارد في قوله تعالى: (فَسَلُوَأ 
أَهَلَ آلذِّكْرٍ إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ) [النحل: 47]: وقوله جل شأنه: (وَاذَا جَأَءَهُمَ أَمَرَ مّنَ آلْأَمَنِ أو آلْخَوْفٍ 
أَذَاعُوا بِهِ سِوَلّوَ رَدُوهُ إلى آلّسُولٍ وَالَ أؤلي الْأمْر مِنهُمَ لَحَلِمَهُ آلْذِينَ يِسْتَلْبِطُوتَمٌ مِبْبم! [النساء: *+]. 


وقد وضع الكثير من المصنفين في علوم الإفتاء حلولًا مقترحة لضبط التصدر للإفتاء؛ وفيما يلي 
أهم هذه الحلول: 


-١‏ تشكيل مجلس إفتاء أعلى في العاصمة ومجالس فرعية في المحافظات ولجان في بقية المدن 
من فقهاء لهم باع طويل في الفقه؛ ويفضل أن يكونوا ممن له تخصص في الفقه المقارن أو اختيار 
أعضاء بحيث يكون كل عضو متخصصا بالتوسع بفقه مذهب معينء وأن يكونوا من أهل الورع 
والتقوى ومخافة الله تعالى» وتتولى هذه المجالس واللجان الإجابة على الأسئلة الشفوية والتحريرية!". 


؟- إيجاد مرجعية جماعية؛ إما من خلال المجامع الفقبية الممثل فيها معظم العلماء في العالم 
الإسلامي ومن الأقليات الإسلامية» وبحيث يمهد لإصدار مثل هذه الفتاوى الجماعية من خلال 
المؤتمرات والندوات الفقهية؛ بحيث يلتزم المفتون بالقرارات والفتاوى الصادرة عنها أو على الأقل 
في نطاق الفتاوى المباشرة. 

#دعوجه العذناة يتاكر اتن فقرية. ولواق اتخطية الثانية يعدو نذا بغرن عق ماين 
الإفتاء» ولاسيما ف فقه المناسيات الدينية؛ كشثهر الصوم وأيام دفع الفظرة وأيام إخراج الركاة 
وصلاة وآداب العيدين ونحو ذلك2. 


:- عقد مؤتمر أو ندوة عامة للعلماء والإعلاميين الملتزمين وأصحاب القنوات التي لديها برامج 
الفعاوى :النناشرة أو .على الأقل أفبحاب القفواف الملثرمة يفاقشن فيه هد المنوضبوع من خلذل 
دراسات وبحوث واستبيانات للوصول إلى أفضل الحلول لهذه المشكلة. 


د- إصدار مجلة شهرية للفتوى يُنشر فبها ما يصدر من فتاوى البيئة المعتمدة للفتوى في البلدا". 


"- تحذير المسلمين من الاستماع إلى بعض الإذاعات التي تبث فتاوى متعصبة". 


.)2١5 ينظر: التجديد الفقبي لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي (ص ١١١)ء: والفتوى والإفتاء في الفقه الإسلامي لبشير عبد الله علي إبراهيم (ص‎ )١ 
.)١١7؟ص( ؟) ينظر: التجديد الفقري لعبدالملك بن عبد الرحمن السعدي‎ 

") ينظر: المرجع السابق: (ص .)١١"‏ 
) يذ 


) 
) 
) 
(5) ينظر: المرجع السابق: (ص .)١١4‏ 
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الإفتاء الجماعي وتأهيل 


الأولى والأجدر بالمستفتي أن يرجع في جميع نوازله ووقائعه (شخصية كانت أو عامة) إلى أهل 
الفتوى المرخص لهم بالإفتاء؛ لكثرة ممارستهم ومزاولتهم لوظيفة الإفتاء. بحيث أصبحت لدبهم 
الملكة والمكنة الإفتائية» وسدًا لفتاوى جانبها الحق والصواب صادرة من بعض أهل العلم: ولكنهم 
غير مؤهلين التأهيل الكافي للإفتاءء وفتاوى وأجوبة مضطرية ومتناقضة شاذة: صادرة من جهلاء 
أدعياء خاصةً فيما يمَنُ عموم الأمة وبخص الشأن العام فيما يتعلق بمسائل الدين الكبرى, وقضايا 
السياسة والاتخصاد والمل ال غير ذلك هن القفرانا البانة جغاضة العخرانا والنمحجداف وليدة 
العضير العاضين وال تبضدض مره من المكر:والبحف والفاق» ورنها الرجوع والاننعانة ياف 
الخبرة والاختتصاص بشأن تلك النازلة الواقعة إذا كان الأمر يحتاج إلى إيضاح من ذوي الاختصاصء 
لبيان صورزة المسآلة: وإدراك الواقع والحال النحيظ مناء والوقوف عاق كاقة أبعادها وملانساباء قبل 
إبداء الرأي الشرعيء وربما احتاج إلى مشاورة غيره من المفتين والفقهاء المجتهدين وتبادل الحديث 
والمحاقشة مهي حول الحكم الى يقداسب مع النازلةالمسروضة. 


فأهل الاختصاص بالفتوى لا يخبر مستفتيه بحكم الشرع إِلَّا بعد أن يقوم بتصور المسألة 
المُستّفتى فيها تصورًا صحيحًاء وبعد أن يدرس واقعبا دراسةً متأنية جيدة» ثم يُحسن تكييفها؛ 
ليتسق لةغقيل حكم اذلة :مال ق مكل هذه الواقعة يما يحقق مقاصد الشريعة الغراءبضيغة 
محكمة مزيلة للإشكالء بعيدة عن الإبهام وإلقاء المستفتي في الحيرة والارتياب. 

ولا شك آن غير أهل الافقصناص ممن لم يستجيه شروط الإفتاء وأدواتة وآداية, لا يتمق له 
الوضول إل الحكم الشري المتضيظه لعدخ مراغاة كيوايظ الفعوى السايقة: وعدم التحان يآذابها 
من مشاورة ورجوع إلى الأهل الخيرة والتخصصات المختلفةء كل في مجاله؛ إلى غير ذلك من الآداب 
المشترطة للفتوىء التي قررها الأصوليون والفقهاء وأكدوا على مراعاتها في الفتياء وأثرها في انضباط 
الفتوى وصحتها والعكس. 
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وعلى ذلك: فإنه من العبث اللجوء لغير المختصين واستفتاؤهم في شتى أمور الدين, ويحتم على 
الأمة التصدي ونفي كل من يتصدر للإفتاء من غير أهله. وهذا الأمر واجب شرعي على أولي الأمر 
في المجتمع. يجب النظر والمصير إليه.ء بحيث لا يوكل الإفتاء لغير أهل العلم من العلماء الربانيين 
والفقهاء المجتهدين, وألا تترك الساحة الإفتائية مفتوحة للجميع يفتون الناس في أمور دينهم ودنياهم 
بغير علم ودراية. وهو ما يحدث بلا شك اضطرابات في الفتاوى وأزمات في المجتمع بظهور تيارات 
متشددة بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومقاصد الشرع الحنيف. 


من أجل ذلك وغيره يستدعي النظرُ والعقلء. ويحتم العلم والواقع والحكمة قصرّ الفتوى على 
أهلها المتخصصين والمؤهلين لها من العلماء المشهود لهم بالعلم والكفاءة والجدارة؛ تحقيقًا للأمر 
الإلبي الوارد في قوله تعالى: ([فَسَلُوَا أَهْلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ لا تَحْلَمُونَ) [النحل: 47]. وقوله عز وجل: (وَلّوَ 
رَدُوهُ إلى آلمَسُولِ وَإِلَ أؤلي الْأَمَرِ مِْهُمَ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَمٌ مِئْهُم) [النساء: 67]: والحجر على غير 
المتخصصين. سواء كانوا من علماء الدين ولكيم لم يتأهلوا للفتوى, أو من غير علماء الدين من 
وتحري ذلك كله وتطبيقه هومن عزائم الأمور؛ حيث يتم الاجتماع على آراء العلماء الراسخين. والرجوع 
إلهم كلما احتيج إلى ذلكء بعيدًا عن التطرف والشذوذ في الأقوال» والاضطراب والاغتراب في الفتاوى, 
ومن ثم نحمي المجتمع وثوابته. من أهواء ضعاف النفوس من المتطفلين على المجال الإفتائي. 
ويمكن إعادة بناء جسور الثقة الإفتائية والتغلب على هذه المشكلة عن طريق بيان الأحكام 
الشرعية وأصول الإسلام الصحيح للمسلمين وغيرهم بصورة صحيحة منضبطة. بعيدًا عن 
الاضطراب والتشدّد والتعصّب والغلوَ في الدين» عن طريق علماء الشريعة المتخصصين في 
المؤسسات والمراكز المختصة بالإفتاء الجماعي؛ كالأزهر الشريف. ودار الإفتاء المصرية؛ والمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. ونحو ذلك من مؤسسات ودور وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي". 
ونتناول 2 هذا المبحث الإفتاء الجماءي ودوره في ضبط الفتوى والقضاء على فوضى الفتاوى من 
خلال مطالب أربعة: 
© المطلب الأول: مفهوم الإفتاء الجماعي. 
© المطلب الثاني: مشروعية الإفتاء الجماعي, وأهميته. 
© المطلب الثالث: تأهيل مؤسسات وهيئات الإفتاء الرسمية. 
© المطلب الرابع: مشاورة أهل الاختصاص في الإفتاء الجماعي. 


)١(‏ ينظر: الإفتاء بغير علم وخطورته وعلاج هذه المشكلة» على موقع دار الإفتاء المصرية: 
©031-21153.01./لالالانالا. 
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المطلب الأول: مفهوم الإفتاء الجماعى . 
إن المتأمل في تعريف الإفتاء ومشتقاته اللغوية يجد أنه يصِدّق على القسمين: الفردي والجماعي؛ 
فالمفتي سواء كان واحدًا أو جماعة يبذل غاية مجهوده في إبداء الحكم الشرعي المناسب لواقعة 
المستفتي موضوع البحث والنظرء لكن ذلك ل يُغني عن تعريفي للإفتاء الجماعي يُميّزهِ عن قسيمه. 


ومصطلح «الإفتاء الجماعي» مركب إِضافِةٌ مكوَّنُ من كلمتين: الأولى هي «الإفتاء»: وقد سبق بيانهاء 
والثانية هي «الجماعي». وهي لغةً: نسبةٌ إلى «الجماعة». مشتقة من: «جَمَعَ يجمّع جَمْعَا». والجَمْع: 
تأليفٌ لمفترق وضم الثيء بتقريب بعضه من بعضء والجماعة والجميع والمجمع والمجمعة كالجَمْع؛ 
والجماعة: اسم يُطلّق على العدد من الناس", والجّمع: المجتمعون. تقول: جاء جمعٌ من الناس» 
وجمعه «جموع»», والمجموع: الذي جُمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يُجعَل كالشيء الواحد. وجمعثُ 
الثيءَ إذا جئث به من هاهنا وهاهناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضًا من هاهنا وهاهنا'", والمجْمَع 
يُطلق على الجمع وعلى موضع الاجتماع وجمعه مَجَامع". 


والجماعي في الاستخدام المعاصر يؤخذ من معن الاجتماع والجماعة. وهو: حالةٌ من التعاون 
والمشاركة تظهر في إنجاز عملٍ ما". 


ويمكن تعريف «الإفتاء الجماعي» في الاصطلاح بأنه: “دراسة مسألة شرعية من قِبَل عددٍ من ذوي 
إجماعي أو أغلبي لبيان حكم شرعي”". 


فعبارة «دراسة مسألة شرعية» تُخرج جميع المسائل الأخرى غير المتعلقة بالشريعة كمسائل 
البندسة والطب والفلك التي لا تتعلق بالقضايا الشرعية؛ فإن اجتماع عددٍ لدراسة شيء من ذلك لا 
يُعد من الإفتاء الجماعي؛ إلا أن تكون دراستها من جهة تعلقها بالشريعة؛ ويكون في الدارسين العلماء 
الشرعيين» ويكون الهدف بيان حكمها الشرعي. 


)١(‏ ينظر: المخخصصء لابن سيده :)17/1١(‏ و العين: للخليل بن أحمد /١(‏ 555): و الصحاحء للجوهري :)١١18/7(‏ مادة (جمع). 

(؟) ينظر: لسان العربء لابن منظور (8/ 57): وتاج العروسء للفيروزابادي :)55١/7٠(‏ و الصحاحء للجوهري )١١98/7(‏ : مادة (جمع). 

() ينظر: المصباح المنير» للفيومي .)1١8/1(‏ 

(5) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء الطبعة الأولى: 555 اه /١( ءم٠٠ ١48‏ 264). 

(5) ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي لبادريق (ص 517): وأدب الفتوىء د.محمد بن مصطفى الزحيليء دار المكتبيء دمشقء 5١8‏ اه /115مء 
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وعبارة «من قبل عددٍ من ذوي الكفاية العلمية»؛ يُخرج مَن ليس مؤهاًا للفتياء كما يُدخل غير 
الشرعيين من ذوي الكفاية العلمية في تخصصاتمم إن كانت المسألة متعلقة بنازلة طبية أو فلكية 


أو نحو ذلك. 

وعبارة «بإشراف مؤسسة تنظيمية مختصة» تُخرج كل فتيا جماعية حدثت دون مجالس منظمة. 

وعبارة «ثم اجتماعهم للتباحث والتشاور للخروج برأي إجماعي أو أغلبي» يُخرج ما إن درس كلّ 
مهم المسألة بمفرده دون الاجتماع للتشاور ومناقشة الآراء. 

وعبارة «لبيان حكم شرعي» تُخرج الاجتهاد للوقوف على الحكم؛ فليس المراد هنا الاجتهاد الجماءعي 
بل المراد الإفتاء الجماعي الذي يقوم على المشاورة والمناقشة بين الأعضاء والحاضرين للوصول إلى 
حكم يمكن أن تصدر به فتوى أو قرار في مسألة أو نازلة. 

الفرق بين «الإفتاء الجماعي» و»الاجتهاد الجماعي»: 

يلتبس الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإفتاء الجماعي على كثير من الناس؛ فيخلطون من جراء 
ذلك بين الفتوى الجماعية والحكم الناثئ عن اجتهاد جماعيء ولكن من المقرر أن الإفتاء ينتج 
عن اجتهادٍء أو بعبارة أخرى: الاجتهاد هو الوسيلة التي ينتج عنها الفتوى؛ فبناك فرق بين «الإفتاء 
الجماعي» و»الاجتهاد الجماعي»؛ فالاجتهاد الجماعي هو: ”عملية استفراغ مجموعة من المجتهدين 
الجهد بالتعاون معًا لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ بطريق الاستنباط”". أو هو: “اجتماع طائفة من 
المجتبدين للوقوف على الحكم الشرعي في أمرٍ ما بصورةٍ مطلقة؛ بحيث يصلّح هذا الحكم لأن يكون 
ضابطًا شرعيًا يُسترشد به في بيان حكم ما 5 تحته من الحالات”"". 

أما الإفتاء الجماعي فهو تَبِادُلٌ للرّآي بِينَ فُقهاءَ قد لا يَصِلون إلى درّجة الاجتهادٍ المطلّق ولا المقيّدٍ 
بعدَ مُشاورةٍ خْبراءٍ الاقتصادٍ أو الطب أو غيرهم من غير المختصّين في الشّريعة لمُساعدَتهم في تحقيق 
المناط وذلك لبيان حكم شرعي في نازلة ما". 

ويمكن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الاجتهاد الجماعي والإفتاء الجماعي فيما يلي: 
أوجه الاتفاق: 

-١‏ أنهما يبحثان في المسائل الشرعية. 

-١‏ أنهما يتعددان في العصر الواحد في المسألة الواحدة. 

؟- أنهما يكونان في المسائل الخاصة والعامة. 

:- عدم الإلزام فيهما لذاتهماء وإنما يكتسبان صفة الإلزام بأمر خارج. 
)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. لعبدالمجيد السوسوه الشرفيء سلسلة كتاب الأمة؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قطرء 418 ١هء‏ العدد 

(19)(ص 43 ). 


(؟) ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية: النظريات الإفتائية (35/5). 
له ينظر: ميثاق الإفتاءى. عبدالله الشيخ محفوظ بن بِيّةَ بحعث منشور في مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» العدد (0)ء (ص و" 


دخ حو الل 00000000 ةا 


أوجه الاختلاف: 


١-أن‏ الإفتاء الجماعي يُعد من وسائل الفتوى إعدادًا واصدارًا؛ إذ الفتوى قد تصدر عن فردٍ أو 
عن جماعة. وصدورها عن الجماعة يكون بعد اجتماع أو تشاورء والاجتماع والتشاور هو الإعدادء 
أما الاجتهاد فإنما يدخله مرحلة الاجتماع والتشاور فقطء ولا يدخل فيه الإبلاغ بالحكم الشرعي؛ بل 


هذا شآة الإفتاء. 


؟- لا يلزم في الإفتاء الجماعي أن يكون نتيجة بذل وسع؛ إذ قد يكون في المسائل القطعية بدافع 
تقريرها وتأكيد العمل بها في المجتمع؛ وذلك كالإفتاء الجماعي بفرضية الحجابء بخلاف الاجتهاد 
الجماعي فلا يكون في المسائل القطعية؛ لعدم قابليتها للإجتهاد. 

"- أن الإفتاء الجماعي يدخل في المسائل المتخاصّم فها تفصيلاء أما الاجتهاد فليس هذا بابه إلا 

#- أن الإفتاء الجماعي لا يتم إلا بتبليغ الحكم الشرعي للسائلء أما الاجتهاد الجماعي فيتم بمجرد 
تحصيل الحكم الشرعي". 

والحكم الشري الذي يتم بيانه؛ ع الفتوى؛ كمنتج علي فكري لها معد ومُنسئ وهو إما فردٌ أو 
جماعة؛ فأنواع الفتوى من هذه الحيثية إما فردية واما جماعية. 

فالفتوى الفردية: هي التي يُعدُها ويْصِدَرُها واحدٌ من المفتين. 

والفتوى الجماعية: هي الفتوى التي يُعدَّها ويُنشئا جماعةٌ من المفتين معّاء ثم تصدُّر عن جهة 
منظّمة؛ كالمجامع الفقبية ومجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر والتّجان الإفتائيّة المختلفة التي تُشكّل 
في المؤسسات الإفتائية. 

ويمكن تعريف الفتوى الجماعية بأنها: «الرأي الشرعي الصادر عن جماعة من العلماء المتأهلين 
للفتوى ف عصر من العصور ف مسألة من مسائل الاجتهاد». 

ويُشترط في الفتوى الجماعية أن يتوفر في كل عضو من أعضاء الإفتاء الجماعي الشروط الواجب 
توافرها في المفتي الفرد, وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والكفاية العلمية السابق بيانها في الكلام على شروط 
المفتي'"؛ إذ لا يسوغ الأخذ برأي جماعة إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الإفتاء ومؤهلاته. 


.)١١١ /5( ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية: النظريات الإفتائية,‎ )١( 
(؟) راجع: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من هذا المبحث «اشتراط الكفاية العلمية في النظر القديم والمعاصر».‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


المطلب الثانى: مشروعية الإفتاء الجماعي, وأهميته. 


يدل على مشروعية الإفتاء الجماءي عدة أمور؛ منها: 
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أولّا: قوله تعالى: (وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرَ مَّنَ آلأَمَنِ أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُواْ بِهِسوَلَوْ رَدُوهُ إلى آلرَسُولِ وَإِلنَ أؤلي 
آلأَمْرمِّهمَ لَعلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَْبِطُونَمُمِتّهُم)'"؛ فدلَ ذلك على ترجّحَ الفهم الجماعي على النظر الفردي 
حيث أسند العلم لمجموع المستنبطين لا لآحادهم. 

ثانيا: أن المشاورة في الأمور مبدأ من مبادئ الإسلام؛ قال الله تعالى: (وَشَاوِرَهُمَ في آلْأَمَر)"'. وشاوَر 
النئُ صلى الله عليه وسلم في مواضع وأشياءًء وأمر بالمشاوَرّة؛ فمن ذلك: استشارته صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه في أسارى بدر'". ولما خرج عليه السلام من المدينة قاصدًا مكة محرمًا فقيل له: إن 
قريشًا جمعوا لك جموعًا؛ فقال عليه السلام: ((أشيروا أبها الناس علي))!'. واستشارته عليه السلام 
لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في فراق أهله". 

ثالنًا: وجود «الإفتاء الجماعي» عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فقد كان الأصل في أول الإسلام 
أن تَردَ المسائل والأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فيتبين للسائلٌ الحكم الشرعي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وبوفاته صلى الله عليه وسلم كان الرّدُ إلى أصحابه المجتهدين رضي الله عنهم, 
وكانت قد ظهرت نوازل جديدة وحوادث مغايرة احتاجت الاجتهاد في الدين» فواجهوا رضي الله عهم 
هذه النوازل التي لم يكن لهم بها عبدٌ في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء وبذلوا وُسْعَهُم واستفرَعُوا 
جهدهم في درك أحكامها ومعرفة وجوه الفتيا في مسائلها ونوازلهاء وقد مارسوا رضي الله عنهم الاجتهاد 
جماعيًا وفرديًا في تلك المسائل المستجدَّة؛ فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسألان النامنّ 
عمًا ليس لهما به علمٌ» ويتحرّيان في ذلكء. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر ني 
كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بيهم قضى بهء وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به؛ فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: “أتاني كذا وكذا؛ 
فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟”؛ فريما اجتمع إليه النفر كلهم 
يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قخباء؛ فيقول أبو بكر: “الحمد لله الذي جعل فينا من 


.)١5( سورة النساءء. الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية رقم (159). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم. حديث رقم ,)١!/55(‏ (9/ 857؟١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب: غزوة الحديبيةء حديث رقم (18/ا١5):‏ (4/ ١؟١).‏ 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب: حديث الإفك. حديث رقم :)١١77/0( :)4١5١1(‏ ومسلم في كتاب التوبة؛ باب: في حديث الإفك وقبول 


توبة القاذف. حديث رقم (./الا؟), (4/ .)3١79‏ 


نات المتىى ا ا 80 


يحفظ على كينا سبال الله غليه وسلم “4 فإن أعياء أن تعد فيه سثة من رنول الله هين الله علية 


اله عنه يفعل ذلك أيضًا("©. 


ومن ذلك أيضًا تشاورهم في جمع القرآن”". وفي زيادة حد شارب الخمر”". 


وقد ظهرت بوادر الإفتاء الجماعي المنظَّم عندما تأسس في الدولة الأموية بالأندلس أيام يحيى 
بن يحى الليثئي (ت 775ه) منصب لفقيه أو أكثر؛ وصلوا في بعض الأوقات إلى ستة عشر عضواء 
يستعين بهم القضاة فيما أشكل علهم من مسائل فقبية معضلة» ويتبينوا آراءهم فهاء ويتخذون 
المسجد الجامع أو دار قاضي الجماعة مقرًا لهم وعُرف هذا المجلس ب»مجلس الإفتاء. ومجلس 
المشاورين»". وكانت العضوية فيه أشبه بالعضوبة في المجامع الفقهية المعاصرة؛ حيث كان يُعيهم 
ولي الأمر ويترأسهم قاضي الجماعة”". ويُعرفون ب»أهل الشورىء وفقهاء الشورىء وشيوخ الشورى, 
والفقهاء المشاورين»!". ووصفوا بأنهم «المشاورون أصحاب الفتوى»". وهي مكانة علمية مرموقة 
تنبت ف فرجمة صااحها!: وهو سبق إسلامي قضائي خضاري لم تل إليه الأمم الأخرى إلا متاخاا. 


أهمية الإفتاء الجماعي: 


للإفماء الجماي ف زماتنا أهمية كبيرة؛ لما يترقب على الغتاوى المتضيظة من صلخ للبلاد والعباد: 
فهو يحقّق مصالح عديدة تتمثل في عدة أمور ؛ منها ما يلي: 


)١(‏ ()أخرجه البهقي في سننه في كتاب: آداب القاضيء باب: ما يقضي به القاضي ويُفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أو 

يفتي بالاستحسانء. حديث رقم (50751): :)111/٠١(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري (4/ 585). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب: يُُستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلاً. حديث رقم .)1١5 /5( :)0/١51(‏ 

(©؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب: الضرب بالجريد والنعالء حديث رقم (1715), (//158١)ء‏ ومسلم في كتاب الحدود. باب: حد الخمر» 
حديث رقم .)١1/.7(‏ (9/ .139). 

(4) ينظر: علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص 0215).» وفقه المقاصد من خلال نوازل وقضبايا المعيار المعرب للونشريسيء خالد ميلود عبد القادرء كلية 
الحقوقء جامعة الإسكندرية» (ص .)1١١‏ 

() «قاضي الجماعة» عند المغاربة» يرادف «قاضى القضاة» عند المشارقة. ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمساني. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروتء طبعات سنة ..15-/ا95١مء‏ (ه/ 1816). 

(5) ينظر على سبيل المثال: المعيار المعرب للونشريسي (5/ 7.52.7777 داه ل لا //1337) (757/3 5ش مام لتلا ا ). 

(0) ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. تحقيق: إحسان عباس.ء الدار العربية للكتاب, ليبياء تونس: الطبعات من 
19 - المخامء /1١(‏ 50 ). 

(8) ينظر مثلاً: ترجمة الإمام ابن لبابة في الديباج المذهب لابن فرحون (ص 49"). 

(9) ينظر: نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلسء سالم بن عبدالله الخلف. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة: المملكة العربية 


السعودية: الطبعة الأول 455 اه ٠.7‏ ٠'مء‏ (115/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والستون 


-١‏ تحقيق مبدأ الشوري الذي هو الوسيلة الأصيلة لتحقيق الإفتاء الجماعيء. وهو أمر شرعي؛ 
قال تعالى: (وَأَمَرْهُمَ شُورَئ بَيتَهُم)'". وقال سبحانه: (وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمَرِ)". وهو أيضًا سنة 
نبوية شريفة؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا 
بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئاء قال: ((اجمعوا له العابدين من المؤمنين 
واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد))7"؛ قال ابن القيم: “وقد مدح الله سبحانه 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بيهمء وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليس عنده فبها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم”". 


؟- الإفتاء الجماعي كفيلٌ بالوصول إلى حلول شرعية لكل المستجدات؛ فمن المعلوم أن 
النصوص الشرعية لا تغطي كل الوقائع: والاجهاد هو الذي يتولى أمر التوازل التي لم يرد 
بحكمها نص شرعي» واذا كانت هذه المستجدات تحيط بها مجموعة من الملايسات ولها صلة 
بقضايا وعلوم أخرى مما يحول دون إدراك كل جوانها من طرف فرد واحد مهما بلغ علمه فإن 
الاجتهاد الجماعي هو البديل الذي يمكن له أن يتوصل الى الحلول الشرعية لهذه المستجدات 
كما يمكنه أن يرجح بين الآراء المتباينة وأن يتناول القضايا المتغيرة بتغير الأحوال» وهو بذلك 
يحول دون توقف الاجتهاد ويقيه من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الفرد نتيجة التكامل 
الموجود بين أعضائه”؛ ويُقال الكلام ذاته عن الإفتاء الجماعي. 

"- الإفتاء الجماءي يحافظ على حياة التشريعء ومرونة الفقه. وتطوره. وفعاليته. 

؟- القضاء على الفوضى في الفتاوي. 

4- ضبط الفتوى والبُعْدُ بها عن الشّطط والاضطراب. 

1- التزام المصدر الشرعي لكل قول. 


لا- تعويض ما قد يتعذر علينا اليوم من قيام الإجماع. 


.)58( سورة الشورىء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية رقم (159). 

() أخرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ط. دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, (؟/ 667). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية. ط. دار الكتب العلمية. ييروت؛ .)11/1١(‏ 


() ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية. الواقع والمأمول. د. عمر علي أبو بكرء (ص .)050١‏ 


اقرز ١١‏ 1 ) ) -أ3”: :: :::::ث ا 


5- خطوة في سبيل توحيد الأمَة. 


-٠‏ إيجاد التكامل بين المتخصّصين في العلوم الشرعيّة وغيرها. 
١‏ أنه يسد إلى حد كبير الفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق. 
-١‏ أنه يقي الأمة من الأخطاء والأخطار التي قد تنتج عن الإفتاء الفردي. 


5- أنه من أنجع السبل لتوحيد النظم التشريعية للأمة؛ حيث يتحقق به التكامل بين الساعين 
للإجتهاد. ويتحقق به التكامل في النظر للقضايا محل الاجتهاد”". 


أنواع القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًا: 
إن القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًًا تتبلور في ثلاثة أنواع: 

© النوع الأول: القضايا المستجدة ذات الطابع العام, أو المعقدة, أو المتشعبة بين عدة علوم. 

© النوع الثاني: القضبايا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيها ولكن تعددت آراؤهم واختلفت 
اجتهاداتهم وصارت حاجة الأمة اليوم إلى انتقاء وترجيح أحد تلك الأقوال. 

© النوع الثالث: القضايا التي قامت أحكامها على أساس متغير؛ كالقضايا التي قامت على العرف أو 
المصلحة أو كان لظروف الزمان والمكان دور في حكمهاء مما يجعلبا قد تتغير لتغير أساسها"". 


)١(‏ ينظر: الفتوى الجماعية وضرورتها في العصر الحاضرء عز الدين المعيار. بحث منشور ضمن مجلة المجلس العلمي الأعلى. المغربء السنة الرابعة 
,».١‏ العدد (١٠٠١١)ء‏ (ص ؟"), الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية.. الواقع والمأمول. عمر علي أبو بكرء بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر 
الفتوى واستشراف المستقبلء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة القصيم., المملكة العربية السعودية, 5754١هء‏ (ص .)0١5‏ والنوازل 
المتعلقة بالمفتي والمستفتي لبادريق (ص 5550). 

(؟) ينظر: تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي: ماهر حامد الحوليء بحث بمجلة الجامعة الإسلامية. سلسلة الدراسات الإسلامية: المجلد السابع عشرء 


العدد الثاني (ص 355 ). 
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المطلب الثالث: تأهيل مؤسسات وهيئات الإفتاء الرسمية. 

مع أهمية هيئات ودور الفتوى في الوقت الحالي» في إصدار خطاب إفتائي منضبط بمناهج الإفتاء 
العلمية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الصحابة والتابعون والفقهاء 
المجتهدون من علماء الدين الربانيين» وتبلورت في خبرات عملية متراكمة على مر السنين إلى يومنا 
هذاء فإن المشاهد في الآونة الأخيرة للخطاب الإفتائي يجد فتاوى كثيرة صادرة عن مؤسسات معنية 
بالإفتاء غير منتظمة؛ جانبها الحق والصوابء لأسباب متعددة, منها: عدم تصوير النازلة المستحدثة 
التصور الدقيقء الاعتماد في الفتوى على الكتب القديمة والجمود على ما فبهاء وعدم إدراك الواقع 
المعيشء واهمال النظر في مآلات الأحكام الصادرة: إلى غير ذلك. 


ولقيام المؤسسات الإفتائية بالدور المنشود منهاء فلا بد أن تكون مؤهلة تأهيلًا كافيًا للاضطلاع 
بهذه المسؤولية. وذلك على المستويين العلمي والإداريء والا كنا بصدد فتوى غير منضبطة: غير 
عملية وعلمية. وهذا ريما يرجع إلى عدم التأهيل الكافي للمؤسسة. 


لذا وجب بداية تقييم الوضع الحالي للمؤسسة: ويقصد بذلك تحديد المعلومات الحالية حول 
نقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة الإفتاتية. وكذلك المعلومات حول الأدوار تجاه القضايا 
الهامة والحساسة التي تواجهها المؤسسة. والتي يجب أن تتضمنها خصطتها الاستراتيجية؛ مثل قضايا 
التمويل وفرض البرامج الإدارية الجديدةء وتغير القوانين أو تغير طبيعة المستفتين إلى نحو ذلك. 


ولا شك أن المؤسسات التي تدرك نقاط قوتها وضعفها هي أفضل قدرة على تحسين واستغلال 
مصادر قوتها لصالحباء مما يعطيها مزيدًا من التفوق والازدهارء كما أنه بمجرد تحديد نقاط الضعف 
تتخذ المؤسسة خطوات لتقليل التأثير أو تحويلها إلى نقاط قوة. 

ويعد من نقاط القوة لدى المؤسسة الإفتائية: اعتمادية المؤسسة الإفتائية لدى الدولة. 
وكفاءة العاملين بالمؤسسة,. ووجود قاعدة شعبية كبيرة من المستفتين والثقة في الأداء المؤسسيء 
واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل المؤسسيء ووجود ميزانية قوية للمؤسسة. إلى غير ذلك 
من نطاق القوة والكفاءات الأساسية التي تجعل مشروعًا ما أكثر احتمالية للنجاح والتفوق. 

وفي مقابل ذلك تُعتبر نقاط ضعف في المؤسسة الإفتائية: تلك العوامل التي يمكن أن تضع 
العمل في وضع غير منتج وفعال وتمنعها من الأداء الأمثلء مثل: افتقار الموظفين للكفاءة؛ وعدم 
جاهزية البنية التكنولوجية مما يمنعها للوصول لقاعدة عريضة من المستفتينء أو انخفاض الوعي 
باعتمادية المؤسسة الإفتائية وضآلة قاعدة المستفتين لهاء أو ضعف أو عدم اعتمادية البيئة 


إ(لفاْشْقش0 رز" ١‏ 1 :5 :: :ا 


الإفتائية لدى الدولة» إلى غير ذلك من عوامل تحتاج المؤسسة إلى تحسينها لتبقى قادرة على العمل 
الإفتائي على أتم وجه وأكمل حالء وبالتالي تأخذ المصداقية من قبل المتعاملين معبا. 


ويمكن أن تُطرح عدة أسئلة تُساعد في تحديد نقاط الضعف لدى المؤسسة الإفتائية: 
© - ما الذي يمكن تحسينه في المؤسسة؟ 
© - ما الذي يعتقد المستفتون أن المؤسسة بحاجة إلى تحسينه؟ 
© - ما الأشياء التي يُحتاج إلى تجنيها(/؟ 

وبمجرد الإجابة عن هذه الأسئلة وتحديد نقاط ضعف المؤسسة:, تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لمعالجة تلك العوامل, وتحويلها إلى نقاط قوة؛ لتطوير استراتيجيات وأهداف العمل الإفتائي. 

أيّا ما كان نقاط الضعف في المؤسسة وجب البحث والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لذلك» 
إلا أن من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها داخل المؤسسات الإفتائية هو التأهيل والتدريب 
المستمر للمفتين والباحثين المختصين بالخطاب الإفتائي. 

فإن إعداد الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية هي سمة من سمات هذا العصر في كافة العلوم 
والتخصصات على اختلاف أنواعها وأشكالباء ومنها علم الفتياء فبي بجانب كوها علمًا متفرعًا من 
علم الفقه إلا أنها فن» وصنعة» ودربةء وموهبة ومهارةء تحتاج إلى فهم واسع واستيعاب جيد لواقعهاء 
ومن ثم إلى حسن تدريب وإعداد. فالإفتاء صنعة معقدة لا يحسنها كل أحد كما أوضحنا سابقاء ومن 
ثمّ فحسن إعداد من يتصدى لبذه المهمة واجب ضروري. 

ويجب أن يتم إعداد المفتين وتدريهم بصورة دورية» وذلك عن طريق دورات وبرامج يقوم 
بإعدادها والتدريس فهها علماء أكفاء مجتهدون. مشهود لهم بالعلمء يكونون على قدر من الإلمام 
بعلوم العصر المختلفة. فضلا عن علوم الشريعة والعلوم المساعدةء يتقنون أدب الخلافء. وأمور 
الترجيح والموازنة والتخريج على النصوصء وهم بجانب ذلك قادرون على مراعاة مصالح الأمة. 
واقفون على أولوياتهاء دائمو الانشغال بقضاياها الكبرى. بعيدون عن التحيز المذموم لمذهب 
معينء أو التعصب والتشدد لرأي بعينه. 

كما يشارك في التدريب أساتذة متخصصون في مهبارات التواصل الاجتماعي والتربية والتاريخ وعلم 
النفسء إلى غير ذلك من العلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية الأخرى؛ وذلك بغية ضبط القدر 


.)70 ينظر: تطوير المؤسسات الإفتائية. مجلة جسورء العدد الحادي عشرء (ص77-‎ )١( 
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الذي يحتاج في الفتوى/". واتقان المفتي لأدب الحوارء وكيفية التعامل مع الآخرينء ودراسة إمكانات 
المستفتي وحالته النفسية؛ فالفتيا لا تعتمد فقط على الإعداد العلميء بل لا بد من الإعداد المهاري 
والنفبي؛ لذا فيمكن لتحقيق هذا المبتغى أن تستعين مؤسسات وهيئات الإفتاء بخبراء ومستشارين 
من هذه التخصصات يساعدون في تدريب المفتين واعدادهم في هذه النواحي". 


فحتى يكون التأهيل لوظيفة الإفتاء مناسبًا إِذَا لإشكالات العصر ومستجداتهء «تتعيّن المزاوجة 
في البرامج المعدة لذلك: بين التأهل النظري المستند إلى المادة الشرعية التراثية, والتكوين التطبيقي 
المستند إلى علوم ومعارف العصر المتعلقة بتلك الإشكالات»؛ ليكون لدى مؤسسات الفتوى مفتون 
قادرون على «الاجتهاد والفتوى في قضايا العصر المتجددة. وهو مستوى العالمية الذي يعطي 
لصاحبه حق وراثة النبي -صلى الله عليه وسلم- في أداء واجب البيان والتبليغ عن الله سبحانه 
وتعالى»؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((العلماء ورثة الأنبياء))20. 


لذا تحرص دار الإفتاء المصرية -على سبيل المثال- حرصًا شديدًا على تحقق علماتئها وأمناء 
الفتوى والباحثين الشرعيين بها بسمات وشروط أهلية الفقه والاجتهاد الجزئي؛ من خلال عقد دورات 
تدريبية تأهيلية لمهارات الإفتاء تشمل العلوم الشرعية والمواد المساعدة لهاء وفق تبني منظومة من 
المفاهيم التدريبية الحديثة المستقاة من أفضل مناهج التدريب المعاصرة. 


كما توفر دار الإفتاء لعلمائها وباحثها دورات تعرف ب“التدريب الراقي” الذي يتم فيه التعريف 
بالواقع من جميع جباته؛ لإدراكه والإحاطة التامة به»©. 


قالطوارة البشرنة كلقن اهعماقا مترايدا من المومسات المعاسرة باعيازها حجر الأساس فق 
التنمية والتطوير وتفعيل الاستخدام المناسب للتقنيات والموارد المتاحة للمؤسسات؛ حيث إن 
المورد البشري هو مصدر الأفكار والأداة الرئيسة في تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات. 


.)١5 ينظر: التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. للدكتورة/ وسيلة خلفي. (ص183): وأصول الفتوى والقضاءء للدكتور محمد رياضء (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مشروع مقترح لضبط ممارسات الفتوى في الفقه الإسلاميء أ.د. معتمد علي أحمد سليمان (ص١71-‏ 757): ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الفتوى 
واستشراف المستقبل. 

(5) رواه أبو داود في «السنن». (5310/5)» والترمذي في «الستن». (58/0). 

() التأهيل الأكاديمي لوظيفة المفتيء (ص184١).‏ 

(5) الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات, أ.د/ شوق علام: (ص19١):‏ بحث منشور ضمن مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: العدد 


الأول. 


نات متو ا ا 800 


ولا تختلف المؤسسات الإفتائية عن غيرها من حيث اهتمامها بأهم عناصر مواردها البشرية؛ ألا 
وهم المتصدرون للفتوىء فوجب الاهتمام بهم وتأهيلهم وتدريهم على نحو يجعل هؤلاء المتصدرين 
للفتوى يُساهمون مساهمة فعالة في تحقيق رسالة المؤسسة الإفتائية إذا توفرت الظروف الإيجابية 
لهمء وأهمها: 

-١‏ أن يُسند إلى المتصدر للفتوى العمل المناسب لتخصصه وعلمه ومبارته وخبراته. 


؟- أن يُسمح للمتصدر للفتوى بقدر من السلطة المناسبة مع المسؤولية التي يتحملبا حين 
ممارسة الإفتاء. 

؟- أن يعمل المتصدر للفتوى في مجموعة عمل متجانسة. 

:- أن تعمل المؤسسة الإفتائية على تمبيد الطريق لتلبية تطلعات وطموحات المتصدرين للفتوى. 

4- أن يحصل المتصدر للفتوى على التوجيه الإيجابي والإشراف المساند من رؤسائه. 

ويتكامل في اهتمام المؤسسة الإفتائية بالمتصدرين للفتوى عنصر التخطيط وعنصر التنمية 
لشمثلا واديق إدارة الموارد البشسرية". 

تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية: 

يعد من أهم مداخل الإدارة الحديثة المتبعة هو «مدخل إدارة الجودة». وهو مفبوم معاصر 
يدل على تميّز المنتج أو الخدمة المقدمة وبلوغها درجة عالية من الإتقان يجعلها تلبي الاحتياجات 
المطلوبة بشكل صحيح ومضمون,ء ولتطبيق هذا المدخل في المؤسسات الإفتائية فوائد عدة, 
لعل أهمها الوفاء بمتطلبات المجتمع من الراي الديي الصحيح المنضبط. وتمكين إدارة المؤسسة 
من تحليل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معبها من خلال الإجراءات التصحيحية 
والوقائية لمنع حدوثها مستقباًا مع رفع كفاءة المتصدرين للفتوى. 

وتطبيق مفهوم إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية بهذا المعنى يستلزم بعض المتطلبات التي 
تسبق البدء بتطبيقها حتى يمكن إعداد العاملين والمتصدرين للفتوى وتهيئتهم لقبول الفكرة ومن ثم 
السعي نحو تحقيقها بفعالية وحصر نتائجها المرغوبة. 
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ومن أهم هذه المتطلبات. ما يلى : 


-١‏ دعم رئيس هيئة الإفتاء: رئيس هيئة الإفتاء هو أعلى جهة في المؤسسة الإفتائية والمعني 
بإصدار القرارات الأساسية وإقرار السياسات العامة في المؤسسة:, ويُّعَد إيمان رئيس هيئة الإفتاء 
بأن النجاح يتصل اتصالًا مباشرًا بالتحسين الدائم للجودة أهم عنصر في عملية التحسين عمومّاء 
فعلى رئيس هيئة الإفتاء أن يُحدد رؤية مستقبلية واضحة مبنية على الحقائق مع إعطاء المثل 
والقدوة لجميع العاملين» ويمتد ذلك إلى فهم حاجات المستفتي في ظل المجتمع واستيعابهاء ودعم 
العاملين لاتخاذ القرارات المناسبة, وتشجيع المشاركة الإيجابية وتحفيزهاء وتطوير قنوات الاتصال 
وتدعيمهاء وتطوير أساليب التدريب والتعليم: والعمل على الإفادة الكاملة من إمكانات العاملين» 
وبناء الثقة مع العاملين» إلى نحو ذلك. 

؟- إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة الإفتائية: إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعادة 
تشكيل لثقافة تلك المؤسسة؛ حيث إن قبول أو رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات الموظفين 
في المؤسسة. وان ثقافة الجودة تختلف اختلاقًا جذريًا عن الثقافة الإدارية التقليدية» وبالتالي يلزم 
إيجاد هذه الثقافة الملائمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة, وذلك بتغيير الأساليب الإدارية» وعلى العموم 
يجب تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما فيه من ثقافات جديدة. 


#ممويضن لالظ وتعدين يذلاك كفن كل مخ الملظة والمسؤدلية إل العامليى بش متيعازية 
وبمسئوليات محددة ومعروفة حتى يكون إنجاز العمل جيدًا والمحاسبة عليه في حال التقصير واضحة. 


4 الأزوث وتسويق برقامع إذارة المودة إن نشد مشاهيم ونسادق إدارة الهو ة الحييم العاطلية 
ق الموسيلة الإتعافية أمر سروف قبل أكهاذ قران التظبري» وتسويق يرقا فس إذارةالشوفة ناهد 
كثيرًا في التقليل من المعارضة للتغيير والتعرف على المخاطر المتوقعة بسبب التطبيق حتى يمكن 
مراجعتهاء ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفهوم 
الجوذة وقواكييها عن البوسينة الإففاكية. 


ه- بناء فرق العمل: تقوم إدارة المؤسسة الإفتائية بتشكيل فرق العمل داخلها لحل المشكلات 
المعقدة التي يلزم تبادل الرأي حولهاء خاصة عندما يكون استشعار الروح الجماعية مرغوبًا فيه, 
بهدف تحسين جودة القرار وتحسين جودة الاتصالات وإيجاد التماسك بين أعضاء الفريق. ويتكون 
كل فريق عمل من خمسة إلى ثمانية أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعلًا العمل 
المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروعء ولا بد لكل فريق عمل من قائد يتمتع بصفات قيادية. 


1- التعليم والتدريب: حتى يتم تطبيق مفيوم إدارة الجودة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب 
وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يقوم على أساس سليم 
وصلب. وبالتالي يؤدي إلى النتائج المرغوبية من تطبيقه. وهذا التدريب يجب أن يكون موجبًا لجميع 
فئات ومستويات الإدارة (مديري الإدارات» ورؤساء الأقسام. والمتصدرين للإفتاءء والباحثين» 
والموظفين الإداريين). 


/- الاستعانة بالاستشاربين: المدف من الاستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات 
متخصصة عند تطبيق برنامج إدارة الجودة هو تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتمها في حل المشاكل 
الق سعنقا وخاضة ق المراخل الأول. 


8- التشجيع والتحفيز: إن تقدير الأفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتمًا إلى تشجيعهم 
وزرع الثقة وتدعيم هذا الأداء المرغوب. وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برنامج إدارة 
الجودة في المؤسسة الإفتائية واستمراريته؛ فيجب على المؤسسة الإفتائية أن تبني برنامج حوافز 
-بشقيه: المادي والمعنوي- فعَالًا ومرئًا يخلق جوًا من الثقة والتشجيع والشعور بالانتماء للمؤسسة 
وبأهمية الدور الموكل إلبهم في تطبيق برنامج إدارة الجودة. 


9- التعرف على البيكل التنظيمي للمؤسسة: يتطلب تطبيق «إدارة الجودة» بنجاح وجوب التعرف 
بادئ ذي بدء على البيكل التنظيعي الحالي للمؤسسة أو البيئة الإفتائية. والبيكل التنظيعي يتكون ف 
شكله التقليدي من ثلاثة مستويات: 


المستوى الأول: مستوى الإدارة العليا. وهم القائمون بوضع السياسة العليا للمؤسسة أو البيئة 
الإفتائية؛ كمفتي الديار المصرية ومفتي المملكة العربية السعودية ونحوهما. 


المستوى الثاني: مستوى الإدارة الوسطىء وهم الجباز الإشراني. 


المستوى الثالث: مستوى المتصدّرين للإفتاء والباحثين وغيرهم من العاملين 2 المؤسسة أو 
البيئة الإفتائية المنفذين للعمليات الخدمية من البداية للنهاية ". 
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وفي إطار تأهيل المؤسسات الإفتائية لا بد أن يكون هناك تقييم لأداء المؤسسة الإفتائية. وذلك 
بقياس مدى كفاءة وجودة المؤسسة الإفتائية في مجال تحقيق أهدافها العامة والقانونية والاستفادة 


مق هده البياتات من خلذل المحليل والبراصنة لفاس تعيبين مسعوى أذاء الموسمية الإفدافية. 


فالتقييم المؤسمي هو عملية استراتيجية تعتمدها المؤسسة الإفتائية بغرض تحديد الفارق 
أو ما يعرف بفجوة الأداء بين ما هو مُطبّق وما هو مخطط له. تتم باستخدام مجموعة من المعايير 
والمؤشترات:والمقاييين» بغية استخلاض الاب الواجب اتباغيا لتطيل التجوة وتحسين الأداء 
خلال الفترة الزمنية القادمةء كما تساعد في تحديث وتعديل أهداف جديدة للمؤسسة الإفتائية 
يسبل تحقيقها دون إحداث فجوة في الأداء. 
أهداف تقييم أداء المؤسسة الإفتائية: 
١ه‏ وه هوه وه .6ه هه هاه وه وه 

فماك العديد من الأفداف الى تسعى المؤسينات الإفداكية إل تعديق امن خلال تطابيقها لعملية 
تقييم الأداءء ومن أهمها: 


-١‏ المساعدة في التحقق من مدى قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها المحددة؛ فمن خلال توفر 
مجموعة من المعايير والمقاييس المستخدمة لتقييم الأداء يمكن أن يتم تحديد الفارق بين ما هو 
مخطط وما تم إنجازه فعليّاء وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة"". 


؟- إن عملية تقييم الأداء تسلط الضوء على مدى الكفاءة في استغلال الإدارة لكافة الموارد 
المادية من خلال تقليل التكاليف والنفقات بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. 


)١(‏ ولمساعدة المؤسسات الإفتائية على التحقق من مدى قدرتها في تحقيق أهدافها المحددة وعلى رفع الكفاءة في استغلال الإدارة لكافة الموارد المتاحة 
لها باستثمار الموارد البشرية من المتصدرين للفتوى بخاصة: ومساعدة رئيس هيئة الإفتاء في معرفة ما يحتاجه لتحقيق أداء عالٍ يتناسب مع أهدافه 
الموضوعة؛ والمساهمة في تطوير الأقسام الداخلية للمؤسسة الإفتائية من خلال تشخيص مشاكل ومعيقات كل قسم داخل المؤسسة ومحاولة 
معالجتها بعد تقويمها من خلال أسس ومعايير محددة. 

لتحقيق ذلك كله يمكن للمؤسسة الإفتائية بعد ملء النموذج المعد لذلك-نموذج بيانات للتقييم الذاتي للمؤسسة الإفتائية- وإرساله ل»وحدة الاستشارات 

الإدارية» التابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على البريد الإلكتروني التالي: 
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وهي وحدة تُعنى بتأهيل دور وهيئات ومكاتب الإفتاء إدارثًا بهدف تحويلها لمؤسسات مطبقة للنظم الإدارية الحديثة للارتقاء بعملية الفتوى والإفتاء وتقديم 

الاستشارات المعنية بذلك. 


(لففْشْْش0رز ١‏ 1 ا :3 :ل 


"'- تساعد رئيس هيئة الإفتاء 2 معرفة ما يحتاجه لتحقيق أداء عالٍ يتناسب مع أهدافه 
الموضوعة؛ فنماذج التقييم تشتمل على مجموعة أسس تساهم في تحديد الطريق الصحيح لرفع 
كفاءة الأداءء والتي إن تم اتباعبا فإنها تساهم في تحسين مستوى الأداء لدى المؤسسة الإفتائية. 


:- المساهمة في تطوير الأقسام الداخلية للمؤسسة الإفتائية؛ وذلك من خلال تشخيص مشاكل 
- خلق جو من التنافس بين كافة الأقسام المختلفة داخل المؤسسة الإفتائية من خلال تعزيزها 


"- تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا المستفتين؛ وذلك بمواكبة التطور من أجل الاستمرار 
في تقديم الحكم الشرعي الصحيح من خلال توفير مجموعة من المعايير لقياس مطابقة الفتاوى 
للمناهج ولقياس مدى رضا المستفتين عن الخدمة المقدمة. 

ولا ريب أن مما يتعلق بتقييم أداء المؤسسة الإفتائية مستوى آخر من التقييم» وهو تقييم الأداء 
الفردي. وهو الذي يتضمن كل فرد من العاملين في المؤسسة الإفتائية؛ وذلك من خلال وضع بعض 
الأسس والمعايير لتقييم الأداء الفردي المنبثق من تحليل الوظائف التي يقوم بها العاملون» ويعتبر 
هذا التقييم حجر الأساس لتقييم الأداء ككل. 

فتقييم أداء المؤسسة الإفتائية يتأثر ويؤثر في تقييم الأداء الفردي؛ فهما يشتركان في الأهداف 
العامة لعملية تقييم الأداء كمعرفة نقاط القوة والضعف ف الأداء للفرد والمؤسسة, كما أنها تعتبر 
عمليات متكاملة؛ وذلك لأن تقييم أداء المؤسسة يحتاج لتقييم أداء الأفراد داخلها'". 

نعود فنقول: إن على مؤسسات الإفتاء الرسمية دورًا كبيرًا نحو إصدار خطاب إفتائي منضبط 
بالمعايير المنصوص عليها والمستوحاة من أصول الشريعة الإسلامية. ويجب علها القيام بتحديد 
الضرورات في هذا الإطار وإنارة الطريق أمام المجتمعات المسلمة؛ لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى 
ثم رضا المستفتين. 

وعلى المستفتين الرجوع إلهم والاحتكام لهم عن طريق الاستفسار والاستعلام عن كل ما 
يعرض لهم وما يستجد لهم من نوازل ووقائع مما يتعلق بشؤون دنياهم وأخراهم؛ لما يمتازون به 
من مرجعية ثابتة ومقررات ثابتة راسخة لاعتماد الفتاوى الصادرة منها؛ بغية إصدار فتيا منضبطة 
المعالم والمفاهيم. 
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من ذلك دار الإفتاء المصرية؛ فإن لدار الإفتاء المصرية منبجًا محددًا لاعتماد الفتوىء ويتمثل 
هذا المنيج فيما يلي": 

-١‏ نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) 
مع الاستفادة من المذاهب الأخرىء والاستئناس بهاء بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناسء أو لتحقيق 
مقاصد الشرعء وهي تلك المذاهب التي يتبعبا بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًاء وهي: 
(الجعفرية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك. 


؟- اتساع دائرة الاستفادة في الاختيارات الفقبية؛ لتشمل مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي 
والطبري والليث بن سعدء وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي. من حيث الاستئناس 
بآرائهم» وترجيحها 2 بعض المسائل؛ لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إلها أو لمصلحة الناس أو 
لتحقيق مقاصد الشرع الشريفء وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقًا 
وغرءًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين. 

؟- اللجوء أحيانًا إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية بالكتاب والسنة مباشرة؛ فإن 
نصوص الشرع أوسع من كل ذلكء فهي أوسع من المذاهب الثمانية» ومن الثمانين مجتهدّاء وشرط 

4- تلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية. وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفء 
ومجمع البحوث الإسلامية, ومجموع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدةء 
خاصة في القضبايا العامة من الأمور المستحدثة التي تشتدٌ حاجة الناس للفصل فيها بشكل جماعي. 

ه- يتم التركيز في المسائل الخلافية على الأقوال التي تكون أرفق بأحوال الناس وأوفق لأعرافهم 
وعاداتهم. 

-1١‏ الالتزام بما سبق وصدر عن الدار من اختيارات للفتوى باعتبارها مؤسسة إفتائية عبر 
الأربع التي تستلزم التغير في الفتوى (الزمان- المكان- الأحوال- الأشخاص). وذلك في الأحكام المبنية 
على الأعراف والعادات, أو الأحكام الاجتهادية المختلف فيها بين العلماء. 


- مراعاة ما عليه قوانين البلاد المصرية؛ حتى لا تتعارض فتوى المفتي مع قضاء القاضي. 


)١(‏ ينظر: منهج الفتوى في دار الإفتاءء على موقع دار الإفتاء المصربة: ©021-2111]2.01./ا/ا/الالالاء والاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات: أ.د/ 


شوق علام» (ص؟١7-‏ اه مرجع سابق. 


إ(0'سفْشْْشْرز ١‏ 1 ) : :)© :: :ا 


8- مراعاة الوسطية في الفتوى من خلال الفهم الصحيح لهذا الدين الخاتم وأدلته من غير إفراط 
والاتقريط :قلا هو حو التقدة ول إل التقلت: 


9- اللجوء إلى المختصين وأهل الخبرة» كل في مجال فنه واخصاصه؛ لاستجلاء وبيان صورة 
المسألة والوقوف على حقيقتها وفهم واقعبا والإلمام بجميع أبعادها وملابساتها؛ ليتسنى له تنزيل 
الحكم الشرعي الصحيح. إذا ما تعلقت النازلة أو المسألة المسؤول عنها بإحدى المجالات ذات 
الطابع التخصصي؛ كالطب أو الاقتصاد أو السياسة أو الفلك إلى غير ذلك. 


القاضي بموجب خطاب رسمي استيضاح الرأي الشرعي في القضية أو المسألة المعروضة عليه. 
-١‏ المحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار المجتمعات؛ بمخاطبة الناس بما يعرفون: وإصدار 
فتاوى بصيغة محكمة وبأسلوب دقيق بعيدًا عن الإبهام وإيقاع المستفتين في الحيرة والارتياب. 


كباء بعص الاعرادات الى تضهن سلحية القدرى» كدعو الالترام يشرط الستماع المباشر 
من الزوج في مسائل الطلاق. واشتراط حضوره هو وزوجته إلى مقر الدار للسماع منه والوقف على 
ظروق وطلابيسات الطلاق» ونحوة الالقاة وعده السماة إلا هن فى صبفة ق المسائل محل الفعوق 
المتعلقة بالمواريث. 
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٠ ٠ 5 2 05‏ 
المطلب الرابع: مشاورة اهل الاختصاص فى الإفتاء الجماعى. 
إن المفتي في عصرنا هذا يَطرق في نوازل العصر موضوعات لم تُطرّق غالبًا من قبل بهذه الصّورة: 
وانما هي قضايا مستجدَّةٌ يغلب عليها صَابِعُ العصر الحديث وتقنياثُ الحضارة المعاصرة التي لم تَدُرْ 
بِخُلّد العلماء المسّابقين» ولاسيما في ديار غير الإسلام» والمفتي يلزمه ثلاثة أمور: 


تصوّر المسألة تصؤرًا صحيحًا؛ لأنَّ الحكم على الثيّء فرعٌ عن تصوّره. 

ب- معرفة الأدلة الواردة فيها وكلام أهل العلم حولها. 

ج- تنزيل هذه الأدلة عائ واقع المستفتي والسّائل» وهي أصعبها. 

والحاصل أن فهم واقع النازلة فيمًا صحيحًا من أهم الميمات وأوجب الواجبات على العلماء 
والمفتين, ولأهميّة هذا الأمر جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنه: ”الفهم الفهم فيما يتلجلج في نفسك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم اعرف الأشباه 
والأمثال» وقسم الأمور عند ذلكء ثم اعمد إلى أَحَيّهَا إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى"0". 

ومِنْ هنا فإن الإفتاء الجماعي أقرب إلى عملية التصوير الصحيح للنوازل؛ حيث تُعدُ مرحلةٌ 
العرض والتصوير في غاية الأهمية؛ فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة شرطٌ أسامي لصدور 
الفتوى بشكلٍ صحيح وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشّرع ومصالح الخلق. 

ولقد امتارّ هذا العصر بمكتشفات ومخترعات عمت جوانب الحياة المتعددة. وقد نشأ عن ذلك 
الكثيرٌ من المستجدات والنوازل التي لم تكن معبودة من قبل وليس لها مثيلٌ فيما حوته كتبُ الفقه 
التي وضعها المتقدمونء. وتختصٌ تلك النوازل المستجدّة بأمرين: 


الأول: أنها في الغالب ذاث بُعْدِ عام يَمَنُ الملجتمعات والدول؛ بل ريما تناولت آثارها الأمة جمعاء. 


الثاني: أنها تَحْفَّلُ بكثير من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن حيز الفن الواحد إلى حيّرٍ 
الفنون المتنوعة. الأمر الذي يجعل استيعابها وفهمها على حقيقتها صعبا. 

وتأسيسًا على ذلك فإن الإفتاء في هذه النوازل ينبغي أن يراعى فيه هذان الأمران؛ فإن أيّ خطأ أو 
قصور في الفتاوى العامّة يصيب أثره عمومَ الناس, كما أن النظر القاصر من شأنه أن يُفرز فتوى 
قاصرة؛ فإن نوازل العصر ليحتاج الأمر فها إلى بيانٍ أكثر مما سبق من مسائل في الكتب التراثية, 
وبخاصّةٍ إذا كان الأمر له أبعاد علمية أو اقتصادية أو طبية» وهذه وظيفة المختصّين بهذا المجال من 


.)7١/75( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ :.)١15١ /٠١( أخرجه الدارقطني في سننه (7717/5): والبهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


نات متو م800 


الخبراء والفنيين» وهذا ما يطلق عليه حديئًا في عمل المجامع الفقبية: «الاستعانة بلجان الخبراء». 
وهو داخل في قوله تعالى: (فَسَكُوَأ أَهَلَ آلذَّكرٍ إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ)[النحل: 57]. وفي القاعدة الأصولية: 


يانه 


“ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ 


وعليه فإن رعاية الفتوى في مثل تلك النوازل تستدعي إخضباعها للإفتاء الجماعي الذي تتوافر له 
الرؤية الجماعية والخبرة والاختصاص واستخدام مبدأ استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة 
المتخصصة. ومن هنا يظهر جليًا الدور العظيم الذي يقوم به الإفتاء الجماعي في ضبط الفتوى 
والوصول بها إلى المقصود الأمثل وهو إصابة الحق. 


أشتكال الإقفاء الجماع فق التطبيق المعاصر: 


يأخذ الإفتاء الجماعي في التطبيق المعاصر عدة أشكال؛ أبرزها: 


أ- الإفتاء الجماعي في مؤسسات الإفتاء: 
.6ه 6م .6ه .امه .6.6 .6م .6 .٠ه‏ 

تقرّر أن المؤسسة الإفتائية هي جبة عامة ذات طابع ديني تتمتع بخصوصية تقوم بخدمة 
المسلمين في نطاقها المحلي وتتسع خدماتها لخدمة الأمة الإسلامية. 

ومع الشروع في تأسيس مؤسسات الإفتاء من دور وهيئات وغيرها وانتشارها في العديد من الدول 
الإسلامية وتعميم مبدأ تنظيم الإفتاء وجعله في دوائر رسمية تابعة للدول. ومع نشأة دار الإفتاء 
المصرية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ثم توالى إنشاء مؤسسات الفتوى في باقي دول العالم 
الإسلامي”"؛ انتقلت وظيفة المفتي نقلة نوعية من كونه عملاً شخصيًا يقوم به المفتي بطريقة فردية 
إلى عملٍ مؤسمي يترأس فيه المفتي منظومة شرعية كاملة منوط بها القيام بعدة وظائف شرعية 


خدمية في صدارتها الإفتاء. 


وغالب مؤسسات الفتوى تعتمد آلية الإفتاء الجماعي في فتاواهاء وذلك عبر تكوين لجنة داخلية 
مشكلة من أكابر المتصدرين للفتوى لتنظر في النوازل المستجدة وتراجع الفتاوى التي تتغير بتغير 
الزمان والمكان والأعراف والتي تم إصدارها للتأكد من مدى مطابقة الحكم المتبنى لهذا التغيّر, 
وتقوم هذه اللجنة بالاستعانة بالمختصين إذا كانت المسألة تتعلق بمجالٍ طبي أو اقتصادي أو 
اجتماعي أو غير ذلك. 


(؟) ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (18/1). 
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ب- المراكز الإسلامية ومجالس الإفتاء في البلاد غير المسلمة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
هي مراكز أنشأها دول إسلامية أو شخصيات إسلامية في البلاد غير المسلمة والتي يكون المسلمون 
فيها أقلية, وتقوم تلك المراكز بالاهتمام بكل ما يخص المسلمين في تلك البلاد. 


ومن هذه المراكز من يعتمد الإفتاء فيها على الاستشارة بين طائفة من المتخصصين في الشريعة 
الإسلامية بالاستعانة بغيرهم من العلماء في المجالات المعنية بالنازلة المستفتى فيهاء ويعد هذا أحد 
أشكال الإفتاء الجماعي. 


ج- المجامع الفقهية: 


2 
ظهر في القرن الماضي صورة من صور الإفتاء الجماعي؛ فقد نشأت في بدايات القرن الرابع عشر 
المجري المجامع الفقبية والبيئات العالمية التي تضم نخبة من علماء التخصصات المختلفة؛ وذلك 
استجايةًٌ لدعوات الكثيرين في إحياء الاجهاد الجماعي بشكل منظّم سواء أكان هيئات أو مؤسسات 
رسمية أو غير ذلك؛ وكان من أهم المطالبين بهذا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى والدكتور 
مصطفى الزرقا وغيرهما من أهل العلم؛ يقول الطاهر بن عاشور: “الاجتهاد فرض كفاية على الأمة 
بمقدار حاجة أقطارها وأحوالهاء وقد أَيْمَت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومُكنة الأسباب 
والآلات... وان أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي: أن 
يسعوا إلى جمع مجمّع علي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف 
مذاهب المسلمين في الأقطارء وببسطوا بيهم حاجات الأمة. ويصدروا يها عن وفاق فيما يتعين عمل 
الأمة عليه؛ ويُعْلِموا أقطار الإسلام بمقرّراتهم, فلا أحسب أحدًا ينصرف عن اتباعهم, ويُعينوا يومئذ 
أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاربواء وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم 
أوسعهم علمًا وأصدقهم نظرًا في فهم الشريعة فيّشهدوا لهم بالتأهل للاإجتهاد في الشريعة» ويتعين أن 
يكونوا قد جمعوا إلى العلم: العدالة واتباع الشريعة؛ لتكون أمانة العلم فهم مستوفاة, ولا تتطرق 
إلهم الريبة في النصح للأمة”0". 


وجميع الهيئات والمجامع التي أنشئت سواء أكانت بتوصية من مؤتمر أو استجابية لدعوة العلماء 
والباحثين كانت أهدافيم تتلا في بيان الرأي فيما يجدٌ من مشكلات الحياة المعاصرة مذهبية كانت 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو لدراسة أمر من أمور المسلمين الدينية والفقهية والنظر في الوقائع 


.)6١08 مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر بن عاشورء. تحقيق: محمد الطاهر الميساوي. دار النفائسء الأردن: (ص‎ )١( 


نات متو ا ا 800 


الجديدة في شئون الحياة والاجتهاد في كل ذلك لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية. 


وكذلك من أهدافهم التقارب بين علماء الأمة في جميع دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا 
والعمل على توحيد الفتوى بها. 

وتُعرف المجمع الفقري بأنه: ”هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مكونة من 
مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها؛ تبحث في الحوادث والمستجدات. وتبين حكم 
الشرع فها“". 


وتعتمد المجامع الفقبية في إصدار الفتوى والقرارات على طريقة الإفتاء الجماعي؛ حيث تقوم هيئة 
عامة بإعداد عناوين الأبحاث مختارة من القضايا والنوازل التي هم المسلمين بشكل عام, ثم يُكلف 
مجموع من العلماء المتخصصين بإعداد بحوث يُراعون فها أصول البحث والتوثيق» ويساعدهم 
خبراء في مختلف العلوم لتوصيف وتصوير القضية أو النازلة على حقيقتهاء مستفيدين من جميع 
المذاهب الإسلامية المتفق على صحتها وسلامتهاء دون التعصب لمذهب من المذاهبء ثم تُعرض 
على المجمع بدورة يحضرها جميع العلماء والخبراء. وبعد الأخذ والعطاءء والنقاش والتحاور؛ يُصدر 
المجمع الفتوى أو القرار بالإجماعء أو بأغلبية الحضورء ثم يُنشر هذا القرار على موقع المجمع؛ وفي 
مجلة رسمية تابعة له ويعمّم على جميع الدول والمجامع. وهذه هي الطريقة المتبعة في كل المجامع 
الفقبية مع بعض الفروق غير المؤثرة'". 

ومن المجامع الفقبية الموجودة حاليًا في العالم الإسلامي: 

-١‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وقد صدر قرار بإنشائه عام ١7١هء‏ ويتألف 
من خمسين عضوًا من العلماء والمختصين من المذاهب الإسلامية: وكان من بيهم عدد لا يزيد عن 
العشرين من غير المصريينء ونصف الأعضاء على الأقل متفرغين لعضويته؛ ويُعين العضو بقرار من 
رئيس الجمهوريةء ويكون شيخ الأزهر رئيسًا لهذا المجمع؛ وقد عقد المجمع أول مؤتمر له في القاهرة 
عام 87١١ه".‏ 


)١(‏ دور المجامع الفقبية ومجالس الإفتاء في ضبط الفتوىء خالد علي هطبول الفروخ. رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة العلوم الإسلامية 
العالمية؛ عَمّانء /7011مء (ص ؟١1).‏ 
(؟) المرجع السابق (ص١1١).‏ 


() ينظر: القانون المصري رقم )٠١7(‏ لسنة ١78١هء‏ ١1951م,‏ واللائحة التنفيذية له. 
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-١‏ المجمع الفقبي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ وقد أنشئ هذا المجمع 
عام اه ويتألف من رئيس ونائب له وعشرين عضوًا من العلماء المتميزين بالنظر الفقبي 
والأصولي. وقد عقدت الدورة الأولى للمجمع في شعبان عام /159١ه".‏ 


*- مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمملكة العربية السعودية, 
وقد أنشئ هذا المجمع بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام *.4١ه‏ بإنشاء مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» وبتألف المجمع من أعضاء عاملين. ويكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر 
الإسلامي عضو عامل في المجمع يتم تعيينه من قِبَّل دولته, وللمجمع بقرارٍ منه أن يضم لعضويته من 
تنطبق علهم الشروط من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية". 


6د مجمع القع الإسلامي باليتدء وقد أنقخ هذا المجمح عام 6غرة اف ويشارك ق ندوات اللجمع 
السنوية نخبةٌ من العلماء يزيد عددهم عن ستماتة عالم معظمهم من الهند”". 


- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء وهو مؤسسة علمية تسعى لبيان أحكام الشريعة فيما يعرض 
للمقيمين في أمريكا من النوازل والأقضية» وتتكون من مجموعة من فقبهاء الأمة الإسلامية. وقد عقد 
الاجتماع التأسيبي له بواشنطن سنة 577 اه 7..7ه. 


7- المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثء وهو هيئة علمية متخصصة مستقلة؛ مقرها في أيرلنداء وقد 
عقد لقاؤه التأسيسي عام /ا1١4١ه‏ في لندن بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروباء وييدف 
المجلس إلى إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية والعمل على توحيد الآراء الفقبية فيما بيهم» 
واصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروباء واصدار البحوث والدراسات الشرعية في 
المستجدات على الساحة الأوروبية/”. 


وقد يُظَّن أن المجامع الفقهية لا تُمارس الإفتاء الجماعي بشكل صريح وأن عملها أقرب إلى الاجتهاد 
إدزاله عن الواقحة. 


.)587 ينظر: المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية (؟5/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الاجتهاد الجماعي وتطبيقاته المعاصرة. نصر محمود الكرنزء رسالة مقدمة للحصول على الماجستير بالجامعة الإسلامية بغزة. كلية الشريعة 
والقانون. 4١٠٠مء‏ (ص .)٠١5‏ 

(7) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية؛ لعمر أبي بكر (ص 077). 

(5) ينظر: المرجع السابقء (ص 0555). 


(5) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية؛ لعمر أبي بكر (ص 678). 


إ('لففظْشْقشيز" ١‏ : : :)5 :: :ا 


ولكن الواقع أن المجامع الفقهية لا تنظر غالبًا إلى في مسائل مستجدة عامة؛ وتحدد في قراراتها 
صفات النازلة التي تتعرض لها بالتفصيل بحيث لا يكون حكمها إجماليًًا بل متعلقًا بواقعة بعينهاء 
وان كانت الواقعة عامة كتأجير الأرحام أو التعامل بالبتكوين أو نحو ذلك؛ كما أن المجامع الفقبية 
تستعرض المذاهب كلها وتتخير رأيّا محددًا ولا تخرج أحكامها وفق مذهب بعينه كما هو شأن الاجتهاد. 
ولذلك جميعه عدت قرارات المجامع الفقبية فتاوى شرعية مثيلة لما تُصدره مؤسسات الفتوىء 
ولذلك فكثيرًا ما تستأنس مؤسسات الفتوى في فتاواها بما تصدره المجامع الفقبية من قرارات؛ 
ومن ذلك استئناس دار الإفتاء المصرية في فتواها عن تأجير الأرحام البديل بقرار مجمع البحوث 
الإسلامية وقرار مجلس المجمع الفقري الإسلامي؛ فجاء في الفتوى: ”والذي تضافرت عليه الأدلة 
هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة» وهذا ما ذهب إليه جماهير 
العلماء المعاصرينء: وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم )١(‏ بجلسته المنعقدة 
بتاريخ الخميس ١5‏ مارس ١١٠٠م‏ وقرار مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة 
بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 588 ربيع الآخر 505 ١ه‏ إلى يوم 
الإثنين /ا جمادى الأولى 5.5 ١ه‏ الموافق من ١8-١9‏ يناير 19/65ه”0". 


د- اللجان الشرعية المختصّة ببعض الجبات. 


.وه هاه هه 6 هه 6.6 مه .6 .6ه .6ه .6ه 

مع ظهور المستجدات الكثيرة المعاصرة وكثرتها في مختلف التخصصات والمجالات وقلة عدد 
المتصدرين للفتوى المؤهلين للنظر في هذه التخصصات. مع حرص أصحاب الأعمال والمتخصصين 
على الوقوف على الفتيا الشرعية لتصحيح أعمالهم وعلى أن تكون هذه الفتيا ممن حصّل الكفاية 
العلمية الشرعية مع الاطلاع الواسع على المجال الذي يطلبونه فيه؛ من هنا ظهرت لجان شرعية 
متعددة تُنشها هذه الجهات لتتابع أعمالها من وجبة النظر الشرعية؛ بحيث يكونوا على اطلاع 
بطبيعة أعمالهم» وتقوم هذه اللجان بما تقوم به المجامع الفقبية» وقد اهتم بعضها خاصة بما 
يتصل بالنشاط المصرفي والمالي للرقابة الشرعية ببعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية 
ودراسة ما يستجد بها في المعاملات المالية المعاصرة؛ منها: بيت التمويل الكويتيء واللجنة الشرعية 
بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. 


.م1٠١59/8/1١١ بتاريخ‎ )72١7( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم‎ )١( 
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وقد تعددت الأسباب التي أدت إلى ظبور مثل هذه اللجان الشرعية؛ ومن هذه الأسباب: 


© - توسع نشاط تلك الأعمال بحيث تكون بحاجة إلى لجنة دائمة ثراقب تلك الأعمال من الناحية 
الشرعية, 

© - كثرة ما يستجد من بعض تلك الأعمال. 

© - أن تشكيل اللجنة الشرعية في تلك الأعمال يُعطي أريحية اطمئنانًا لدى موظفي تلك الجبات 
قبل المتعاملين معها. 

© - أن طبيعة العصر أصبح يميل أكثر إلى التخصص. 

© - تسويق ما يُقدّمه أصحاب تلك الأعمال من خدمات”". 


مقترحات تطوير الإفتاء الجماعي: 


© © © © © © © © © © © © © 

يعترض الإفتاء الجماعي في التطبيق المعاصر بعض المعوقات؛ منها اختلاف الاتجاهات لدى 
أفراد هذا النوع من الإفتاءء وتعصب بعضهم لمنيجه وجماعته.ء والتأخير في إبداء الرأي في بعض 
المسائل المستجدة مما يُعرض المستفتين للذهاب إلى غير المتخصصين.» وعدم استيعاب بعض 
مؤسسات الفتوى لبعض العلماء الشرعيين المتمكنين الذين تتوافر لديهم أدوات الاجتهاد الجزئي 
ولغيرهم من المتخصصين في العلوم المتعلقة؛ وذلك لوضع هذه المؤسساف شرولا قن لا عوفر 
بعضها لديهم» ومن هنا كان ولا بد من تقديم بعض المقترحات لتطوير الإفتاء الجماعي؛ منها'": 

وضع آلية داخل مؤسسات الفتوى لتوسيع قاعدة الاستشارات في النازلة المبحوثة. 

أن يتم القائمون على التعليم الشرعي بتدرديس الاجتهاد الجماعي وطرقه وآلياته. 

أن تُقدّم في البحوث الشرعية وغيرها الآراء الجماعية على الآراء الفردية. 

أن تُشكّل لجنة جماعية دائمة في المؤسسات الإفتائية متخصصة في مراجعة سائر الفتاوى 
الصادرة عن المؤسسة قديمًا وحدينًا للتأكد من مناسبتها للعصر ولمنهج المؤسسة والا فلتعد 
البحث قي هذه المسائل. 


.)١1550 ينظر: النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي بادريق (ص‎ )١( 
(؟) ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية لعمر علي أبو بكر (ص 255).: والفتوى الجماعية.. التأصيل والتكييف. عبد الحميد عشاق: بحث منشور‎ 
.)557 (ص 48)» والنوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي بادريق (ص‎ :)١١٠٠١( ضمن مجلة المجلس العلمي الأعلى: المغربء السنة الرابعة ١١١٠مء العدد‎ 


نات متو ا اب 800 


أن تتجاوز المؤسسات الرسمية مبدأ التخيّر بين آراء المذاهب الإسلامية في فتاواها إلى النظر 
ف المشاكل اليعروضية» وخاصية الموازل؟ نظنا مكل ا جماعكا يواقق مبادى الشريعة ولة يعالف 


تفعيل الإفتاء الجماعي في التشريعات الخاصة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات الخاصة وحث 
الدول الإسلامية على العمل بها. 


أن تقوم مؤسسات الإفتاء الجماعي بنشر ما يتوصل إليه من قرارات بين أفراد المجتمع كافة. 
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فض 


وبعد؛ فيمكن استخلاص ما انتهت إليه الدراسة في النتائج التالية: 

أولّا: أن الفتوى الشرعية من أخطر مجالات الخطاب الديني بشكلٍ عام: وأنها أخصٌ صور 
الدراسات الفقهيةء وأعظم الوظائف الدينية على الإطلاق؛ فقد وصف الله بها نفسه. وتولاها نبيّه 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم-. وورث هذه المقامَ بعده أخيار أمته إلى يوم الدين. 

ثانيًا: أن الأصل في الفتوى الشرعية أن تكون منضبطةًء ولكن قد يطرأ علها من الآفات ما يوقع 
الشذودً والاضطراب والمخالفات فها . 

ثالنًا: أن الفتوى المنضبطة هي: «الفتوى التي يراعى فها النص ومدلولاثه. والواقعٌ وملابساثه. 
والمآلاث وسلامئهاء ويلتزم فيها المفتي بالضوابط العلمية والمكانية والزمانية». 

رابعًا: أن للفتوى المضبطة علاماتٍ ثلاثةً رئيسة: اتباع المذاهب الفقهية المعتمدة المعتبرة 
وعدم الخروج عن سياجها/ الاستقامة على القواعد المستقرة بلا شذوذ ولا اضطراب/ التيسير 
وعدم التشدد. 

خامسا: أن للفتوى مزالق تعتورهاء يجب على المفتين الحذر منهاء ومن هذه المزالق: 

- ما يعود إلى المفتي: كَحبٌّ شهرةء ونقص علم, وتسرّعء وفسوق, ومجول. وغفلة عن الواقع, 
ومجاملةٍ على حساب الدين. 

- ما يعود إلى طبيعة الفتوى: كمخالّفة للقواعدء وخروج عن معتمّد المذاهبء. ونقض للمقاصد. 
وتعطيلٍ للمصالحء وذريعة لفسادء وشيوع الفوضى العلمية في الوسط الإفتائي. 

-ما يعود إلى المستفتي: كتتبع لرخص المفتينء واتباع الأفراد مع ترك المؤسسات الموثوقة. 

سادسًا: أن هناك أسبابًا موضوعية لآفات الفتوى تتعلق بنوع الآفة نفسها ومَنْشَئا وأسبابهاء 


ونفسية ترجع إلى اختلال المنبجية الفكرية والنفسية للمفتي» وأسباب إدارية ترجع إلى الحالة العامة 
للقائمين على إدارة الشأن الإفتائي في الدول والمؤسسات الدينية والإفتائية. 


سأيقاء أن الأسياب القلمية لاقات الققوى تيقل ق أرعة آمون الجيل يأعيول الانسدلالء والجيل 
ثامنًا: أن الأسباب الفكرية والنفسية لآفات الفتوى كثيرة ومتشعبة:ء لكنها ترجع 2 جملتها إلى 
الظبور والشهرة. فساد التصورات. 


تاسعًا: أن من أخطر أسباب الآفات في الفتاوى المؤسسية: الأسباب الإدارية» ومن أهمها: الخلل 
الإداري 2 مؤسسات الإفتاء. كعدم وضع برنامج واضح ومحدد لمعتمدات الفتوى 2 المؤسسة. أو 


خروج بعض أفراد المؤسسة عن معتمدات الفتوى» أو تضارب الفتاوى وتناقضها. 


عاشرًا: أن لآفاتٍ الفتوى أنواعًا وصُورًا تخرج فيها الفتوى عن خطها المستقيم ومن أهم أنواع 
الآفات: الشذوذء والاضطراب. ومخالفة النصوص الشرعية: ومناقضة المقاصد الشرعية والمصالح 
المرعية, ومخالفة العوائد والأعراف الصالحة المستقرة» ومخالفة الأنظمة والقوانين والمعاهدات 
الدولية. ونحو ذلك. 


حادي عشر: أن الشذوذ في الفتوى معناه: أن يفتي فقيةٌ معاصرٌ أو جماعة معاصرةٌ في مسألة 
بحكم لا سلف له فيه من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهبء ويكون حكمه هذا مخالقًا لقطعيات 
النصوص ومقتضّيات الأدلة وقواعد الفقه المستقرةء وقد يكون له سلف في هذا القول لكنه ليس 
راجحًا ولا معتمّدًا للفتوى في أي مذهبٍ من المذاهبء فلا يجْبّر هذه الفتوى مُجَرّدُ موافقتها لأحد 
السابقين» بل يجب أن يكون هذا القول السابق مقبولًا عند الفقهاء متماشيًا مع قواعدهم ومنبجهم 
الإفتائي. 


ثاني عشر: أن الفتاوى الشاذة لها أسباب ترجع للعالم. وأسباب ترجع للمتعالم: 


فمن أسباب صدورها من العالم: عدم إخلاص النية وضعف مراقبة الله تعالى» التسرُع في الفتياء 
عدم التأكٌد من المسائلٍ المُشكلة أو الخفية. عدم معرفة واقع الناس وأحوالهم: تتبّع الرخصء تتبُع 
الحيل. 
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ومن أسياب هتدورها مق المشعالم:فلة المرين خب الشبرة والظبون الجيل بالفبوايظ الشرعية 
للفتوى» واعتماد التأويل والتحريف, اتباع البوى. 


وهناك أسيات أخرى» منها: وسائل الإعلام» ضعف فعاليات المجامع الفقبية ودورها الاجتماءعي 
وعدم استقلاليتهاء اعتماد بعض الأحزاب الدينية على الإسلام السيامي كنوع من الضغط على 
الأتباع والمخالفين من خلال الفتاوى السياسية. 


ثالث عشر: أن اضطراب الفتوى معناه: «خروج الفتوى عن مسار الوضوح والإحكام, ووقوع 
التناقض والركاكة في معانها وألفاظهاء وتغييرها ألفاظ النصوص بلا داع». 


رابع عشر: أن من أهم أسباب اضطراب الفتوى: عدم اكتمال الأهلية الإفتائية للمفتي. الخطأ في 
أي مرحلة من مراحل إصدار الفتوى. الفتوى مع انشغال القلبء عدم مراعاة الواقع. عدم المشاورة 
في الحكم عند الإشكالء عدم الاستعانة بالمتخصصين في المسائل المستحدثة. 


خامس عشر: أن من أبشع الآفات التي تصيب الفتوى أن تخالف مقتضى النصوص الشرعية 
-سواء خالفت دليلًا شرعيًا بذاته كآيةٍ أو حديث أو إجماع أو قياسء أو خالف سياق النص وقرائته 
وضوابطه ومناهج الاستدلال به أو خالفت ما يفيده 59 النصوص الواردة في المسألة محل 
الفتوى-. وذلك لأن المفترّض في الأصل أن الفتوى الشرعية تستند إلى نصوص الشرع في المقام 
الأول» ومنها تكتسب هذه الفتوى صفة الشرعية. 

سادس عشر: أن من أخطر أنواع الآفات في الفتوى: عدم إدراك المقاصد والمآلات؛ إذ مخالفة 
المفتي للمقاصد الشرعية فيما يفتي به سببٌ عظيمٌ من أسباب اضطراب الفتوىء وعدم انضباطهاء 
وفي المقابل: فإن الاهتداء بالمقاصد ومراعاتها سببٌ موجبٌ لانضباط الفتوى وتتزيل الحكم الشرعي 
الصحيح على الواقعة» لذا أوضح الأئمة الأكابر أنَّ أكثر زلّات المجتهد راجعة إلى الغفلة عن المقاصد 
في المعاني التي اجتهد فيها. 

سابع عشر: أن مراعاة العرف والعادة من الأمور المعتبرة والمهمة في بيان الأحكام الشرعيةء 
وكثيرًا ما يقع الشذودُ في الفتوى في وقتنا الحاضر بسبب عدم مراعاة المفتي أعرافَ الناس وعاداتهم. 

ثامن عشر: أن من ألزم الأمور الواجبة على المفتي في الوقت المعاصر: معرفة القوانين والأنظمة 
واللوائح المطبقة في دولة المستفتي. وكذلك يجب على المفتي أن يكون ملمًا بما توقعه الدولة التي 
يفتي في نطاقها من معاهدات دولية مع الدول والاتحادات الأخرىء والشريعة الإسلامية تقرٌ هذا 
وتدعمه؛ لتحقيقه مقاصد الشرع من حفظ المعتقدات والأنفس والأموال والأعراض والأوطان. 


'(لفاْشْقش20رز" ١‏ ) ) ) : :-أ5©5 :: :ةا 


ناسع خشيرة آنه لابو للعاقفين غلى الشان الإقفاق فى يلاد المسلون أبيعملوا جافدين ف إضل 
هذه الآفات التي تعتور الفتاوى الصادرة من أفراد أو مؤسسات رسمي أو غير رسمية. وتضع للفتوى 
منهجًا سليمًا يتوافق مع مبادئ الدين, ومقاصد الشرعء وواقع الناس وظروفهم وحاجاتهم» فييسر 
معيشتهم» ويصلح عيوبهم» ويسوّي نزاعاتهم: وبحفظ أوطانهم ومقدراتهم» ويسير بهم نحو رضا الله 


عز وجل في عباداتهم ومعاملاهم وسائر شؤون حياتهم. 
قلاثة مرتكزات رقيمنة: استكمال داكرة العلوم والتعارق اللارمة للإققاى القدريت المدرومن على 
مبارات الإفتاء. كثر الممارسة العملية لفنون الفتوى. 


حادٍ وعشرون: أن الوسيلة الثانية لعلاج آفات الفتوى بعد التأسيس العلمي للمفتين» تتمثل في 
تأهيلبم نفسيًا وفكريًا ليكونوا مستقيمين في فتاويهم, وبراعى في هذه العملية ثلاثة مرتكزات: الاتزان 
النفبي للمفتيء, الانضباط الأخلاقي للمفتيء, الاستقامة الفكرية للمفتي. 


ثانٍ وعشرون: أن الوسيلة الثالثة -والأهم- لعلاج آفات الفتوى: ضبط التصدّر للإفتاء ومنع غير 
المعتمدينء اتباع التقنيات الحديثة للوصول إلى المستفتينء التنظير لضبط التصدر للإفتاء. 


ثالث وعشرون: ضرورةٌ أن يصدر أولياء الأمر في كل بلي تشريعًا قانونيًا بإبعاد غير المتخصصين 
عن مجال الإفتاء. وتجريم صدور الفتاوى بكافة أنواعها وأشكالباء من غير أهل الاختصاص ومعاقبة 
الفاعل بعقوبات رادعة تمنعه وغيره من الإقدام علهاء ويجب أن يتضمن التشريع منع المؤهلين 
المتخصصين أيضًا في علوم الشريعة من إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام؛ حيث إنها من 
اختصاص القائمين على الإفتاء كدار الإفتاء المصرية ونحوها من المؤسسات والبيئات؛ وذلك حتى 
يتم القضاء على عشوائية وفوضى الفتاوى المضطربة في الوقت الحاضر. 


رابع وعشرون: أن الإفتاء الجماعي من أنجع الوسائل التي تسهم في حسم فوضى الفتاوى خصوصًا 
في النوازل والقضايا العامة» والفتوى الجماعية التي يُعدَّها ويُنشؤها جماعةٌ من المفتين معّاء ثم 
تصِدُر عن جية منظّمة؛ كالمجامع الفقبية ومَجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر واللّجان الإفتائيّة 
المختلفة التي تُشكّل في المؤسسات الإفتائية 


كما أنه تشترظ ق الفعوق الجماعية أن يتوقرق كل عكيو من أعخباء الإقفاء الجماعي الشروط 
الواجب توافرها في المفتي الفرد, وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والكفاية العلمية والفكرية والنفسية, 
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السايق نايا ق العام علن شروظ المفى: 

خامس وعشرون: ضرورة تأهيل المؤسسات الإفتائية تأهيلًا كافيًا للاضطلاع بهذه المسؤولية. 
وقلك عق الممتعوريق الطلى والإذارف» شع مراها كوو شاط العوة المعيقلة ف وامسادية المؤييسة 
الإفعاكية لدى الدولة: وكفاءة المامليق بالمؤمسة ووجون قاغدة كهمية قبيزة من المستهدية 
والففة ف الأداء المؤسمي» وامضخدام :التكتوليسيا الجديفة فق العمل الؤسيي» ووخود ميزانية 
فوية الموسنة ولاق ضاظ الحبحف الى يمكن رسدماق المؤسميات الإقفاعية 


ااا عا عا كا كا كا 6د عاد عاد 


وصلَى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الديوب والتعمك الة رب العالنيق 


